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 ملخصات................................................................... ال

 X

  ملخص

عتبر النفقات العامة من أهم أدوات السياسة المالية والتي تغيرت النظرة إليها حسب نوع الدولة حيث كانت ت
ومن خلال البحث عن حلول  الاقتصاديةلكن مع تكرار الأزمات  ،في إطار الدولة الحارسة تتسم بأقل قدر ممكن

  ت الاقتصاد والباعثة إلى إنعاشه.لهذه الأزمات تغيرت معها أهمية النفقات العامة فأصبحت من محركا

لمعرفة إلى أي مدى حققت النفقات  لقد استهدفت الأطروحة دراسة النفقات العامة من وجهة نظر محلية
التنمية المحلية اعتمادا على برامج الإنعاش الاقتصادي التي تعتبر من أشكال النفقات العامة التي  أهدافالعامة 

  لمستوى الكلي وعلى المستوى المحلي.تسعى إلى تحقيق التنمية على ا

وفي سبيل الإجابة عن إشكالية الدراسة تم معالجة الموضوع من خلال ستة فصول، حيث تناول الفصل 
الفصل الثاني فتم التطرق إلى الآثار العامة  أماالأول مفاهيم حول النفقات العامة ومختلف الجوانب المرتبطة بها، 

ا، بينما جاء الفصل الثالث ليعالج الآليات المستعمل في تسيير النفقات العامة في للنفقات وكذا إشكالية توزيعه
الجزائر من خلال التطرق البرامج المختلفة المتمثلة أساسا في برنامج الإنعاش الاقتصادي حيث ركزنا على مفهومه 

اللامركزي للنفقات العامة المخصص له. كما تم تخصيص الفصل الرابع لقضية التسيير  الإنفاقفي الجزائر وحجم 
على المستوى المحلي حيث تم فيه تقييم مستوى اللامركزية في مختلف البرامج العادية والاستثنائية، أما الفصل 

الولايات في الشرق الجزائري لتقدير اثر النفقات العامة على التنمية المحلية، ليأتي أخير  أهمالخامس فتمت دراسة 
فيه مؤشر البطالة بشكل من التفصيل كأحد الأهداف والآثار الهامة للنفقات العامة  اأخذنالفصل السادس الذي 

  لاسيما برامج الإنعاش الاقتصادي.

كما لها  البطالة،وقد خلصـــــــت الدراســـــــة إلى أن النفقات العامة تســـــــاهم إلى حد كبير في الحد من ظاهرة 
  جملة من الاقتراحات مستنبطة من نتائج الدراسة. كما شملت الدراسة المحلية،فعالية في تحقيق أهداف التنمية 

  : النفقات العامة، الإنعاش الاقتصادي، التنمية المحلية، البطالة.الكلمات المفتاحية
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Résumé 

Les dépenses publiques sont l'un des instruments les plus importants de la politique financière 
et ont été modifiées par le type d'État où il a été le moins possible sous l'état de la garde. Mais avec 
la récurrence des crises économiques et par la recherche de solutions à ces crises, l'importance des 
dépenses publiques a changé, devenant l'un des outils les plus importants de l'économie. Et motivé 
par son relance 

La thèse vise à examiner les dépenses publiques d'un point de vue local pour voir dans quelle 
mesure les dépenses publiques ont atteint des objectifs de développement local basés sur des 
programmes de relance économique, qui sont une forme de dépense publique qui cherche à atteindre 
le développement au niveau macroéconomique et au niveau local. 

Afin de répondre au problème de l'étude, le sujet a été abordé dans six chapitres, où le premier chapitre 
traite des notions de dépenses publiques et de divers aspects connexes, et le 2em chapitre traite des 
effets généraux des dépenses ainsi que de la répartition des dépenses, tandis que le 3emchapitre traite 
des mécanismes Utilisé dans la traitement des dépenses publiques en Algérie en s'adressant aux 
différents programmes, principalement dans le cadre du programme de relance économique, où nous 
nous sommes concentrés sur son concept en Algérie et le volume des dépenses qui lui sont allouées. 
Le 4em chapitre a également été consacré à la question des dépenses publiques décentralisées au 
niveau local, où le niveau de décentralisation dans les différents programmes réguliers a été évalué et 
spécial, le 5emechapitre a étudié les États les plus importants dans l'est de l'Algérie pour évaluer 
l'impact des dépenses publiques sur le développement local. Enfin, chapitre 6, dans lequel nous avons 
pris l'indice du chômage en détail comme l'un des objectifs et des effets importants des dépenses 
publiques, en particulier les programmes de relance économique. 

L'étude a révélé que les dépenses publiques ont contribué de façon significative à la réduction du 
chômage et a permis d'atteindre les objectifs de développement local et a inclus un certain nombre de 
suggestions tirées des conclusions de l'étude. 

Mots-clés: Les dépenses publiques, relance économique, développement local, chômage. 
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Summary 

Public spending is one of the most important instruments of financial policy and has been 
changed by the type of state where it was as little as possible under the state of custody. However, 
with the recurrence of economic crises and the search for solutions to these crises, the importance of 
public spending has changed, becoming one of the most important tools of the economy. And 
motivated by its revival 

The thesis aims to examine public spending from a local point of view to see to what extent 
public spending has achieved local development goals based on economic stimulus programs, which 
are a form of public spending that seeks to achieve development at the macroeconomic and local 
level. 

In order to address the problem of the study, The topic was discussed in six chapters, where 
the first chapter deals with notions of public expenditure and various related aspects, and the Second 
chapter deals with the general effects of expenditure and the distribution of Expenditure, While the 
third chapter deals with the mechanisms used in the treatment of public expenditure in Algeria by 
addressing the various programs, mainly within the framework of the economic stimulus programs, 
where we focused on Its concept in Algeria and the volume of expenses allocated to it. The Fourth 
chapter has also been devoted to the issue of decentralized public spending at the local level, where 
the level of decentralization in the various regular programs has been assessed and special, the fifth 
chapter has studied the most important states in eastern Algeria to assess the impact of public 
spending on local development. Finally, chapter six, in which we have taken the unemployment index 
in detail as one of the objectives and important effects of public expenditure, in particular the 
economic stimulus programs. 

 The study found that public spending contributed significantly to the reduction of 
unemployment and achieved local development goals and included a number of suggestions from 
the findings of the study. 

Keywords: Public spending, economic recovery, local development, unemployment. 
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  مقدمة

تحقيق غاياتها وأهدافها المختلفة تستخدم دول العالم وحكوماتها النفقات العامة كأداة فعالة وضرورية من أجل 
والاجتماعية والثقافية وغيرها، وتتفق هذه الدول على ضرورة وضع آليات ومعايير  الاقتصاديةفي شتى المجالات 

  التنمية والاستقرار الاقتصادي. وأهدافملائمة لتسييرها بما يتوافق 

جانب من هذا التدخل وبالتالي  ستعك وبتطور دور الدولة وتدخلها في الاقتصاد أصبحت النفقات العامة  
أضحت ظاهرة تزايد النفقات العامة سمة أساسية في اقتصاديات الدول باختلاف أنظمتها ومستوى نموها. فالنفقات 
العامة تضمنت وبشكل واضح أثرا كبير على النشاط الاقتصادي تجلى من خلال العديد من المؤشرات الكلية 

 ن، ناهيك عن الآثار الأخرى المرتبطة بالشغل وتحفيز النمو. كالإنتاج والاستهلاك القوميي

العام مطروحة وبقوة خاصة مع  الإنفاقوتبقى إشكالية البحث عن مصادر قارة لتمويل الاحتياجات من 
ازدياد حجم النفقات العامة وتنوعها وكذا زيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بعد ظهور الكثير من الأزمات 

أو المالية. كما أن مشكل توزيع هذه النفقات على مختلف القطاعات بشكل عادل وملائم لا يقل  الاقتصاديةسواء 
  صعوبة واهتمام عن إشكالية التمويل. 

إن النهوض بالاقتصاد الجزائري احتاج في الكثير من المرات وعبر مراحل زمنية مختلفة إلى برامج إنعاش 
انخفاض الإنتاج وتدهور أسعار البترول فظهرت الكثير من مواطن الخلل  خاصة بعد الصعوبات التي نتجت عن

والعجز احتاجت لمعالجة سريعة حتى لا يصاب الاقتصاد الجزائري بالعجز الذي قد ينعكس على جميع المستويات 
  خاصة منها الاجتماعية.

يكلية التي أصابت فاعتماد الجزائر على برامج الإنعاش الاقتصادي من أجل تصحيح الاختلالات اله
الاقتصاد يحتاج دائما إلى تقييم حتى نتمكن من تدارك أي أخطاء قد تقع فيها الحكومات وحتى نتمكن من الوصول 
إلى النتائج المرجوة من هذه البرامج التي اعتمد فيها بشكل كبير على الإنفاق العام الهادف إلى خلق حركة واسعة 

  ة بعث وإنعاش الإنتاج والنمو بالجزائر.في النشاط الاقتصادي وبالتالي إعاد

النمو على مستويين أحدهما  أهدافركزت الجزائر ومن أجل إنجاح برامج الإنعاش الاقتصادي لتحقيق 
مركزي والآخر لامركزي من خلال مساهمة الولاية والجماعات المحيلة في تحقيق التنمية المحلية على المستوى 

لى السلطات المحلية البحث في معالجة مشكل تمويل التنمية على المستوى الإقليمي الإقليمي، وبالتالي كان لزاما ع
وهذا بهدف توفير الموارد المالية اللازمة للإنفاق اللامركزي والذي يمثل تحدي وعائق أما السلطات المحلية يجب 

  تجاوزه.
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إلى المستوى  الإنفاق حيث اقتنعت الجزائر وبعد الانفتاح على اقتصاد السوق بضرورة توجيه قرارات
اللامركزي تدريجيا ومن خلال قطاعات هامة حتى يمكن تجسيد التنمية المحلية ومن ثمة تحقيق الاقتصادي 

  المرغوب والذي كان ولا يزال هدف جوهري لبرامج الإنعاش والنمو الاقتصادي. 

بشكل كبير خاصة في شقها  أثرت البرامج التنموية اللامركزية والمخططات البلدية على التنمية المحلية
الاجتماعي حيث ساهمت في معالجة الكثير من الإشكالات الاجتماعية في عديد من القطاعات أبرزها الشغل 

  .الإنفاقوالسكن وهذا بفضل الاتجاه نحو اللامركزية في 

عديدة  استفادت مختلف مناطق الوطن من البرامج التنموية برامج الإنعاش ظهرت آثارها جلية في ولايات
الغرب أو الوسط أو الجنوب الجزائري، لذا سنحاول الاهتمام ببعض الولايات  أوسواء كانت هذه الولايات في الشرق 

اللامركزية على النمو والتنمية  أوالشرقية لقياس واختبار الأثر الناجم عن النفقات العامة سواء كانت المركزية 
  المحلية.

  الإشكالية  -1

  للبحث:  الأساسيم له وعرضه تتبلور لنا الإشكالية التالية التي تمثل المشكل من خلال ما تم التقدي

  إلى أي مدى حققت النفقات العامة أهداف التنمية المحلية اعتمادا على برامج الإنعاش الاقتصادي؟

 وتتضح من خلال هده الإشكالية الرئيسية مجموعة من التساؤلات الفرعية يسعى هذا البحث للإجابة عليها
  أبرزها: 

 ما المقصود بالنفقات العامة وما هي أبرز جوانبها الفنية؟  
  التي تخلفها النفقات العامة على النشاط الاقتصادي؟ الآثارما 
 هل تأثر أشكال التمويل على النفقات العامة؟ 
 ما هي معايير قياس فعالية النفقات العامة؟  
 ر؟ما المقصود بالإنعاش الاقتصادي، وما مفهومه بالجزائ 
  برامج الإنعاش الاقتصادي والنمو في الجزائر؟ أهمما هي  
  إلى أي مدى حققت برامج الإنعاش الاقتصادي الأهداف المرجوة منها؟  
  هل ساهمت البرامج التنموية والمخططات البلدية والولائية في تجسيد التنمية المحلية؟  
  ما هي القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر ببرامج التنمية؟  
 ساهمت لامركزية تسيير النفقات العمومية في تحقيق أهداف التنمية المحلية؟ هل  
 ما هو أثر برامج التنمية المحلية اللامركزية على الولايات الشرقية للجزائر؟  
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 ما هو حجم مساهمة اللامركزية في النفقات العامة في التنمية المحلية لولايات الشرق الجزائري؟ 
 ات العامة إلى تخفيض معدلات البطالة؟هل أدت الزيادة في النفق 

  الفرضيات-2

منطلقا للدراسة وهي كما تعتبر  للإجابة على الأسئلة المطروحة يمكن وضع جملة من الفرضيات التي
  يلي:

  الفرضية الرئيسية 2-1

  برامج الإنعاش الاقتصادي هي شكل من أشكال النفقات العامة وتساهم في تحقيق التنمية المحلية.

  فرضيات الجزئيةال 2-2

 تتعدد جوانب النفقات العامة وتختلف أشكالها  
 هناك أثر واضح للنفقات العامة على النشاط الاقتصادي  
 تحتاج النفقات العامة لآليات قياس من أجل الوقوف على مدى نجاعتها  
  التنمية. أهدافالإنعاش الاقتصادي هو أحد الحلول التي اعتمدتها الجزائر من أجل تحقيق  
 ج الإنعاش الاقتصادي في الجزائر تحتاج إلى تقييم موضوعي.برام  
 هناك برامج لامركزية اعتمدتها الجزائر لتحقيق التنمية المحلية  
 .تحتاج البرامج اللامركزية إلى تقييم والوقوف على مواطن القوة والضعف فيها  
 تها المختلفة بشــــكل تأثرت ولايات الشــــرق الجزائري إيجابيا ببرامج الإنعاش الاقتصــــادي في قطاعا

  متباين
 .تساهم اللامركزية بشكل مقبول في تسيير النفقات العامة على المستوى المحلي 
 إلى  تؤدي في النفقات العامة زيادةهناك علاقة عكســـــــية بين النفقات العامة والمعدلات البطالة، ف

  تخفيض معدلات البطالة.

  أهمية البحث -3

موضوع النفقات العامة وتأثيرها على التنمية المحلية ولأساليب تكمن أهمية هذا البحث في معالجته ل
ش الاقتصادي ودعم عانامج الإنر وء على مجموعة من البرامج أهمها بضتسليط ال سيتمالمستعملة في الجزائر حيث 

أ وى المحلي احتاج إلى تكريس مبدتالنمو والمخطط الخماسي للتنمية، كما أن تسيير النفقات العامة على المس
اللامركزية في التسيير وقد أبرز هذا البحث حجم اللامركزية في تسيير النفقات العامة وأثرها على النشاط 

  الاقتصادي.
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  أهداف البحث -4

  نهدف من خلال هذا البحث إلى تحقيق جملة من الغايات أهمها:

 تقييم دور النفقات العامة في تحقيق النمو -
 في الجزائر معرفة حجم وطريقة توزيع النفقات العامة -
 تقييم برنامج الإنعاش الاقتصادي ودعم النمو في الجزائر -
زية في تسيير برامج الإنعاش الاقتصادي في بعض ولايات كالوقوف على مدى مساهمة الهيئات اللامر  -

 الشرق الجزائري
 تحديد النفقات العامة السيرة في مختلف القطاعات على المستوى المركزي واللامركزي -

  ختيار الموضوعمبررات ا -5

تم اختيار هذا الموضـــــــــــوع لاعتبارات ذاتية وأخرى موضـــــــــــوعية حيث تعتبر الرغبة في دراســـــــــــة مثل هذه 
  المواضيع الكلية والبحث في سبل تحقيق التنمية المحلية هي الدافع الأساسي لتوجهنا نحو هذا الموضوع.

تاج منا لتقييم ودراســـة مســـتمرة حتى كما أن موضـــوع الإنعاش الاقتصـــادي في الجزائر والتنمية المحلية يح
  ار في حالة كانت هناك اختلالات أو إشكالات معينة.سنتمكن من تصحيح الم

  مجال وحدود البحث -6

حتى تكتمل جوانب البحث تم إسقاط هذه الدراسة على ولايات الشرق الجزائري لتتبع أثر النفقات العامة 
) أي فترة البرامج 2014-2001العامة آخـذين الفترة (واستخلاص مدى فاعليتها في تحقيق أهداف السياسة 

) والمخطط 2009-2005) برنامج دعم النمو (2004-2001التنموي الثلاث برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (
) كمؤشر لتتبع أثر الزيادة الاستثنائية في النفقات العامة، حيث تم التركيز على 2014-2010الخماسي للتنمية (

  ز على اعتبار أنها النفقات التي تساهم في إنجاز وتهيئة المجال والظروف لسير الاقتصاد والمجتمع. نفقات التجهي

  منهجية البحث  -7

تم معالجة هذا الموضـــــــــوع باعتماد المنهج الوصـــــــــفي حيث تم فيه التطرق لمختلف الدراســـــــــات والأبحاث 
راســــة الحالة فركزنا فيه على إشــــكالية وبرنامج المهتمة بقضــــايا التنمية، والنفقات العامة، كما تم اعتماد أســــلوب د

  الإنعاش الاقتصادي برنامج دعم النمو والمخطط الخماسي للتنمية ومختلف المخططات المحلية في الجزائر.
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  الدراسات السابقة -8

في حدود علم الباحث فإن موضوع النفقات العامة والانعاش الاقتصادي تم دراستها على عدة جوانب 
ناحية الكلية كما أن هناك دراسات حول تمويل التنمية المحلية وتقييم دور الجماعات المحلية في ذلك، متفرقة من ال

  ومن هذه الدراسات ما يلي:

الآثار الاقتصادية الكلية لسياسة الإنفاق الحكومي، دراسة تطبيقية دراسة لـ: وليد عبد الحميد عايب،  -
، حيث هدفت إلى توضيح دور 2010بيروت لبنان، ، مكتبة خسن العصرية، قياسية لنماذج التنمية

النفقات العامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي بمؤشراته الأربعة، معدل النمو، التضخم، البطالة 
وخلصت إلى أن تنفيذ الدولة الجزائرية لبرامج  2007-1990والتوازن الخارجي في الجزائر خلال الفترة 

الاقتصادي ساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وفي المقابل  الإنعاش وبرنامج دعم النمو
ارتفعت معدلات التضخم، وأبرزت الدراسة أيضا أن معدلات النمو هي نتيجة لتطور أسعار النفط وباعتباره 

 متغير غير متحكم فيه فالجزائر تبقى عرضة للصدمات الخارجية ما يعكس هشاشة الاقتصاد الوطني.
دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة ـ: بوفليح نبيل، دراسة ل -

، وقد خلصت إلى أن النظرة 2012، الجزائر 12، مجلة أـبحاث اقتصادية وإدارية العدد 2000-2010
عف الكينزية التي أعدت على وفقها برامج الإنعاش الاقتصادي لا تناسب الاقتصاد الجزائر بسبب ض

 الجهاز الإنتاجي وان تأثير هذه البرامج على معدل النمو تأثير ضعيف وغير مستدام.
 زكان أحمددراسة لـ:  -

 (zakan Ahmed, Dépenses publiques productivités croissance à long terme et politique 
économique, essai d’analyse économétrique appliquée cas d’Algérie, thèse doctorat d’état, 
faculté des science économique et des science de gestion, université d’Alger, 2003, 

توصل الباحث إلى أن توجيه النفقات العامة إلى البنية التحتية ورأس المال البشري سيكون له تأثير محدود   
عامة نحو القطاعات المنتجة خاصة منها قطاع وغير فعال على معدلات النمو وعليه يجب توجيه النفقات ال

  الصناعة.

، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم تمويل التنمية المحلية في الجزائر، واقع وآفاقدراسة لـ: خنفري خيضر،  -
وخلصت الدراسة إلى ضرورة  ،2011، 3الاقتصادية، العلوم التجارية، وعلوم التسيير، جامعة الجزائر

المحلية بدقة حتى يمكن للجماعات المحلية المساهمة في تحقيقها كما أشارت إلى تحديد أهداف التنمية 
ضرورة إصلاح القوانين المتعلقة بتسيير الجماعات المحلية لا سيما في الجانب المالي حتى تتمكن من 

 تحديد أهدافها بدقة.

 



 مقدمة................................................................... 

و 

  خطة البحث -9

عة، سيتوزع هذا البحث إلى ستة على ضوء الإشكالية التي انطلق منها هذا البحث والفرضيات الموضو 
الفصل في  أمافصول، حيث تناول الفصل الأول مفاهيم حول النفقات العامة ومختلف الجوانب المرتبطة بها، 

الثاني فتم التطرق إلى الآثار العامة للنفقات وكذا إشكالية توزيعها، بينما جاء الفصل الثالث ليعالج الآليات 
العامة في الجزائر من خلال التطرق البرامج المختلفة المتمثلة أساسا في برنامج في تسيير النفقات  ةالمستعمل

  المخصص له. الإنفاقالإنعاش الاقتصادي حيث ركزنا على مفهومه في الجزائر وحجم 

ية التسيير اللامركزي للنفقات العامة ضوحتى تكتمل الدراسة بالشكل المطلوب تم تخصيص الفصل الرابع لق
ي وقد حاولنا فيه تقييم مستوى اللامركزية في مختلف البرامج العادية والاستثنائية، أما الفصل لالمحعلى المستوى 

 االنفقات العامة على التنمية المحلية، ليأتي أخير  أثرالولايات في الشرق الجزائري لتقدير  أهمالخامس فتمت دراسة 
يل كأحد الأهداف والآثار الهامة للنفقات العامة فيه مؤشر البطالة بشكل من التفص أخذناالفصل السادس الذي 

  لاسيما برامج الإنعاش الاقتصادي.
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حضي مفهوم النفقة العامة بالكثير من الاهتمام من قبل الكتاب والباحثين لما له من أهمية في تبيان دور 
غاياتها وأهدافها تحقيق  من أجلة تعتبر النفقات العامة أداة تستخدمها الدولالدولة في مجال الاقتصاد، حيث 

  ، ويتم ذلك بالاعتماد على معالجة المضمون تاريخيا وأدبيا وإحصائيا.في مختلف المجالات المختلفة

 قضية النفقة العامة من حيث مفهومها وأهدافها مما يبرز الاقتصادية المدارسوقد عالجت الكثير من   
الاهتمام بها  وضرورةالجميع على أهمية النفقات العامة بالنسبة للدولة الاختلافات في دراستها وتحليلها. وقد اتفق 

ووضع الأسس والمعايير الملائمة للتحكم فيها وتسييرها بحيث تضمن الأهداف العامة للدولة من ناحية تحقيق 
  الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى. والاستقرارمن جهة  الاقتصاديةالتنمية 

جوانب الأنشطة العامة، وتبين برامج الدولة في شتى الميادين في صورة أرقام  النفقات العامةتعكس و 
  واعتمادات مرصودة في الميزانيات الحكومية سعيا منها لتحقيق أقصى نفع جماعي.

بتطور دور الدولة في الاقتصاد الذي صاحبه زيادة في مجالات تدخلها الأمر الذي انجر عنه تزايد مستمر 
 أهموالتي يمكن اعتبارها من  ،لنفقات العامةل ةلازممظاهرة لعامة، بحيث أصبح هذا التزايد ي حجم النفقات اف

  .الاقتصاديةخصائصها المميزة في جميع الدول باختلاف أنظمتها 

ولقد انقسمت النفقات العامة إلى مجموعة من الأقسام تختلف باختلاف الزوايا والكتاب حيث وضعت الكثير 
يم هذه النفقات فذهب البعض إلى تقسيمها على أساس اقتصادي بحت وآخرون على أسس من المعايير في تقس

  ليست بالضرورة اقتصادية.

  سنحاول من خلال هذا الفصل معالجة قضية النفقة العامة من حيث: و 

 تطور مفهوم النفقة العامة وظاهرة ازديادها؛ 

 تقسيمات النفقة العامة؛ 
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 فقة العامة وظاهرة ازديادها: تطور مفهوم النالأولالمبحث 

 غلب الدول تتجاوز نفقات الأمن وما تدفع به رواتب موظفيها ومستخدميها،ألم تكن النفقات العامة في 
ت العامة فقد كانت الدول في السابق تلعب دورا حياديا وتقتصر مهامها في تمويل وظائفها التقليدية، فلم تكن للنفقا

رض له فقد أهملت النظرية التقليدية نسبيا موضوع النفقات العامة ولم تتع الحاضرالأهمية التي تحتلها في الوقت 
ة والرقاب لهابإسهاب وتفصيل وركزت على الجوانب الفنية والقانونية وبخاصة على القواعد التشريعية والمنظمة 

  التي تحدد حجمها.لهده النفقات والعوامل  الاقتصاديةعليه، دون أن توجه الاهتمام للجوانب الاجتماعية و 

يرت وتغ 1929بعد أزمة الكساد  خاصة ،والاهتمام من الدراسة لقد بدأت النفقات العامة تأخذ حيزا كبيراو 
مفاهيمها حســب الفكر الاقتصــادي الســائد، وحتى يمكن فهمها يجب تتبع تطور مفهومها، ومن ثمة إعطاء مفهوم 

 زدياد النفقة العامة وتفسيراتها.عام للنفقة العامة، ليتم التعرض بعد ذلك لظاهرة ا

  : تطور مفهوم النفقة العامةالمطلب الأول

 في لقد أدى تطور دور الدولة إلى تغير مفهوم النفقة العامة، فبعد أن كانت النفقات العامة لا تدخل إلا
 نمية وهو ماحدود قليلة عندما كانت الدولة الحارسة، فقد أصبحت هذه النفقات تعتبر من أهم وسائل تحقيق الت

  سيتم التعرض إليه من خلال هذا المطلب.

  النفقات العامة في الفكر الكلاسيكي -أولا

لقد كان الفكر الاقتصادي السائد في العشرينات، يقتضي بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني، بل 
لا يجب أن تدخل الدولة  ووفقا لرأي آدم سميث ومؤيدوه أنه ، فحسب قانون ساي1تكتفي بأنها حارسة عليه فقط

لأفرادها إلا في إشباع الحاجات العامة التي يفشل أو لا يرغب القطاع الخاص في إشباعها  الاقتصاديةفي الحياة 
  :3وترتب على هذه النظرة بروز عدة مبادئ تتمثل في 2(كالأمن، الدفاع، العدالة، وبعض المرافق العامة المكلفة)

 اص لقطاع الخاا حجما، وهذا لما يترتب عن النفقات العامة من تحويل موارد أفضل النفقات العامة هي أقله
  المنتج إلى القطاع العام غير المنتج وتخفيض رفاهية المجتمع.

                              
 .66، ص: 1986، الدار الجامعية، الدار الجامعية، بيروت، المالية العامةعبد الكريم صادق بركات وآخرون، 1
 ى حرية قوم قانون ساي على أساس فكرة أن العرض يخلق طلبا مساويا له على وضع يحقق توازن العمالة الكاملة، شرط عدم تدخل الدولة للتأثير علي

  تفاعل عوامل الإنتاج.
  .53ص:  ،2013 ،الطبعة الأولى، الأردن ،دار الرضوان للنشر والتوزيع، المالية العامة اقتصاديات، فتحي احمد ذياب عواد2
  109، ص: 1998، الدار الجامعي، الاسكندرية، العام الاقتصادمبادئ حامد عبد المجيد دراز، المرسي السيد حجازي،  3
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 حصل أولوية التحديد لجانب النفقات العامة في الموازنة العامة وهذا تحقيقا للمبدأ الأول فلا ت
 عن أداء وظائفها.إيرادات أكبر فتبدد، أو أقل فتعجز الدولة 

  المختلفة. الاقتصاديةحيادية النفقات العامة، أي أنه لا يجب أن تؤثر النفقات على الأنشطة 

 فاق توازن الموازنة العامة سنويا حيث لا يجب سحب موارد من أفراد المجتمع تزيد أو تقل عن الإن
 المقدر.

بئا عكلاسيكي غير منتجة وأن تمويلها يعتبر بناءا على ما سبق يمكن القول أن النفقة العامة في الفكر ال
ستويات يجب توزيعه على أفراد المجتمع كما ينبغي أن يكون في أقل مستوياته تفاديا لهدر الموارد وتحقيقا لأكبر م

  الرفاهة للأفراد.

  النفقات العامة في الفكر الكينزي -ثانيا

تحقق التوازن الاقتصادي آليا، مما تطلب بعد فشل النظام الاقتصادي الحر في حل أزمة الكساد وعدم   
لأفرادها وتغيرت النظرة إلى النفقات العامة  الاقتصاديةتدخل قوى من جانب الدولة، واتسع دور الدولة في الحياة 

تغيرا جذريا فقد تزايد الاهتمام بها من حيث الحجم والمكونات والأهداف ومعايير تحديدها ونوعيتها بما يؤدي إلى 
  .1قتصادإنعاش الا

وفي ظل هذا المفهوم لم تعد النفقة العامة غير منتجة وإنما أصبحت جزءا مهما من الطلب الكلي في   
المجتمع ويمكن استخدامها في زيادة الطلب الكلي في أوقات الركود مما يساعد في القضاء على مشاكل الاقتصاد 

  . 2ي وخاصة بعـد انتشار الفكر الكينزيالكلي (مع جوانب السياسات الأخرى) وتحقيق الإنعاش الاقتصاد

ل النمو ومن ثمة لم يعد دور الدولة قاصرا على مجرد الاحتفاظ بالتوازن الاقتصادي وإنما تحقيقا لزيادة معد  
  مما أدى إلى زيادة حجم النفقات العامة وتعددها من ناحية وتغير مفهومها من ناحية أخرى.

  الإسلامالنفقات العامة في  -ثالثا

ي الاقتصاد الإسلامي يتوقع أن تكون الحاجة إلى إنفاق عام أقل منها في الاقتصاديات الوضعية الأخرى ف  
  :3وهذا راجع لعدة أسباب منها

                              
  .114نفس المرجع، ص: 1
 .92: ص ،2000 والتوزيع، للنشر زهران دار ،العامة المالية اللوزي، احمد سليمان خليل، علي 2
  316-313، ص ص: 2002د العام، الدار الجامعي، الاسكندرية، المرسي السيد حجازي، مبادئ الاقتصا 3
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  ث الطبيعة المميزة لوسائل إعادة توزيع الدخل في الإسلام والتي هي مبنية على الزكاة والصدقات والإر
  الخيرية كالمدارس والمستشفيات وغيرها. وغيرها، حيث ينخفض دور الدولة في المشاريع

 الإنفاق المتعلق بالأمن وهذا راجع لطبيعة الأحكام الشرعية التي تنظم العلاقات في المجتمع انخفاض 
 وتقلل من حوافز وجود الجريمة في المجتمع الإسلامي، كما يقلل من عدد الحالات القضائية وذلك نتيجة

 جهود العفو بين الأفراد.

 رات ، فالاقتصاد الإسلامي أقل ميلا إلى التذبذبات والدو الاقتصاديلإنفاق المتعلق بالاستقرار ا انخفاض
لية ، وذلك راجع إلى انعدام وجود التعاملات الربوية وانخفاض دور المضاربة في الأسواق الماالاقتصادية

 وغيرها. 

 تجاهات  تحتاج إلى أجهزة سرية لخلق اوضوح السياسة الخارجية للدولة الإسلامية والمبنية على الدعوة إذ لا
  موالية للدولة الإسلامية في العالم كما هو الحال في الدول الغربية.

تزايد و هذا من الناحية النظرية، لكن عند استقراء التاريخ الإسلامي أثبت تزايد دور الدولة في حياة المجتمع 
تعليم وكل يد فيها الإنفاق العام في الفكر الإسلامي هو الحجم الإنفاق العام تبعا لذلك، ومن أهم المجالات التي يز 

  ما فيه منفعة عامة للمجتمع.

  : مفهوم النفقة العامةالمطلب الثاني

  1."مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية للدولة أو إحدى هيئاتها، قصد إشباع حاجة عامة"تعرف على أنها: 

  يلي: فيماة العامة والمتمثلة من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص عناصر النفق

 الصفة النقدية للنفقة العامة؛  
 صدور النفقة عن هيئة عامة؛  
 تحقيق مصلحة عامة  

  الصفة النقدية للنفقة العامة: أولا:

في سبيل تحقيق حاجياتها كانت الدولة في القديم لا تعتمد على الإنفاق النقدي فحسب بل كانت تلجأ إلى 
الاستيلاء أو السخرة أو منح مزايا عينية مقابل الخدمات التي تحصل عليها كمنح  الإنفاق العيني أو عن طريق

والاجتماعي استبعدت هذه  الاقتصاديالسكن المجاني أو التعليم المجاني أو الإعفاء الضريبي، لكن مع التطور 

                              
  23، ص: 1998دار الثقافة العربية،  ،اقتصاديات المالية العامةباهر محمد علتم، سامي السيد، 1
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مات والأموال اللازمة الأساليب وأصبحت محل نقد ولا تلجأ إليها الدولة إلا حين يتعذر عليها الحصول على الخد
  .1عن طريق الإنفاق كما في حالات الحروب

  :2وعليه أصبح الإنفاق العام يتم بشكل نقدي وذلك لجملة من الأسباب يمكن ذكر منها ما يلي

 .تطور استخدام النقود كوسيلة للتبادل والحصول على السلع والخدمات  

 .انتشار روح الديمقراطية وتطبيق مبدأ المساواة 

 جاء إلى الإنفاق العيني يؤدي إلى تعذر مراقبة الإنفاق وزيادته وزيادة أعبائهالالت 

 .استخدام الإنفاق النقدي سهل صور الرقابة 

 صدور النفقة العامة من هيئة عامة ثانيا:

لكي تكون النفقة عامة يجب أن تصدر عن الدولة أو أحد الهيئات التابعة لها وهناك عدة معايير يعتمد 
  :3لتمييز بين النفقات العامة والنفقات الخاصة منهاعليها في ا

  المعيار القانوني -1

بر نفقة يعتمد هذا المعيار في تحديد النفقات العامة على الطبيعة القانونية للجهة القائمة بالإنفاق، وتعت
عامة، والمؤسسات العامة كل نفقة يقوم بها أشخاص القانون العام وهي الدولة والهيئات العامة المركزية والمحلية 

  بينما النفقات الخاصة هي التي يقوم بها أشخاص القانون الخاص ن أفراد وشركات وجمعيات...إلخ. 

هذا الرأي يلقى التأييد الكامل في الفكر المالي التقليدي حيث كان نشاط الدولة ينحصر في الوظائف 
إذ  ر كاف للتمييز بين النفقات العامة والخاصة،غي أصبحالتقليدية أما وقد تطور دور الدولة فإن هذا المعيار 

  أصبحت الدولة الحديثة تقوم بمشروعات إنتاجية وتخضع في تنظيمها للقانون الخاص.

  المعيار الوظيفي -2

 أعضائهاتبعا لهذا المعيار تعتبر النفقات عامة إذا قامت بها الدولة بصفتها السيادية أو إذا قام بها أحد 
أما النفقات التي تقوم بها الدولة لمباشرة نشاط اقتصادي مماثل لنشاط الأفراد كالمشروعات  بتفويض من الدولة.

                              
 100 :ص 0201 ،الإسكندرية الجامعي، الفكر دار، المعاصرة الاقتصادية التحولات ظل في العام المالي الاقتصاد اندراوس، وليم عاطف 1
   43، ص: 1987، الدار الجامعية، بيروت، الاقتصاد الماليعبد الكريم صادق بركات،  2
  51-43، ص ص: 1998، دار زهران للنشر والتوزيع، الأردن، المالية العامةأحمد زهير شامية، خالد الخطيب،   3
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  الإنتاجية فقد اعتبرت نفقات خاصة.

يعاب على هذا الرأي أنه أهمل جزءا هاما من نفقات الدولة التي تدخل ضمن النفقات العامة من اجل 
ها لتنظيم تجاري بقصد تحقيق الربح (كشركة إشباع حاجات عامة، كالمشروعات التي تخضع في إدارت

  )، كما أن هذا المعيار لم يسلم من المعوقات والمشاكل التي اعترضت المعيار السابق.إلخالكهرباء...

  معيار ملكية الأموال المنفقة  -3

افة كي جاء هذا المعيار لتفادي مساوئ المعيارين السابقين، وعليه فإن النفقات العامة وفق هذا المعيار ه
لصفة النفقات التي تصدر عن الدولة، الحكومة المركزية والمحلية، والهيئات والمؤسسات العامة، دون النظر إلى ا

راية السيادية أو السلطة الآمرة، أو طبيعة الوظيفة التي صدر عنها الإنفاق. وهو ما سيتم الأخذ به في هذه الد
  ة.واعتماده في تحديد النفقات العامة محل الدراي

 منفعة عامة ثالثا: تحقيق

وهو العنصر الثالث والخير لاعتبار النفقة نفقة عامة، حيث لا يكفي كما سبقت الإشارة أن تكون النفقة 
صادرة عن هيئة عامة وإنما يجب أن تهدف على تحقيق مصلحة عامة فاستخدام الطبقة الحاكمة لمبالغ بقصد 

. ويمكن أن تتمثل المصلحة 1شخصية لا يمكن اعتباره إنفاقا عاماتحقيق منفعة خاصة لبعض المقربين أو منافع 
  :2العامة في أحد الأنواع الثلاثة

  ى وهي التي يتم إشباعها بصورة جماعية لأفراد المجتمع، كالحاجة إل الاجتماعيةإشباع الحاجات
  الدفاع والعدالة والعلاقات السياسية مع الدول الأخرى وحماية البيئة.

 ت الجديرة بالإشباع وهذه الحاجات تحقق منافع جانبية هامة كالتعليم والصحة إشباع الحاجا
 والمرافق العامة للمجتمع كالكهرباء والمياه والطرقات.

 .الحاجة إلى سداد الدين العام 

                              
  12، ص: 1995، ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرالمالية العامةحسين مصطفى حسين،  1
  321ق، ص بالمرسي السيد حجازي، مرجع سا  2
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  : ظاهرة ازدياد النفقة العامةالمطلب الثالث

التي أصبحت إحدى الخصائص  ،وتنوعهاتخضع النفقات العامة إلى ظاهرة عامة، هي ظاهرة ازديادها 
باختلاف المميزة للمالية العامة الحديثة هذه الظاهرة تتحقق في جميع الدول باختلاف نظامها الاقتصادي والسياسي و 

  .هيكلها الاقتصادي والاجتماعي

ن وهذا ما يعكس اهتمام الدولة بمختلف ميادي عبر الزمنالإنفاق العام في الجزائر شهد تطورا ملحوظا ف
  .والاجتماعية والإدارية الاقتصاديةتنمية ال

وقد قام العالم الألماني  أدولف فاجنر بدراسة قيمة اعتمد فيها على التطور التاريخي والإحصاءات المالية   
بصفة أساسية في الكشف عن العوامل المؤثرة في الإنفاق العام، والعلاقة بين نمو هذا الأخير ونمو الدخل القومي 

"إذا حقق مجتمع من المجتمعات حدا  بعد إلى صياغة قانون حول تزايد النفقات العامة محتواه أنهليتوصل فيما 
معينا من النمو الاقتصادي فإن ذلك يؤدي إلى اتساع نشاط الدولة وهذا يعمل على زيادة نفقـات الـدولة بمـعدل 

  1أكبـر من معدل زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي"

ن الزيادة في النفقات العامة لا تخضع لاعتبارات اقتصادية فقط بل هناك العديد من وقد بين فاجنر أ  
ة السكانية، العوامل التي تساهم فيها، من السياسية، الاجتماعية، والعسكرية بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي والزياد

  وتنقسم أسباب زيادة النفقات العامة إلى أسباب ظاهرية وأسباب حقيقية.

  : الأسباب الظاهرية لازدياد النفقات العامةأولا

ديها المقصود بالزيادة الظاهرية تلك الزيادة التي لا تقابلها زيادة في نصيب الفرد من الخدمات التي تؤ 
  ذالدولة من خلال مشروعاتها العامة وتتمثل الأسباب الظاهرية في:

 تدهور قيمة النقود  -1

القوة الشرائية لها مما  يؤدي إلى زيادة النفقات العامة زيادة ظاهرية لا ينتج عن تدهور قيمة النقود انخفاض 
حقيقة وهذا من أجل الحفاظ مع نفس المستوى من الإشباع  ونعني بانخفاض القوة الشرائية للنقود ارتفاع أسعار 

  .2السلع والخدمات، أي وقوع الاقتصاد في حالة تضخم

                              
  .83أحمد زهير شامية، خالد الخطيب، مرجع سابق ص:   1
  83، ص: 2009خبابة عبد االله، أساسيات في اقتصاد المالية العامة، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، 2
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قية فقات العامة خلال فترات مختلفة للتعرف على الزيادات الحقيوبناءا على ذلك، فإن دراسة ومقارنة الن
لأسعار، افي العام يستوجب استبعاد التغيرات التي طرأت على تدهور قيمة النقود باستخدام الأرقام القياسية لمستوى 

  أي معرفة تطور النفقات العامة بالأسعار الثابتة. 

 اختلاف طرق المحاسبة -2

سائد في تسجيل النفقات العامة هو مبدأ الإيرادات الصافية بمعنى أن يخصم من حصيلة قديما كان المبدأ ال
إيرادات الضرائب تكاليف جبايتها فلا يظهر في الميزانية إلا الإيراد الصافي للضريبة، وبذلك تسجل النفقات بأقل 

فات وكافة الإيرادات مما يؤدي مما أنفق في الواقع، أما في العصر الحديث فتظهر الميزانية كافة أنواع المصرو 
إلى ظهور عناصر جديدة للنفقات ألا وهي تكاليف جباية الإيرادات، وعليه فإن الزيادة التي تظهر في النفقات 

  .1العامة من سنة إلى أخرى فهي زيادة ظاهرية

 اتساع إقليم الدولة وزيادة السكان -3

ادة حجم النفقات العامة هذه الزيادة قد تكون ظاهرية تؤدي زيادة عدد السكان أو اتساع رقعة الدولة إلى زي
أو حقيقية بحسب تأثر متوسط نصيب الفرد منها. فإذا زاد مستوى نصيب الفرد تكون الزيادة في النفقات زيادة 
حقيقية، أما إذا كان الإنفاق العام يتزايد لمجرد زيادة عدد السكان دون تحسن متوسط نصيب الفرد فان هذه الزيادة 

 .2كون ظاهريةت

 استنتاج الزيادة الحقيقية من الزيادة الظاهرية -4

كخلاصة للزيادة الظاهرية مهما كان نوعها أو سببها فإنه يمكن استبعادها وإظهار الزيادة الحقيقية ولو بصورة 
 :3تقريبية وهذا باستخدام أحد الوسائل التالية

  أي انخفاض قيمة العملة.استخدام الأرقام القياسية لاستبعاد ارتفاع الأسعار  

 طرأ مقارنة نسب الإنفاق العام إلى مجموع الدخل القومي في السنوات المختلفة ولا تحول التغيرات التي ت
 على قيمة العملة دون صلاحية هذا المقياس، إذ أن هذه التغيرات تؤثر على كلا العاملين معا، أي على

 الإنفاق والدخل.

                              
  .86ص:  ،مرجع سابق ،فتحي أحمد ذياب عواد1
  160، ص: 2000، عمان دار زهران للنشر والتوزيع، المالية العامةاللوزي سليمان، خليل علي و  2
  94، ص: مرجع سابقعبد الكريم صادق بركات وآخرون،  3
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  لاستبعاد الزيادة الناجمة عن زيادة السكان.معرفة نصيب الفرد من الإنفاق 

  : الأسباب الحقيقية لازدياد النفقات العامةثانيا

تحسين  الأسباب الحقيقية هي تلك العوامل التي تؤدي إلى زيادة كمية الخدمات العامة المقدمة للأفراد وإلى
الأسباب متعددة ومختلفة يمكن  نوعية هذه الخدمات. أي ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الخدمات العامة، هذه

  إجمالها فيما يلي:

 الاقتصاديةالأسباب  -1

السائدة والمنافسة  الاقتصاديةيرجع إلى زيادة الدخل القومي، تطور الفلسفة  الاقتصاديةإن أهم الأسباب 
  .1الاقتصادية

  زيادة الدخل القومي  -1-1

ة وعلاج تقلبات النشاط الاقتصادي أهم الأسباب تعتبر زيادة الدخل القومي والتوسع في المشروعات  العام
المفسرة لظاهرة تزايد النفقات العامة، ويمكن تشبيه النفقات العامة بالنفقات الكمالية بالنسبة للفرد والتي تزداد بارتفاع 

  دة.فكلما ارتفع مستوى معيشة الأفراد كلما ازدادت إيرادات الدولة اللازمة لتمويل النفقات المتزاي *الدخل

ولقد بينت الدراسات الإحصائية ترافقا بين الزيادة في الدخل والزيادة في الإنفاق العام  لكن هذه القاعدة 
  :2ليست مطلقة وصالحة في كل الحالات وهذا لسببين يتمثلان في

 .الفكر السياسي السائد في الدولة كتطبيق المبادئ الاشتراكية مثلا  

 حجم إيرادات الدولة 

  السائدة الاقتصاديةلسفة تطور الف -1-2

إن تطور الفكر الاقتصادي حول دور وأهمية تدخل الدولة في المجال الاقتصادي يعتبر من أهم الأسباب 
  التي أدت إلى ارتفاع النفقات العامة وخاصة بعد ظهور النظرية العامة لكينز

  

                              
 484 :ص ،2011مصر، الاسكندرية، ،معاصر تحليل مدخل العامة المالية عتمان، العزيز عبد سعيد 1
  الجزئي) -نجل راجع كتب الاقتصاد الوحدويقانون أنجل (لمزيد من المعلومات حول قانون أ  *
  95: ، صمرجع سابقعبد الكريم صادق بركات وآخرون، 2
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  الاقتصاديةالمنافسة  -1-3

لى المنافسة الخارجية فإنها تعمد إلى المساهمة في تقليل عندما تريد الدولة جعل أحد منتجاتها قادرة ع  
التكاليف التي يتحملها المنتج، سواء بتقرير إعفاءات ضريبية أو بمنح إعانات عينية أو نقدية. كل ذلك يساهم في 

  1ازدياد النفقات العامة

  الأسباب الاجتماعية -2

ى مطالبة الدولة بالقيام بوظائف جديدة ( كالمطالبة إن انتشار التعليم والوعي الاجتماعي يؤديان بالأفراد إل
بالتأمين ضد البطالة والفقر، والمرض، والعجز، والشيخوخة...) كما تؤدي زيادة السكان إلى ضرورة زيادة النفقات 

  .2المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والثقافية العامة

  الأسباب السياسية -3

على الصعيد الداخلي أو الخارجي تلعب دورا هاما في تطور حجم النفقات إن تطور الفلسفة السياسية سواء 
  :3العامة وعليه يمكن تلخيص الأسباب السياسية في عدة نقاط أهمها

  انتشار المبادئ الديمقراطية -3-1

صعود  يعتبر انتشار المبادئ الديمقراطية أحد العوامل الأساسية في ازدياد النفقات العامة وهذا راجع إلى
يكون  أفراد الشعب البسيط إلى الحكم، مما يجعلهم يعملون على رفع المستوى المعيشي وتلبية حاجات الأفراد، وهذا

ضاء بزيادة حجم النفقات. كما أن تعدد الأحزاب في الدولة الواحدة وعند فوز أي حزب فإنه يبالغ في الإنفاق إر 
  لناخبيه وأنصاره.

  نمو مسؤولية الدولة -3-2

نظرة إلى الدولة بانتشار المبادئ الديمقراطية، فلم تعد تلك السلطة الآمرة بل هي مجموعة من اختلفت ال
المرافق العامة الموجهة لخدمة الشعب ولذا تقررت مسئوليتها، فإذا ترتب على نشاطها ضرر لأحد الأفراد فإنه 

  .4يقاضيها لتعوضه حقه مما يزيد من حجم النفقات العامة

                              
  25حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص: 1
 484ص ،مرجع سابق عتمان، العزيز عبد سعيد2
 56، ص: 2012دن، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأر 8، الطبعة المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد حمودة القيسي، 3
  106عبد الكريم صادق بركات وآخرون، مرجع سابق، ص:   4
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  في الخارج نفقات الدولة -3-3

سواء  أدى نمو العلاقات الدولية إلى زيادة أهمية التمثيل الدبلوماسي، وما يترتب عنه من ازدياد النفقات
راك في المتعلقة بإنشاء قنصليات في الخارج أو المتعلقة برواتب الممثلين الدبلوماسيين. كما ازدادت نفقات الاشت

  المنظمات العالمية والإقليمية وغيرها.

 سباب الإداريةالأ-4

نجم عن تطور دور الدولة وتدخلها في شتى مناحي حياة المجتمع ضرورة إنشاء العديد من الهيئات 
والإدارات العمومية التي تسهر على القيام بالوظائف الموكلة إليها، مما أدى إلى زيادة العمالة في القطاع الإداري 

  .1بشكل مستمر

  الأسباب المالية -5

في الدول التي تعاني شحا في الموارد المالية اللجوء إلى عقد قروض  الاقتصاديةالتنمية  تستلزم ضروريات  
عامة للحصول على موارد للخزانة العامة تسمح بزيادة الإنفاق الحكومي، إضافة إلى ذلك فإن خدمة الدين العام 

  .2حقيقية وما ينجر عنها من دفع لأقساطه وفوائده تؤدي إلى زيادة النفقات العامة زيادة

  الأسباب العسكرية -6

تولي الدولة الحديثة اهتماما خاصا للإنفاق الحربي، لذا تعتبر الأسباب العسكرية أهم الأسباب المؤدية إلى 
زيادة النفقات العامة، فالنفقات العسكرية تزداد في أوقات الحروب وتشكل نسبة لا بأس بها من الدخل القومي، إلا 

ض عقب انتهاء الحرب، لكنها لا تنخفض عادة إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اندلاع أنها تعود إلى الانخفا
  .3الحرب

  : تقسيمات النفقات العامةالثانيالمبحث 

نت ، بعدما كاالاقتصاديةتعددت وتنوعت تقسيمات النفقات العامة باتساع نشاط الدولة وتدخلها في الحياة 
  بالوظائف التقليدية اللازمة لسير المرافق العامة.ذات طبيعة وهدف واحد اقتصر في القيام 

                              
  184، ص:1999 (غير منشورة) جامعة الجزائر، الاقتصادية،، أطروحة دكتوراه في العلوم النمذجة القياسية وترشيد السياسات الاقتصاديةفرحي محمد، 1
  184نفس المرجع، ص:2
  185نفس المرجع، ص:3
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في  ين الماليينلاهتمام المحل انصبومع ازدياد أهمية النفقات العامة في ظل الدولة المتدخلة والمنتجة، 
عليها في تقسيم وتصنيف النفقات العامة إلى أقسام  الاعتمادالبحث عن أسس علمية منطقية واضحة يمكن 

  ، المباشرة وغير المباشرة.والاجتماعية الاقتصاديةراستها وتتبع آثارها متباينة، تيسيرا لد

ن وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تقسيم عام متفق عليه من قبل كتاب المالية العامة بشكل مطلق، بل إ
  هذه التقسيمات تتميز بالنسبية. فما يمكن اعتباره ضروري لدولة ما، قد لا يكون ضروريا لدولة أخرى.

و ألها  الاقتصاديقد تعددت أسس تقسيم النفقات العامة من إدارية ومالية واقتصادية، وإن كان التقسيم و 
عليه التقسيم العلمي قد احتل المكانة الأولى بين هذه التقسيمات، لشموله من ناحية ولفائدته من ناحية أخرى. و 

  ندة إلى المعايير الغير اقتصادية.سيتم استعراض التقسيمات المستندة إلى معايير اقتصادية والمست

  : التقسيمات المستندة إلى معايير اقتصاديةالمطلب الأول

إظهار  تعتبر تقسيمات النفقات العامة المستندة إلى معايير اقتصادية أهم التقسيمات، لما لها من أهمية في
افة إلى إدارة الأموال العامة، بالإضطبيعة الإنفاق العام، وأغراضه، وآثاره، الشيء الذي يساهم كثيرا في تسيير و 

ولة أنه يسهل معرفة مقدار ما تكلفه كل وظيفة من وظائف الدولة على حدة. سنحاول التعرض لأهم المعايير المتدا
  في هذا الصدد.

  : تقسيم النفقات العامة تبعا لأثرها على الدخل القوميأولا

  :1إلىتقسم النفقات العامة تبعا لأثرها على الدخل القومي 

 (حقيقية) ؛نفقات فعلية  
 (ناقلة) نفقات تحويلية.  

  النفقات الفعلية -1

هي اســـــــتخدام الدولة لجزء من القوة الشـــــــرائية في المجتمع على شـــــــكل إنفاق عام لغرض الحصـــــــول على ســـــــلع  
  :ويمكن تصنيفها إلى وخدمات، مما يساهم في زيادة الدخل الوطني

  

                              
  ذا التقسيم هو الإنجليزي بيجو.أول من نادى به 1
  الدخل. يؤدي إلى رفع طاقة الإنتاج القومي للاقتصاد وبالتالي زيادة الاستثماري، فزيادة الإنفاق للاستثماريحدث ذلك من خلال الأثر المضاعف  
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  نفقات جارية -1-1

  لإشباع حاجات عامة نهائية ذات طابع استهلاكي.وهي التي تستخدم  

  نفقات استثمارية -1-2

تمثل طلبا على سلع إنتاجية ينعكس في زيادة وسائل الإنتاج الثابتة. وقد أطلق عليها اسم النفقات المنشئة   
از كون أن الدولة تنتظر من وراء إنفاقها الحصول على خدمات ومنافع مباشرة لا غنى عنها للجه للخدمات
  .1الحكومي

  النفقات التحويلية  -2

د إلى أخرى دون أن تزي اجتماعيةفيقصـــــد بها تلك النفقات العام التي من شـــــأنها نقل قوة شـــــرائية من فئة 
غير تالدخل القومي. وقد ظهر هذا النوع من الإنفاق في المالية الحديثة انطلاقا من فكرة أن الدولة تســــــــــــتطيع أن 

  طع من الأفراد ذوي الدخول العالية لتعيد توزيعه على الأفراد محدودي الدخل.الهيكل الاجتماعي بأن تقت

ئد وافالتي تقدمها الدولة للأفراد والمشروعات،  والاجتماعية الاقتصاديةوتشمل هذه النفقات كل المعونات 
  ...إلخ.الدين العامة، السلف

  :2ويليةوفي هذا الإطار يمكن التمييز بين ثلاثة أنواع من النفقات التح

  نفقات تحويلية ذات طابع مالي -2-1

ينة من وتتمثل في فوائد الدين العام، وأقساط استهلاكه السنوية، وهي في الحقيقة ليست إلا نقل لمبالغ مع 
  الذمة المالية لطائفة من الممولين إلى ذمة أصحاب المستندات.

  نفقات تحويلية ذات طابع اجتماعي -2-2

الدولة لمساعدة ذوي الدخل المحدود في مواجهة أعباء المعيشة، ويدخل في نطاق هذه الإعانات التي تدفعها  
  .الاجتماعيةالإعانات التعويضات العائلية، والمبالغ التي تساعد بها الدولة في التأمينات 

  

                              
  66، ص: 1992دار المعرفة، عمان،  أساسيات المالية العامة،أحمد عادل حشيش،  1
  162، ص: 1967مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الثانية،  العالمي، الاقتصادئ مبادكمال الغالي،  2
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  نفقات تحويلية ذات طابع اقتصادي -2-3

ورية والمواد الغذائية لتكون في هي عبارة عن إعانات تمنح بقصد تخفيض تكاليف إنتاج السلع الضر 
  متناول أيدي الطبقات المحرومة في المجتمع.

  من خلال ما سبق، يمكن القول أنه للتمييز بين النفقات الفعلية والتحويلية هناك عدة معايير منها:

 .معيار المقابل المباشر  

 .معيار الزيادة المباشرة في الإنتاج القومي  

 الاقتصاديةمباشر للموارد معيار من يقوم بالاستهلاك ال.  

  إن تقسيم النفقات إلى حقيقية وتحويلية له مزايا عديدة نذكر من أهمها:

  الاقتصاديةالكفيلة بزيادة الدخل القومي وتحقيق التنمية  الاقتصاديةيستند إليه في وضع السياسات.  

  وثقافية. اجتماعيةتوجيه النفقات نحو ما تراه مهما في تحقيق أهداف  

 والاجتماعية الاقتصاديةملية تتبع تطور النفقات العامة وتحليل طبيعتها لتحديد آثارها يسهل ع.  

  تقسيم النفقات العامة وفقا لطبيعة العملية التي أثارت وجودها :ثانيا

  :1يمكن التفرقة بين الاقتصاديةهذا التقسيم يتداخل مع التقسيمات الآنف ذكرها ووفقا لطبيعة العملية 

  لى عملية متعلقة بتكوين رأس المالالإنفاق ع -1

 وهي تلك التي تهدف الدولة من خلاله إلى خلق رؤوس أموال جديدة، وزيادة الناتج الوطني كشراء السلع
  والخدمات لأغراض استثمارية ودفع أجور ومرتبات العمال والموظفين التابعين للدولة.

  الإنفاق المتعلق بعمليات ناقلة -2

الإضافة نات الممنوحة للأفراد والمساهمات في التأمين الاجتماعي، ودفع فوائد الدين، بويتعلق الأمر بالإعا
  إلى التعويض عن أضرار الحرب.

                              
  68أحمد عادل حشيش، مرجع سابق، ص:   1
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  الإنفاق المتعلق بعمليات مالية بحتة -3

  مثل القروض التي تمنحها الدولة للأفراد أو الهيئات الخاصة أو العامة.

  اقتصاد السوقالإنفاق العامة وفقا لعلاقته ب ثالثا: تقسيم

هذا التقســـــيم يفترض وجود اقتصـــــاد رأســـــمالي يقوم أســـــاســـــا على النشـــــاط الفردي ويعمل تلقائيا من خلال 
  . من وجهة النظر هذه يفرق بين:الاقتصاديةآليات السوق، وتقوم فيه الدولة بدور أساسي من الناحية 

 كيانها كنفقات الدفاع عنالسوق، لكنه ضروري لوجود الدولة وحفظ  دإنفاق لا علاقة له باقتصا 
  حدودها الإقليمية.

 إنفاق يمثل شرط وجود السوق، ويمثل جزء من نفقات الإنتاج كنفقات تحقيق العدالة، والمتعلقة 
 بالخدمات الإدارية للمشروع الخاص.

  إنفاق يكمل اقتصاد السوق، ويهدف إلى إشباع حاجات لا يقوم النشاط الفردي بإشباعها، ولكن
  .1خاصة (الإنفاق على خدمات التعليم والصحة) اجتماعيةى إشباعها لما لها من أهمية الدولة تتول

  : تقسيمات المستندة على معايير غير اقتصاديةالمطلب الثاني

ارات للنفقة العامة مراعاة لاعتب الاقتصاديفي كثير من الدول تدعو الحاجة إلى عدم الالتزام بالتقسيم  
صة ة، والتي تدعو إلى صياغة أنواع أخرى من التقسيمات تتلاءم وطبيعة الظروف الخاإدارية أو وظيفية أو سياسي

  بها. ومن التقسيمات المعروفة في هذا المجال:

  التي تعتمد على مدى تكرارها الدوري في الميزانية أولا: تلك

  :وفق هذا المعيار تقسم النفقات العامة إلى نفقات عادية وغير عادية

  النفقات العادية -1

هي النفقات التي تتكرر بشكل دوري خلال فترة زمنية معينة هي السنة في الغالب، دون أن يعني ذلك  
ثبات المقدار أو التكرار بالحجم ذاته وتشمل رواتب الموظفين التابعين للإدارات العمومية، النفقات الإدارية اللازمة 

                              
، مذكرة طرق التحليل العاملي باستخدام 2000و 1970دراسة وتحليل سياسات الإنفاق العام في الجزائر للفترة الممتدة بين كماسي محمد الأمين،  1

  12، ص: 2002قتصادية، جامعة الجزائر، ماجستير في العلوم الا



 النفقات العامة وجوانبها الفنية ............................................لفصل الأولا

 17

  . 1لسير الإدارات العامة، والإنفاق على الأمن والدفاع

  النفقات غير العادية  -2

هي تلك النفقات التي لا تتكرر بانتظام ولا تتميز بالدورية بل قد تحدث عدة مرات في الســــــــــــــنة ومن بين 
هذه النفقات تلك المتعلقة بالاســــــتثمارات الضــــــخمة، نفقات مكافحة البطالة، نفقات الحرب، والنفقات الموجهة لدرء 

  .2خطر داهم متوقع

عن النفقات غير العادية في أن الأولى تتصــــــــــــــف بالتكرار الدوري، مما يســــــــــــــمح  وتتميز النفقات العادية
عامة)، للحكومة بتقديرها وتدبير ما يلزم لتغطيتها من الإيرادات العامة (الضــــــــرائب، الرســــــــوم، وإيرادات الأملاك ال

لعامة، عادية (القروض ابينما الأخيرة عادة ما تكون غير متوقعة، تلجأ الحكومة في تمويلها إلى الإيرادات غير ال
  الإصدار النقدي الجديد).

  وهذا التقسيم فقد أهميته في الوقت الحالي نظرا لعدة اعتبارات:

ما أإنه يتفق مع الفكر المالي التقليدي ودور الدولة الحارسة أين تكون مجالات الإنفاق جد محدودة وواضحة،  -
إلى الاستحواذ على معظم وسائل الإنتاج، فإن  قتصاديالاوقد تطور دور الدولة من التدخل لضمان الاستقرار 

هيز العديد من النفقات التي كان ينظر إليها بأنها غير عادية أصبحت أهم من النفقات العادية، مثل نفقات التج
  المتعلقة ببناء السدود والطرق والمباني فهي لا تتكرر كل سنة بذاته وإنما تتكرر بنوعها.

بل  أ على دور الموازنة العامة، لم يعد معيار التكرار السنوي النفقة العامة ذو أهمية،بعد التطور الذي طر  -
  . ئية العامة التي توضع لعدة سنواتالإنما الاقتصاديةأصبحت الموازنة العامة الحديثة مرتبطة بالخطة 

  فقة العامة.هذا التقسيم يقوم على أساس نسبي وتحكيمي فهو يستند على معيار التكرار السنوي للن -

من النادر أن تلتزم الدول بالقواعد الخاصة بالإيرادات العامة. فالكثير من الدول تلجأ إلى الإيرادات غير العادية  -
  .3لتمويل العجز في الموازنة العامة بصرف النظر عن مصدر العجز

للضوابط التي تتسم بصفة عامة هذا التقسيم محل انتقاد شديد نظرا لقصوره في بعض الأحيان، وافتقاره 
  بالموضوعية في أحيان أخرى

                              
 36، ص: 2011، دار المناهج عمان، الحديث في اقتصاديات المالية العامةنواز عبد الرحمان الهيثي، منجد علد اللطيف الخشالي، 1
 37المرجع السابق، ص: 2
  71أحمد عادل حشيش، مرجع سابق، ص:   3
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  تلك التي تعتمد على طبيعة النفقة  -ثانيا

  اتجه الفكر المالي الحديث إلى تقسيم النفقات العامة إلى: 

  نفقات التسيير -1

ت هي تلك النفقات اللازمة لســــــــــــــير المرافق العامة كمرتبات الموظفين العاملين بالإدارة العمومية، نفقا
  ة، وغيرها.الصيان

  نفقات الاستثمار (الرأسمالية) -2

وهي تلك المتعلقة بالثروة القومية للبلاد كنفقات إنشـــــــــاء المشـــــــــروعات الجديدة وطرق الســـــــــكك الحديدية، 
  والمنشآت القاعدية...إلخ.

  هذا التقسيم يتحاشى الانتقادات الموجهة إلى سابقه، فهو يعتمد على طبيعة النفقة في حد ذاتها.

  النفقات العامة تبعا للوظائف الأساسية للدولة تقسيمثالثا: 

في  تبويب النفقاتيظهر هذا التقســــــــــيم النفقات العامة للدولة حســــــــــب الوظائف التي تقوم بها، وعليه يتم 
مجموعات متجانســة، تخصــص كل واحدة منها لوظيفة معينة من الوظائف ومن بين الوظائف التي يحصــيها هذا 

  :1التقسيم

  الاجتماعيةالوظيفة  -1

 بالجان تشبع التي العامة الحاجات في والمتمثلة للدولة الاجتماعية هدافالأب تتعلق التي النفقات وهي
ن تعاني م التي الفئاتمساعدة و  لهم والصحة التعلم وامكانيات أسباب توفير طريق عن وهذا للموظفين الاجتماعي

  لخ...إالبطالين حمن الدخل محدودة المحرومة الفئات إعاناتك صعبة ظروف

  الاقتصاديةالوظيفة  -2

بخدمات أســاســية كالنقل،  الاقتصــادوهي وظيفة القيام بخدمات عامة تحقيقا لهدف اقتصــادي (مثل تزويد 
  والكهرباء، وشبكات توزيع مياه الشرب).

  

                              
 286-285ص ص:  2012دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الردن،  4 عة،أصول الموازنة العامة، الطبمحمد شاكر عصفور،  1
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  الوظيفة الإدارية -3

 لأداء والضرورية العامة لحالمصا بسير المرتبطة النفقات بها ويقصدوتضم ما يسمى بالنفقات الإدارية 
 العامة تالحاجا نفقات وهي السياسية والأقسام العدالة والدفاع، الأمن نفقاتكل  النفقات هذه وتضم لوظائفها الدولة
 .لهم لسياسيةا الأمور وتنظيم العدالة حلالإ و  وخارجيا داخليا والأفراد المجتمع لحماية واللازمة التقليدية الميادين في

لتقسيم حديثا نسبيا فهو يعتمد على المفهوم الحديث للمالية العامة، التي لم تعد تقتصر على يعد هذا ا
مجرد تمويل النفقات الإدارية للحكومة، بل أصبحت أداة لتنفيذ سياستها. كما يسمح بتبيين الأهمية النسبية لكل 

فاق. يعرف هذا التحليل بتحليل النفقة من الوظائف الرئيسية للدولة، وما أنفق على هذه الوظيفة وعائد هذا الإن
  ومع ذلك يوجه له انتقاد من ناحية عدم قدرته على التغلب على بعض الصعوبات الفنية والعملية منها:، 1والعائد

 بالنسبة للنفقات التي ليس لها طابع وظيفي أنها تخص أكثر من وظيفة واحدة، فإن احتسابها على وظيفة 
  ية.معينة سيتقرر بطريقة تحكيم

 2تقسيم وظائف الدولة إلى عدد محدود، ينجـم عنه عدم تجانس مكونات كل وظيفة.  

ومع هذا يبقى لهذا التقسيم أهميته الخاصة في تحليل نشاط الدولة، وتتبع تطور هذا النشاط، وإجراء 
  المقارنة بين الوظائف المختلفة للدولة الواحدة ومقارنتها مع الدول الأخرى.

  فقات العامة من حيث السلطة القائمة بها (لنفقات القومية والمحلية)تقسيم الن -رابعا

(نفقات  يعتمد تقسيم النفقات العامة هنا على نطاق سريانها ومدى شمول الإنفاق لأفراد المجتمع كافة    
معايير  قومية)، أو اقتصاره على سكان إقليم معين داخل الدولة(نفقات محلية). وللتمييز بين النوعين هناك ثلاثة

  :3عليها وهي الاعتماديمكن 

  ،معيار من يستفيد من النفقة: فتعتبر النفقة مركزية إذا كانت موجهة لصالح مجتمع الدولة(الأمن
نفقات ( )، ومحلية إذا كانت موجهة لصالح سكان إقليم معين أو منطقة معينة داخل الدولةإلخالدفاع...
  ).لخإالغاز، الماء، الهاتف... الكهرباء،إيصال 

 معيار من يحتمل عبء النفقة العامة: فتكون النفقة العامة مركزية إذا تحمل عبأها عن طريق الموازنة 
 العامة للدولة، وتكون محلية إذا تحمل عبأها مجتمع الإقليم عن طريق الموازنة المحلية.

                              
  40، ص: 1998دار الثقافة العربية،  المالية العامة، اقتصادياتباهر محمد علتم، سامي السيد،  1
  42أحمد زهير شامية، خالد الخطيب، مرجع سابق ص:  2
 61، ص: 2015نهج للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ، دار المالمالية العامة النظرية والتطبيقمحمد خصاونة، 3
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 :ة العامة، وتكون محلية إذا فالنفقة تكون مركزية إذا وردت في الموازن معيار الموازنة التي ترد فيها النفقة
 وردت في ميزانية الإقليم.

والتقسيم الحالي للنفقات العامة ما بين محلية ومركزية له محاسنه، ولا يخلو من عيوب. فمن ناحية، يسهل 
للباحث مهمة الوقوف على حقيقة العلاقة بين السلطة المركزية والهيئات المحلية، كما يساعد في تحديد جوانب 

التي يتحتم على السلطة المركزية الإنفاق عليها من تلك التي تتكفل بها السلطات المحلية، وأخيرا فهو الإنفاق 
يساعد على إجراء المقارنة في الإنفاق على مستوى الأقاليم، وتحديد نصيب الفرد في هذا الإنفاق في كل إقليم، 

ت المحلية، فهذه النفقات وإن كان القصد منها ومن ناحية أخرى يعاب عليه عدم وضوح معالمه فيما يتعلق بالنفقا
لا أن لها من الآثار ما يخدم المجتمع ككل، بالإضافة إلى أن عيبها لا يقع على الإقليم ‘خدمة إقليم معين، 

  المستفيد وحده، بل تساهم فيه الدولة بما تمد هذا الإقليم من إعانات.

  : التقسيمات الوضعية للنفقات العامةالمطلب الثالث

لا تتقيد الدول في أغلب الأحيان بالضوابط والأسس العلمية لتقسيم النفقات العامة، ويرجع ذلك لاعتبارات   
وعوامل سياسية أو إدارية أو تاريخية، وسوف نستعرض بإيجاز شديد بعض التقسيمات الوضعية لعدد من الدول 

  المختلفة.

  وفرنساتقسيم النفقات العامة في و.م.أ  أولا:

ثم بعد  ةأنجلو سكسونيودول  ةفرنكوفونيتعراض التقسيم في الولايات المتحدة وفرنسا كنموذجين لدول سيتم اس
  .ذلك سيتم التطرق لتقسيم النفقات في القانون الجزائري

  التقسيم في الولايات المتحدة الأمريكية  -1

لعامة ومدى إنتاجها بالمقارنة تم اعتماد التقسيم الوظيفي ثم الإداري بهدف معرفة كلفة كل من الإدارات ا 
مع المؤسسات الخاصة، بحيث يخصص الاعتماد استنادا لهذه الكلفة. وتقسم النفقات العامة وظيفيا إلى الأقسام 
التالية الدفاع الوطني، الشؤون الدولية وتمويلها، المساعدات والخدمات الخاصة بالمحاربين القدماء، الرفاهية 

والموارد الزراعية الثروة الطبيعية، التجارة والقوة العاملة، الإدارة الحكومية، فوائد الدين  والصحة والتعليم، الزراعة
  العام.
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  التقسيم في فرنسا -2

يعدلان  1956. ولاعتبارات اقتصادية صدر مرسوم سنة 1952كانت تتبع التقسيم الإداري إلى غاية عام 
  .1الآن المفعول لحد يزال ساريالتقسيم السابق، الذي لا 

إن قانون الموازنة الفرنسي يوزع النفقات العمومية إلى نهائية ومؤقتة، فالنفقات النهائية هي النفقات التي 
تخرج من الذمة المالية للدولة بشكل قطعي (النفقات الاستثمارية ونفقات التشغيل)، فالدولة لا تنتظر دخول مبالغ 

ت المؤقتة فهي تلك التي ينتظر من خروجها من الذمة المالية للدولة مقابلة بعد إتمام عملية الإنفاق. أما النفقا
دخول عوائد مرتبطة بهذه النفقات مثل القروض والسلفيات، بالإضافة إلى عمليات تدخل في إطار النشاط المصرفي 

خرى. ثم تقوم بها الخزينة العامة، لذا تسمى بعمليات الخزانة) هذه العمليات ذات طابع مؤقت هي الأ(للدولة 
يضيف إلى ذلك تقسمين: الأول اقتصادي يميز بين النفقات الإدارية والنفقات الرأسمالية، والثاني إداري يصنف 
النفقات العمومية إلى مدنية وعسكرية وفق المجموعات التالية النفقات المدنية العادية، النفقات المدنية الرأسمالية، 

  .2سكرية الرأسمالية، القروض والسلفياتالنفقات العسكرية العادية، النفقات الع

يث حبالإضافة إلى ذلك، تم التمييز بين الموازنة العامة والموازنات الملحقة وحسابات الخزينة الخاصة،   
  نجد بعض المجموعات المذكورة أو جميعها في كل منها.

  3تقسم النفقات العامة في الجزائر إلى قسمين: نفقات التسيير، ونفقات الاستثمار

  نفقات التسيير -1

يف هي تلك النفقات اللازمة لضمان سير إدارات الدولة والقيام بوظائفها. وتشمل أجور موظفي الإدارة ومصار 
  اقتناء وصيانة العتاد. وتجمع نفقات التسيير في الميزانية العامة للدولة في أربعة أبواب وهي:

  رادات أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الإي: 1-1

  هذا الباب يشمل النفقات المخصصة لخدمة ديون الدولة وهي على خمسة أقسام:

 (قروض الدولة) الديون القابلة للاستهلاك  
 الديون الداخلية وسندات الخزينة  
 الديون الخارجية  

                              
1A. Wogner: traité de science des finances, (sans date) , Paris PP191-192 
2 Maurice duverger, finance publiques, 8emed, PUF, 1975, p :49 

  المتعلق بقوانين المالية. 07/07/1984المؤرخ في  17-84قانون رقم  3
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 (المتعلقة بقروض وتسبيقات لفائدة المؤسسات والهيئات العمومية). الضمانات  

  مختلف النواتج. القسم الخامس: تعويضات عن

  : السلطات العامة 1-2

يشمل هذا الباب النفقات اللازمة لسير المؤسسات السياسية، مع الإشارة أن النفقات المذكورة في البابين 
السابقين، تعتبر نفقات مشتركة بين كل القطاعات (الوزارات)، لذا تظهر في ميزانية التسيير تحت عنوان الأعباء 

  المشتركة.

  ل أداء الخدمات: وسائ1-3

يشمل هذا الباب النفقات المخصصة لضمان سير مختلف القطاعات، سواء في الجانب البشري أو المادي، 
  ويقسم إلى سبعة أقسام:

 .الأجور الرئيسية الخاصة بالموظفين  
 .المنح والعلاوات الخاصة بالموظفين  
 .الأعباء الاجتماعية  
 .عتاد سير المصالح  
 .أعمال الصيانة  
 لتسيير.إعانات ا  
 إلخ)القضائية...(المصاريف  نفقات مختلفة  

  : التدخل العمومي 1-4

  ، الاجتماعية، والثقافية، ويضم ما يلي:الاقتصاديةيحتوي هذا الباب على تدخلات الدولة في شتى المجالات 

 .(الإعانات الممنوحة للجماعات المحلية) التدخل في المجال الإداري  
 ) اهمات ممنوحة للهيئات الدولية).مسالتدخل في المجال الدولي  
 (المنح الدراسية). التدخل في مجال التربية والثقافة  
 إعانات لمؤسسات اقتصادية ذات طابع وطني).الاقتصادية(الإعانات  التدخل في المجال الاقتصادي ،  
 المساعدات والتضامن، مساهمات الدولة في مختلف صناديق التأمين التدخل في المجال الاجتماعي)(  

  هذه النفقات مقسمة في الميزانية بموجب قانون مالية في جدول يسمى الجدول "ب" على النحو الآتي:  
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 ترد في الميزانية على شكل  فهي النفقات المتعلقة بالبابين الثالث والرابع موزعة حسب الوزارات
  م.بموجب مراسي -داخل كل وزارة –مبالغ إجمالية لكل وزارة، ثم يتم تقسيمها لاحقا 

  النفقات المتعلقة بالبابين الأول والثاني والتي تعتبر مشتركة بين كل الوزارات تظهر في الميزانية
 تحت عنوان "الأعباء المشتركة". والجدول التالي يوضح توزيع الاعتمادات في ميزانية التسيير.  

  2017سيير لسنة ): توزيع النفقات في ميزانية الت1جدول رقم (

  بآلاف دج المبالغ:

 المبالغ الوزارات الرقم المبالغ الوزاراتالرقم
 9131647 التكوين المهني 18 8387854 رئاسة الجمهورية 01
 5406199 الشؤون الدينية والأوقاف 19 3683124 مصالح الوزير الأول 02
 18448445 السكن و العمران 20 1047926000 الدفاع الوطني  03
 274838 الصناعة وإعادة الهيكلة 21 10036739 العدل  04
 37807552 العمل والحماية الاجتماعية  22 79978496 الداخلية والجماعات المحلية 05
 68219 التضامن الوطني  23 10039797 الشؤون الخارجية  06
 81349481 المجاهدين 24 19552745 المالية  07
 16569003 الفلاحة 25 160694 صلاحاتالمساهمة وتنسيق الإ 08
 30232 العلاقات مع البرلمان  26 3226887 الموارد المائية  09
 38324796 الصحة 27 70383 م.ص. الصغيرة والمتوسطة  10
 2060842 الأشغال العمومية 28 927725 الطاقة والمناجم 11
 379509 تهيئة الإقليم 29 137413766 التربية الوطنية  12
 517444 السياحة والصناعة التقليدية 30 4454559 الاتصال والثقافة 13
 3492054 النقل  31 43591873 التعليم العالي والبحث العلمي  14
 272741الصيد البحري والموارد الصيدية 32 5835582 الشباب والرياضة 15
151286299 التكاليف المشتركة  33 1955564 التجارة 16
836294176 المجموع العام 34 1069033 د والمواصلاتالبري 17

  2017المصدر: قانون المالية لسنة 
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  نفقات الاستثمار -2

، الاجتماعية، والإدارية وتكون وفقا للمخطط الاقتصاديةهي تلك النفقات المخصصة لبناء وتطوير الهياكل 
  الإنمائي السنوي.

السدود، الطرق، الهياكل  (إنشاءنتج بصورة غير مباشرة تتميز هذه النفقات باستعمالها في القطاع الم
  )، وهي نفقات ذات طابع نهائي، تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة إلخالإدارية...

الاقتصادية (الجدول "ج" من قوانين المالية)، أما الاستثمارات المخططة التي تقوم بها المؤسسات العمومية 
  ).إلخرت نفقات خارج الميزانية وتمول بموارد غير عادية (القروض...العمومي المنتج) فاعتب (القطاع

  2017لسنة الوطني المخطط في نهائي طابع ذات النفقات توزيع): 2جدول رقم (

  د ج  103الوحدة:

 اعتمادات الدفع رخص البناء القطاعات
 2757000 3611000 الصناعة
 151655000 101062200 الريو الفلاحة 

 13403500 5120500دعم الخدمات المنتجة

 366811100 139940800والاداريةالاقتصاديةالمنشآت القاعدية

 103064910 90903440 التربية والتكوين

 60482110 30695710المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية

 287257000 14989500دعم الحصول على سكن

 600000000 800000000ختلفةمواضيع م

 35000000 35000000المخططات البلدية للتنمية

 1620430620 122323120المجموع الفرعي للاستثمار
دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب

 التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد
- 504943000 

 124000000 165350000احتياطي لنفقات غير متوقعة
 42000000 -البنوك العمومية إعادة رسملة

 670943000 165350000المجموع الفرعي لعمليات برأس المال
 2291373620 1386673120 مجموع ميزانية التجهيز

  المصدر: نفس المصدر السابق
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 الفصلخلاصة 

النفقة كخلاصة لما جاء في هذا الفصل، فإنه وللتمييز بين النفقات العامة والنفقة الخاصة يجب أن تكون 
صادرة عن الدولة أو أحد هيئاتها بصفة نقدية وهذا لتحقيق مصلحة عامة سواء كانت هذه المصلحة اقتصادية 

  ثقافية وغيرها.   اجتماعيةتهدف إلى الربح أو تهدف إلى تحقيق منفعة عامة 

ة على ولقد تطورت النفقات العامة مع تطور دور الدولة التي خرجت من دورها الحيادي لتصبح مسئول
عد أن كانت لا تستخدم إلا لإشباع الحاجات العامة التي يفشل أو لا يرغب بلتوازن الاقتصادي والاجتماعية، فا

التي من خلالها يمكن للدولة أن توجه  الاقتصاديةالقطاع الخاص في إشباعها أصبحت من أهم أدوات السياسة 
  ا حدث خلال أزمة الكساد العالمي.اقتصادها نحو النمو كما تساهم في الخروج من الأزمات كم

هذا التطور في النفقات العامة صاحبته ظاهرة ازدياد النفقات العامة وتنوعها بحيث أصبحت من أهم 
الخصائص المميزة للمالية العامة والتي تتحقق في جميع الدول باختلاف هيكلها الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن 

ية كالتغير في قيمة النقود واختلاف طرق المحاسبة وزيادة السكان في تفسير هذه الظاهرة سواء بأسباب ظاهر 
الدولة. كما يمكن تفسيرها بأسباب حقيقية كتحسين الخدمات المقدمة للأفراد وزيادة نصيب الفرد من الخدمات 

  العامة.

اك من يقسمها بالرغم من أهمية دراسة النفقات العامة إلا انه لم يعتمد تقسيما موحدا للنفقات العامة فهن
وهناك من يقسمها تقسيما يستند إلى معايير أخرى وفي الجزائر يتم اعتماد تقسيم  الاقتصاديةبالاستناد إلى المعايير 

ت الدولة والقيام بوظائفها. ونفقات راالنفقات العامة إلى قسمين نفقات التسيير وهي النفقات اللازمة لضمان سير إدا
  ، الاجتماعية والإدارية. الاقتصاديةك النفقات المخصصة لبناء وتطوير الهياكل الاستثمار أو التجهيز وهي تل

والاجتماعية للبلد يمكن أن تنعكس بشكل  الاقتصاديةوتبقى للنفقات العامة آثار عديدة على النواحي 
تقييم وتقدير إيجابي كما يمكن أن تنعكس بشكل يؤثر على نمو وتطور الحياة العامة للدولة والأفراد، وعليه وجب 

  هذه الآثار ودراسة كيف يمكن أن يستفاد منها بالشكل الإيجابي المطلوب.



 

 

 

 ثارالآ الفصل الثاني
لنفقات العامة ل الاقتصادية

 وتقييمها
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تؤثر النفقات العامة على النشاط الاقتصادي بشكلين يأخذ الشكل الأول الشكل المباشر حيث يتضمن 
ير المباشر من حيث العديد من المؤشرات أهمها الإنتاج والاستهلاك القومي، بينما يأخذ الشكل الثاني الأثر غ

مضاعفة حجم الإنتاج وهو ما يعرف بأثر المضاعف والمعجل الأمر الذي يبين الحجم الكبير والأثر البالغ على 
  النشاط الاقتصادي للنفقات العامة.

ولا يمكن الحديث عن أثر النفقات العامة دون الرجوع لضرورة تقييمها ودراسة مدى ملائمتها للنشاط 
يتم تقييم النفقات العامة من خلال دراسة الجدوى منها وقياس التكاليف المترتبة عنها والنتائج الاقتصادي، حيث 

  المحصلة سواء كانت هذه النتائج اقتصادية أو حتى اجتماعية يصل مداها إلى الأفراد بالمجتمع.

تمويل  ويبقى عنصر التمويل للنفقات العامة مصدر اهتمام من قبل الحكومات حيث رغم تنوع مصادر
النفقات العامة إلا أن ظاهرة الازدياد يجعل من هذه المصادر عاجزة بشكل مستمر عن تغطية الاحتياجات من 

  النفقات وهو ما يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على النشاط الاقتصادي من الناحية التمويلية

دل مما جعل الكثير من الباحثين وتعد قضية التوزيع العادل للنفقات العامة امر يخضع للكثير من الج
والكتاب يعالجون هذا الأمر بجدية، لصعوبة المفاضلة بين قطاعات النشاط السياسي والسيادي من جهة 

  والاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى.

فتبرز الكثير من القطاعات على انها قطاعات يجب ان تحظى بأولوية الإنفاق نظرا لأهميتها ووزنها في 
وهو أمر لا يتفق فيه الجميع مما يجعل الأمر فيه الكثير من الرؤى والنظريات فمنهم من يرى أن القطاعات الدولة 

أولى ويذهب البعض إلى الاهتمام بالصحة  الاقتصاديةالسيادية هي الأولى بالإنفاق ومنهم من يرى أن القطاعات 
  بيروالتعليم والعدالة كقطاعات مجتمعية يجب ان تحظى بالإنفاق الك

  :وعليه ومن خلال هذا الفصل سنحاول معالجة هذه القضية في شقين أساسيين ومن خلال ما يلي

  للنفقات العامة الاقتصاديةالآثار  

 تقييم برنامج النفقات العامة 
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  للنفقات العامة الاقتصاديةالمبحث الأول: الآثار 

ادي داه إلى التأثير على النشاط الاقتصلا يقتصر هدف النفقات العامة على إشباع الحاجات العامة بل تتع
لى إ الاقتصاديةقصد تحقيق التوازن وتحقيق إنعاش لهذا الاقتصاد خاصة بعد أن تطور دور الدولة. وتنقسم الآثار 

  آثار مباشرة وأخرى غير مباشرة وهو ما سيتم دراسته في هذا المبحث.

  المباشرة الاقتصاديةالمطلب الأول: الآثار 

يع العامة إلى على الناتج القومي وعلى الاستهلاك والادخار والاستثمار بل أيضا على توز  تؤثر النفقات
زمة الدخول ومستوى السعار لكن هذه الآثار تتوقف على عوامل عديدة منها طبيعة النفقات، طبيعة الإيرادات اللا

  لتمويلها، الوضع الاقتصادي السائد، مرونة القطاع الإنتاجي والطلب وغيرها. 

  أولا: أثر النفقات العامة على الإنتاج القومي

يقصد بالإنتاج القومي مجموع السلع والخدمات التي تنتج خلال فترة زمنية معينة، وهي غالبا سنة، والتي يمكن 
  .1تقييمها نقدا

ل تؤدي النفقات العامة إلى الزيادة في حجم الإنتاج القومي لكن هذا يتوقف على ما يتوافر للدول من عوام
  .2إنتاجية تتمثل في العمل ورأس المال، والموارد الطبيعية والقدرات التنظيمية والفنية

  ثانيا: أثر الإنفاق العام على الطلب الفعلي

، فأثر المنح والإعانات النقدية لأفراد 3تختلف آثار النفقات العامة على الطلب الفعلي حسب نوعها وحجمها
لمشتريات الدولة  الاقتصاديةعن سداد أصل الدين وفوائده، كما أن الآثار المجتمع تختلف عن الآثار الناتجة 

  .4للإنفاق على بناء المرافق الحيوية للمجتمع، كالميـاه والكهرباء وغيرها الاقتصاديةتختلف عن الآثار 

ع مارها إذن فالنفقات العامة الحقيقية والتي تمثل طلبا مباشرا على السلع والخدمات مما يؤدي إلى رفع أسع
حجم  مراعاة مدى مرونة الجهاز الإنتاجي على مقابلة الزيادة في الطلب بزيادة مماثلة في حجم الإنتاج وبالتالي

  العرض من السلع والخدمات.

                              
  30ى حسين، مرجع سابق، ص: حسين مصطف1
 87محمد خصاونة، مرجع سابق، ص: 2
  148، ص: 1986، الدار الجامعية، بيروت، المالية العامةعبد الكريم صادق بركات وآخرون،  3
  419المرسي السيد حازي، مرجع سابق، ص: 4
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زها أو أما النفقات التحويلية (الإعانات) فإن آثارها تتوقف على طريقة استخدام المستفيدين منها سواء باكتنا
  ج أو ضخها في دورة الدخل.بتحويلها إلى الخار 

  ثالثا: أثر الإنفاق العام على حجم الإنتاج والتشغيل

 إن التأثير الذي تحدثه النفقات العامة على الطلب الفعلي يتعدى إلى حجم الإنتاج والتشغيل. بحيث توزع
ت التي تحقق الآثار على كل من الإنتاج والأسعار ومن ثمة التشغيل حسب ظروف المجتمع، فبالنسبة للمجتمعا

تي درجة عالية من التقدم بحيث وصلت إلى ما يقارب مستوى التشغيل الكامل، أو بالنسبة للمجتمعات المتخلفة ال
ل من ويتميز الجهاز الإنتاجي فيها بانخفاض المرونة بصورة تقل الاقتصاديةلم تبدأ بالفعل خطة حقيقية للتنمية 

فاع مستوى فإن تأثير هذه الزيادة والناتجة عن النفقات العامة يكون بارتقدرته على مقابلة الطلب الفعلي المتزايد، 
طالة فإن الأسعار. أما بالنسبة للمجتمعات المتقدمة التي لا يعمل جهازها الإنتاجي بأقصى طاقاته أو تنتشر فيه الب

د لتشغيل والذي يزداتأثير زيادة الطلب الفعلي لا تؤثر على مستوى السعار بقدر ما تؤثر على حجم الإنتاج وا
  ليقابل حجم الطلب.

  أثر النفقات العامة على الاستهلاك -1

حجم  إن الطلب على المواد الاستهلاكية يمثل جانبا هاما من النفقات العامة، وعليه يمكن للدولة أن تأثر في
  الاستهلاك لكن هذا التأثير يختلف حسب نوع النفقة العامة ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

  أثر شراء الدولة لمواد استهلاكية -1-1

ير هنا عند قيام الدولة بشراء سلعه استهلاكية لتموين بعض الفئات كالطلبة أو أفراد الجيش مثلا فإن التأث
توزيع دخول نقدية مخصصة للاستهلاك  أثريختلف من فئة إلى أخرى حسب مستوى الدخل للأفراد كما يختلف عن 

  الآثار كما يلي:وعليه يمكن التمييز بين هذه 

  أثر الاستهلاك الحكومة -أ

يكون في صورة شراء سلع وخدمات لازمة لتسيير المرافق العامة، وهو يمثل نوع من تحويل الاستهلاك   
من الأفراد إلى الدولة وقد لا يؤثر ذلك على حجم الأموال الموجهة للاستهلاك ولكنه يؤدي إلى تعديل هيكله مما 

  1.والتشغيل يؤثر على هيكل الإنتاج

                              
  32حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص:  1
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د وقد تقوم الدولة كذلك بتقديم سلع استهلاكية مجانية مما ينتج عنه زيادة في مستوى الاستهلاك. أو ق  
ع تتوسع في خدماتها المجانية مما ينتج عنه رفع لمستوى الدخل الحقيقي للمستفيدين مما يؤثر على استهلاك سل

  أخرى أو رفع مستوى الادخار.

  أثر توزيع الدخل  -ب

كون في صورة مرتبات وأجور ومعاشات للعمال والموظفين لدى الدولة، ويوجه جزء منها إلى الاستهلاك ت  
ع بمرونة مما يزيد من الطلب على السلع الاستهلاكية والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الإنتاج في حالة الدول التي تتمت

  في حالة الدول المتخلفة. الجهاز الإنتاجي، أو تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم

  أثر النفقات العامة على نمط توزيع الدخل -2

يقصد بنمط توزيع الدخل الكيفية التي يوزع بها بين الطبقات والفئات الاجتماعية وتحدد بالتالي نصيب كل 
  :1طبقة من الطبقات والفئات. ويتوقف نمط توزيع  الدخل على عدة عوامل منها

  تعتمد على إمكانيات الفرد وتطوير قدراته عن طريق التعليم.العمل والإنتاجية التي  
 .مقدار ما يمتلكه الفرد من وسائل تمكنه من الاستحواذ على نصيب من الدخل القومي 
 .النفوذ الشخصي والسياسي 

 تهدف الدول من إعادة توزيع الدخول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ويمكن أن تؤثر على نمط توزيع الدخل
  قة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.بطري

  المباشر الأثر 2-1

لدى  يكون هذا الأثر عن طريق الزيادة في القوة الشرائية لدى بعض الأفراد عن طريق الإعانات النقدية أو
  بعض الوحدات الإنتاجية عن طريق الإعانات المباشرة.

  غير المباشر الأثر 2-2

سلع والخدمات بسعر أقل من يعر التكلفة وذلك بدفع إعانات ويكون عن طريق تزويد فئات معينة ببعض ال
 استغلال للمشروعات التي يقوم بإنتاج هذه السلع والخدمات، كما يكون كذلك عن طريق منح سلع وخدمات مجانية

  أو بأثمان أقل من سعر التكلفة. 

                              
  109، ص: 1996المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ، دار دراسات في الاقتصاد الماليد دويدار، 1
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  غير المباشرة الاقتصاديةالمطلب الثاني: الآثار 

عامة على الدخل القومي بعنصريه الاستهلاك والاستثمار، بتتابعها واستمرارها الآثار المباشرة للنفقات ال
تؤدي إلى الزيادة في الدخل القومي تفوق الزيادة في الإنفاق العام، ويرتبط هذا التأثير بما يعرف بأثر المضاعف 

  ويمكن توضيح هذا الأثر بالشكل الموالي: المعجل وأثر

  الأثر الاقتصادي الغير مباشر للنفقات العامة: )1شكل رقم (

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 المناهج ارد، العامة المالية اقتصاديات في الحديث المدخلالحسابي،  اللطيف عبد منجد الهيتي، الرحمن عبد نوازاد المصدر:
  67 :، ص2006 الأولى الطبعة -التوزيع للنشرو

  

  

  

 زيادة أولية في النفقات العامة أثر المضاعف

زيادة أولية في 
 مستوى الناتج

زيادة في توزيع الدخل 
ميل حدي (مع 

 للاستهلاك مرتفع)

تحفيز الطلب 
 (استهلاك مولد)

توسيع 
الإنتاجية الطاقة

الطلب لمواجهة

 استثمار مولد 
 (لتعجيل الإنتاج)

زيادة مضاعفة 
 في الإنتاج

 أثر المعجل
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  أثر المضاعف -أولا

هي أن الزيادة الأولية في الإنفاق العام تولد زيادات متوالية في الدخل والإنفاق، ويظهر فكرة المضاعف 
. وقد استخدم كينز فكرة 1المضاعف عدد المرات التي يزداد بها الدخل القومي نتيجة القيام بالإنفاق الحكومي

رة المضاعف بالنسبة للظواهر الحديث اتجه إلى تعميم فك الاقتصاديالمضاعف لتبيان هذا الأثر إلا أن الفكر 
  .2الأخرى الاقتصادية

ح لتوضيح فكرة المضاعف، فإنه عندما تزيد النفقات العامة فإن جزء منها يوزع في شكل أجور ومرتبات وأربا
ر وفوائد، وأثمان، وهؤلاء يخصصون جزء من هذه الدخول لإنفاقه على بنود الاستهلاك المختلفة، ويقومون بادخا

لميل الحدي للاستهلاك والادخار والدخول التي تنفق على الاستهلاك تؤدي إلى خلق دخول جديدة الباقي وفق ا
ستمر لفئات أخرى وتقسم ما بين الاستهلاك والادخار، والدخل الذي يوجه للادخار ينفق جزء منه في الاستثمار، وت

ي فالدخل، والاستهلاك مولدة زيادة  حلقة توزيع الدخل من خلال ما يعرف بدورة الدخل التي تتمثل في الإنتاج،
  الإنتاج والدخل بحيث لا تتم بنفس مقدار زيادة النفقات العامة ولكن بزيادة مضاعفة لذلك يسمى بالمضاعف.

باعتبار النموذج الكينزي البسيط أي عدم وجود قطاع خارجي(عدم وجود الاستيراد والتصدير) يمكن اشتقاق 
  :3المضاعف جبريا كما يلي

  

  

  

  

  

حجم  زحجم الإنفاق الاستثماري، ق زحجم الإنفاق الاستهلاكي، ث زتمثل الدخل الإجمالي، س زحيث ل
حصيلة الضرائب، (كلها في الفترة ز) وتمثل ب و جـ الميل الحدي للاستهلاك والمعدل  زالإنفاق الحكومي، ض

  الحدي للضرائب على الترتيب، أ و د معلمات النموذج.

  ي البسيط ما يلي:يفترض النموذج الكينز 

                              
  437المرسي السيد حازي، مرجع سابق، ص: 1
  90أحمد عادل حشيش، مرجع سابق، ص: 2
  لمزيد من التفصيل أنظر كتب الإقتصاد الكلي. 3

  )1.........................................  (ز قز+ ثز + سز=ل
  )2..................................(..........م ز   ب ل+  أز= س
  )3.........................................( زجـ) ل-1(م ز =  ل

  )4..........................................(ز جـ ل +دز=  ض
  )5ث' ....................................................(ز = ث
  )6............................. (ق' .......................ز = ق
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 .لا يوجد قطاع خارجي  
 .حجم الاستثمار يعتمد على متغيرات غير اقتصادية وأيضا حجم الإنفاق العام يتحدد من خارج النموذج 

ية للوصول إلى المضاعف والذي يمكن تعريفه بأنه عدد المرات التي يزيد بها الدخل القومي نتيجة زيادة أول
  ) ينتج ما يلي:1) في المعادلة (5-2ق وبالتعويض من المعادلة ( Δل /  Δ  را واحدا، ويعبر عنها كما يلي:في الإنفاق الحكومي قدرها دينا

  )7ق').............................( +ث'(أ +  ]جـ)-1ب(-1 /1[ز=  ل

نه ععبر ل فإن مقدار المضاعف والم Δق وترتب عليه زيادة في الدخل القومي بمقدار  Δفإذا زاد الإنفاق بمقدار 
  )8جـ)................................(-1ب(-1 /1ق =  Δل /  Δ  ق يكون كما يلي: Δل /  Δبـ

والمعادلة الأخيرة تعبر عن حجم مضاعف الإنفاق الحكومي وكما هو واضح فإنها تعتمد على  كل من الميل 
  الحدي للاستهلاك والمعدل الحدي للضرائب 

تطبيق نظرية كينز أن أثر المضاعف يختلف باختلاف درجة مرونة تبين من خلال تجارب الدول في   
، أما إذا كان 1الجهاز الإنتاج فكلما كان الجهاز الإنتاجي مرنا كلما أمنه التجاوب مع الزيادات المتتالية للاستهلاك

الأسعار ومعدلات  الجهاز الإنتاجي غير مرن أو يعمل بطاقته الكاملة فإن هذا الأثر يؤدي إلى نتائج سلبية كارتفاع
  التضخم وغيرها وهو ما حصل لبعض البلدان المتخلفة.

 ابواسطته التي يمكن الوسيلة يعتبر أنه حيث الوطني، الدخل نظرية في المفاهيم أهم من المضاعف يعتبرو 
 في الاستثمار يزداد أن المتوقع مثلا، من كان فإذا مكوناته، من أي أو الكلي، الطلب في التغيرات أثر قياس
 أن ذلك فمعنى ،)5( هي المضاعف كانت قيمة وإذا القادمة، السنة في دينار ملايين) 10(بمقدار الخاص القطاع
 بأن ،إذن ويتضح دينار مليون (50)إلى القادمة في السنة الإنتاج قيمة زيادة إلى سيؤدي الاستثمار في التغير هذا

 حيث القصير، الأجل في خاصة ،الاقتصادية السياسة في من الأهمية بيرك جانب على تعتبر المضاعف دراسة
  .التابع الاستثمارب التكهن إمكانية صعوبة بسبب الأجل الطويل في منه الاستفادة تقل

  أثر المعجل -ثانيا

لا تقتصر الآثار غير المباشرة التي يتركها الإنفاق العام على الإنتاج على الزيادات المتتالية في الاستهلاك 

                              
  349سابق، ص:  السيد، مرجعباهر محمد علتم، سامي 1
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آثار أخرى غير مباشرة تتركها هذه النفقات على حجم الاستثمار والذي يعرف بالاستثمار المولد أو  وإنما هناك
المشتق  والذي يحدث بفعل مبدأ تعجيل الطلب على السلع الرأسمالية والاستثمارية على أساس نسبة التغير في 

  1الاستثمار (ث) إلى التغير في الاستهلاك (س)

  س    Δث/ Δومنه فالمعجل (م) = 

وافر المعجل على عدة اعتبارات من أهمها ما يتوافر من مخزون السلع الاستهلاكية ومقداره وما يت أثرويتوقف 
ن كما يتوقف على الاعتبارات الفنية المتعلقة بأسلوب الإنتاج سواء م، من طاقات إنتاجية غير مستغلة وحجمها

عاملة لغيرها من عناصر الإنتاج الأخرى وبصفة خاصة اليد الناحية العمر الإنتاجي للآلات ومدى أهميتها بالنسبة 
  المدربة، وعليه فإن المعجل يختلف من قطاع إلى آخر ومن بلد إلى آخر.

  الاقتصاديةالمطلب الثالث: علاقة تمويل النفقات العامة بآثارها 

ائب ممولة عن طريق الضر تختلف أثار النفاق العامة وتبعاتها باختلاف مصادر تمويلها فالنفقات العامة ال  
  ليست كتلك الممولة عن طريق القروض وهو ما سيتم التطرق إليه من خلال هذا المطلب.

  علاقة تمويل النفقات العامة بالضرائب -أولا

الإنفاق العام على الاستثمار الممول بالضرائب عادة ما يمثل إنفاقا يحل محل الإنفاق آخر، إذ ينقص   
الضرائب ويزيد الإنفاق العام عن طريق الاستثمار العام. فإذا أرادت الدولة أن تحدث  الإنفاق الخاص عن طريق

آثارا توسعية ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني، عليها الابتعاد عي الضرائب كوسيلة لتموين الإنفاق على 
ن ما تحصل عليه الدولة الاستثمار العام. فالضرائب في غالب الأحيان ينتج عنها آثار انكماشية على أساس أ

كإيراد عن طريق الضرائب يحد ولو بشكل جزئي من الإنفاق الفردي الخاص. على أن هذا الأثر الانكماشي يختلف 
  :2باختلاف أنواع الضرائب

  فإذا تم تمويل الإنفاق العام عن طريق ضرائب تمس أساسا أصحاب الدخول المنخفضة (الضرائب غير
لطريقة في التمويل تؤدي إلى إنقاص الاستهلاك الخاص مما يعني تخفيض المباشرة مثلا) فإن هذه ا

ى الطلب الكلي الفعال. وعليه فإن هذه الطريقة غير ملائمة في أوقات الكساد نظرا لتأثيرها السلبي عل
  مستوى العمالة، كما أنها تزيد من التباين في توزيع الدخل.

 الدخول المرتفعة(الضرائب ذوي ئب تمس بصفة رئيسية أما إذا تم تمويل الإنفاق العام عن طريق ضرا
التصاعدية، ضرائب التركات) فإن الإنفاق الخاص على الاستهلاك لا ينقص كثيرا، إذ أن هؤلاء يحاولون 

                              
  .156عبد الكريم صادق بركات وآخرون، مرجع سابق، ص:   1
  ، ص:1992عمان، دار المعرفة،  أساسيات المالية العامة،عادل أحمد حشيش،  2
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دائما أن يحافظوا على نفس الاستهلاك، شريطة أن لا يكون سعر الضريبة مرتفعا جدا لدرجة تحد أو 
ريقة في تمويل النفقات العامة تساهم أيضا في إعادة توزيع الدخول لصالح . هذه الط1تنقص من استهلاكهم

  الطبقات الفقيرة على حساب الطبقات الغنية.

  بالقروض تمويل النفقات العامةعلاقة  -ثانيا

للقروض على عوامل عديدة منها مصدرها، طبيعة النفقات التي تمولها هذه القروض،  الاقتصاديةتتوقف الآثار 
لتنظيم الفتي المتبع في شأنها. وسنقوم فيما يلي بدراسة آثار إنفاق الأموال المقترضة حسب مصدرها، نوعية ا

فهناك القروض الداخلية (التي مصدرها مدخرات الأفراد، أو الناجمة عن التوسع في الائتمان، أو الإصدار النقدي 
  ) والقروض الخارجية (التي مصدرها هيئات أجنبية).الجديد

  ثار المرتبة عن إنفاق القروض الداخليةالآ -1

قد يتوجب على الحكومات اللجوء إلى القروض الداخلية لتمويل الإنفاق العام بإصدار سندات تطرحها في 
  . وهي بلجوئها إلي القروض العامة تهديف لإحداث آثار توسعية أو انكماشية.السوق المالية للاكتتاب العام

لي في الداخل آثارا توسعية خاصة إذا كان مصدر الأموال المقترضة أموال يترتب عن إنفاق القروض الداخ
،في هذه عاطلة أو مكتنزة، أو أنها أموال خلقتها البنوك التجارية والبنك المركزي (عن طريق التوسيع في الائتمان)

ي الاقتصاد القوم الحالة يزداد الطلب الكلي بسبب طلب الدولة الإضافي الناجم عن إنفاق القرض. فإذا كان في
أثير جانب من القوى الإنتاجية عاطلا (وجود بطالة مثلا) فإن زيادة الطلب تؤدي إلى زيادة الإنتاج، ولا يكون ت

 القرض على مستوى الأثمان كبيرا. أما إذا كان الجهاز الإنتاجي غير مرن فإن زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع
  الأسعار ارتفاعا تضخميا. 

وم الدولة بإنفاق القرض فإن ذلك سيترتب عنه آثار انكماشية، لأن الدولة عند قيامها بالاقتراض أما عندما تق
، فهذا النوع من الإنفاق من المصادر الداخلية فإنها تمتص جزءا من القوة الشرائية الداخلية لتستعملها في الخارج

  يساهم في التخفيف من حدة التضخم.

  القروضالآثار المرتبة عن إنفاق  -2

تختلف الآثار الناجمة عن إنفاق القروض الخارجية بحسب أوجه استخدام مبالغ القروض. فإذا كانت هذه 

                              
  ، ص: 1992القاهرة، دار المعرفة،  المالي، في الاقتصاددراسات دويدار محمد، 1
 .عادة ما يمول الإصدار النقدي الجديد عجز الموازنة  
 .في حالات عدم قدرتها على العبء الضريبي  
 رنسية.يات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب العالمية الأولى من إنفاق لجزء كبير من حصيلة قروضها الداخلية في شراء سلع فكما حدث في الولا  
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القروض موجهة لاقتناء سلع استهلاكية مما يعني زيادة الطلب على هذه السلع، وكان الجهاز الإنتاجي قابل 
حالة العكسية (عدم قابلية الجهاز الإنتاجي لمواجهة هذه الزيادة، فإن هذه القروض لها أثر توسعي. أما في ال

للتوسع) فإن هذه القروض لا تلبث أن تحدث آثارا تضخمية. أما في حالة توجيه هذه القروض لاقتناء سلع إنتاجية 
ويؤخذ على التمويل بالقروض عدة ملاحظات  فإن ذلك سيؤدي إلى التوسع في الاستثمار ورفع مستوى الدخل.

  :1منها

 لم  لعام ذو المردودية الآنية أو القصيرة الأجل يؤدي إلى أن تتحمل الأجيال اللاحقة التيأن الإنفاق ا
  تستفد من عائد عوامل التسديد.

  يقع على كاهل ذوي الدخول الضعيفة لصالح ذوي الدخول المرتفعة  الاقتصاديةأن عبء تمويل التنمية
غير المباشرة وقيام أصحاب الدخول العليا وهذا في حالة ما إذا كان الهيكل الضريبي يرتكز الضرائب 

بالاكتتاب في القرض فإنهم يحصلون على أقساط الاستهلاك والفوائد من حصيلة الضرائب غير المباشرة 
لى إالتي تدفعها الفئات ذوات الدخول الدنيا. أي إعادة توزيع الدخول من الأفراد ذوي الدخول المنخفضة 

  الأفراد ذوي الدخول المرتفعة.
 ؤدي تمويل الإنفاق بالقروض العامة إلى إحداث حلقة مفرغة من العجز نتيجة تصاعد معدلات الفائدة ي

  :2وهذا راجع لأربعة عوامل
 .نسبة التغير في معدل الفائدة منسوبا إلى الدين العام 
 .نسبة التغير في الدين العمومي إلى الناتج الداخلي 
 اخلي.قيمة الدين العمومي منسوبا إلى الناتج الد 
 .معدل الفائدة منسوبا إلى حجم الدين العمومي  

 اتجاه الاستثمار نحو الانخفاض بفعل ارتفاع معدلات الفائدة الناتجة عن التوسع في التمويل عن طريق -
 القروض العامة وهو ما يؤدي في النهاية إلى انخفاض الطلب الكلي وبالتالي إلغاء أثر زيادة النفقات

  العامة.

  : تقييم برنامج النفقات العامةالمبحث الثاني

مدى فعالية النفقات العامة تعني كفاءة استخدام إنفاق معين في سبيل الحصول على نتيجة معينة، فكلما 
كانت النتيجة أكبر (إذا ما تحدد حجم النفقات) أو كلما كانت النفقة اقل (إذا ما تحددت النتيجة) كلما زادت كفاءة 

  3.الاقتصاديةدت فعالية أثرها على التنمية النفقات العامة ومن ثمة زا

                              
  .44، ص: 1995أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة الجزائر،  فعالية التمويل بالضريبة في ظل التحولات الاقتصادية،قدي عبد المجيد،  1
  .45مرجع سابق، ص: قدي عبد المجيد،  2
  99، ص: 1996محمد دويدار، دراسات في الاقتصاد المالي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،   3
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م وفي قياس الفعالية يجب تحديد جوانب تقييم المشروعات العامة والتي تأتي كنتيجة للإنفاق العام وعليه سيت
  التعرض إلى هذا المبحث من خلال النقاط التالية:

 دراسة جدوى المشاريع العامة؛ 
  قياس المنافع والتكاليف  
 قات العامة بين القطاعاتمعايير توزيع النف 

  المطلب الأول: دراسة جدوى المشاريع العامة

من المعروف أنه لتنفيذ مشروع عام ينبغي أن تكون التكاليف الكلية للمشروع أقل من الوفر في الموارد 
أن يراعى التي يحققها المشروع، ويعتمد ذلك بالطبع على تقييم كل من الوفر والتكلفة للمشروع، وفي الحقيقة ينبغي 

الشاملة على المدخلات والمنتجات في القطاع الذي ينتمي إليه  الاقتصاديةدائما تقييم المشروع في إطار آثاره 
المشروع، كما ينبغي وجود معيار لقبول أو رفض المشروع يعتمد علي أهداف محددة من قبل، ولذا يراعى تحديد 

لعام فإن الإطار العام لمشكلة تقييم المشروع يمكن أن يوضع هذه الأهداف بدقة، فإذا ما تحددت أهداف المشروع ا
  :1على النحو التالي

  المطلوب تعظيم صافي المنافع الكلية لمشروع مع مراعاة تحقق القيود التالية:

 .دالة الإنتاج  
 .بعض القيود الأخرى  

لمشروع) لتكاليف الكلية لأما عن صافي المنافع الكلية التي يراد تعظيمها (أو الفرق بين المنافع الكلية وا
التي  فهي تمثل التكاليف التي يرغب المستفيدون من المشروع العام في دفعها مقابل الانتفاع من المنتجات العامة

المستخدمة في  الاقتصاديةيحققها المشروع مطروحا منها التعويضات التي يجب أن تدفع لأصحاب الموارد 
فتتمثل  د، أما عن القيود التي تواجه تعظيم المنافع الصافية للمشروع العامالمشروع مقابل تنازلهم عن هذه الموار 

متاحة أمام أولا في دالة الإنتاج أو العلاقة الفنية بين المدخلات والمنتجات وثانيا في كمية الاعتمادات المالية ال
ر يد مستوى أدنى من الأجو المشروع وأخيرا في بعض القيود الأخرى قد تكون سياسية أو اجتماعية منها مثلا تحد

  ة.ينبغي على المشروع دفعه للعامل، أو عدم توطين صناعة معينة في منطقة حدودية مثلا لاعتبارات أمنية عسكري

                              
 102نفس المرجع، ص: 1
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  أولا: أنواع المنافع والتكاليف

نتساءل الآن عن المنافع والتكاليف التي ينبغي الاهتمام بها عند تقييم المشروعات؟ ذلك بسبب أن المنافع 
أو اسمية والمنافع والتكاليف الحقيقة تنقسم بدورها إلى مباشرة قد تكون حقيقية  1تكاليف تنقسم إلى عدة أنواعوال

 .وغير مباشرة، ملموسة وغير ملموسة

  المنافع والتكاليف المباشرة وغير المباشرة أو الأولية والثانوية -1

تكاليف لأهداف الرئيسية للمشروع بينما تأخذ الالمنافع والتكاليف المباشرة هي تلك المتصلة بصلة وثيقة با
ن ويصعب في بعض الأوقات التمييز بين النوعيين ولك ،والمنافع غير المباشرة شكل المنتجات الجانبية للمشروع

هذا التفسير الأكثر قبولا يكون من وجهة نظر المشروع فمثلا برنامجا لتنمية نهر قد يكون التحكم في الفيضان ل
 ،ريوعلى ال ،لهدف الأول للمشروع ولكن المشروع قد تكون له أثار هامة على توفير الطاقة الكهربائيةالنهر هو ا

وفي خدمة الدفاع مثلا فإن التطوير التكنولوجي الدفاعي قد يكون الهدف  ،وعلى نحر التربة على ضفاف النهر
 ،لخاصعلى اختيار التكنولوجي في القطاع اولكن قد يكون له أثار جانبية  ،الأساسي له هو زيادة القدرة الدفاعية

 ولكن هذا البرنامج قد يترتب عليه توفير ،وأخيرا فإن الهدف من برنامج تعليمي هو زيادة قوة الكسب للطلاب
ئج الجانبية وفي كل هذه الأحوال تكون النتا ،المهارات المختلفة التي تقلل الحاجة إلى الاستعانة بالمهارات الأجنبية

واضح ومن ال ،نوية) متميزة عن الأهداف الرئيسية أو الأولية ولكن في أحيان أخرى يصعب إيجاد ذلك الفرق(أو الثا
يكون  مع إدراك أن تتبع كل هذه المنافع الجانبية قد ،أن هذه المنافع هي منافع حقيقية يجب إدخالها في الحسبان

  صعابا ولكن تقييم المشروع يجب أن يشتمل عليها.

  والتكاليف الملموسة وغير الملموسةالمنافع  -2

 تكون المنافع والتكاليف ملموسة عندما يمكن تقويمها في السوق وتكون المنافع والتكاليف التي تنطبق
تي وهكذا فإن تجميل منطقة وال، عليها هذه الصفة غير ملموسة مثال المنتجات الاجتماعية والنفقات الاجتماعية

سة نفعة غير ملموسة بينما زيادة إنتاج المزارع نتيجة للمشروع هي منفعة ملمو تنشأ من إقامة مشروع للري هي م
  وع.وعلى الرغم من صعوبة تقدير المنافع والتكاليف غير الملموسة إلا أنه يجب أن يشتمل عليها في تقييم المشر 

  ومنافع وتكاليف نهائية وسيطيةمنافع وتكاليف  -3

منافعها للمستهلكين مباشرة (التي تقدم سلعة أو خدمة نهائية) هناك اختلاف بين المشروعات التي تقدم 
سلع أخرى أو إنتاج وسيط. وقد يقدم المشروع هذين النوعيين من المنافع فتنبؤات الطقس  جاإنتوتلك التي تدخل في 

                              
  112-85، ص ص: 1993محمد حمدي السبخي، التقويم الاجتماعي للمشروعات: تحليل الجدوى، دار المريخ للنشر، الرياض،  1
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ستجمام بينما يمكن أن ينظر إليها على أنها منتجات نهائية بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في القيام بالرحلات والا
  تكون منتجات وسيطة بالنسبة للملاحة.

  منافع وتكاليف داخلية ومنافع وتكاليف خارجية -4

إن مشروعات التحكم في الفيضان من جانب إحدى المحافظات التي تقع على نهر سوف يؤدي إلى 
ة نافع داخلية وخارجيالتحكم في الفيضان في المحافظات الأخرى التي تقع على هذا النهر ويعني ذلك أن تحقق م

خرى لمشروع التحكم في الفيضان داخلية لتلك المحافظة التي قامت ببناء المشروع وخارجية بالنسبة للمحافظات الأ
 ويوضح الجدول الموالي بعض أنواع المنافع والتكاليف لمشروعات معينة أولهما خاص ،التي تقع على هذا النهر

  المشروعات التعليمية.بمشروعات الري بينما يتصل ثانيهما ب

  ): المنافع والتكاليف لمشروعات معينة3جدول رقم (

  *التكاليف  *المنافع النوع 
  حقيقية

  
  
  

  اسمية
  
  
  

  حقيقية
  
  
  
  

 اسمية

  مشروعات الري  
  مباشرة: ملموسة: زيادة إنتاجية الأرض غير ملموسة تجميل المنطقة

  تخفيض تفتيت التربةغير مباشرة: ملموسة: 
  غير ملموسة: الحفاظ على المجتمع الريفي

  التحسن النسبي
  في مركز صناعة
 الآلات الزراعية

  
تكاليف أنابيب الري الخسائر
في الحياة البرية تحويل

  المياه
  تدمير الحياة البرية

  
  
  
  
  

  الخسارة في المكاسب 
المضحى بها للطلاب

  مرتبات المدرسين
 به.وقت الفراغ المضحى 

  المشروعات التعليمية 

  مباشرة: ملموسة: زيادة المكاسب المستقبلة
  غير ملموسة: إثراء الحياة

  غير مباشرة: ملموسة: تخفيض تكاليف منع الجريمة 
  غير ملموسة: ناخبين اكثر وعي وذكاء 

  الزيادة النسبية في دخول المدرسيين 

  99المصدر: محمد دويدار، ص: 

                              
  شتمل عليها الجدول على سبيل التوضيح وليست شاملةالمنافع والتكاليف الم*
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ن تحدد أالتكاليف والمنافع التي ينبغي الاشتمال عليها في تقييم المشروعات العامة ينبغي  بعد تحديد أنواع  
  الآن كيفية قياسها.

  المطلب الثاني: قياس المنافع والتكاليف

ولكن  ،سهلا إذا أمكن ملاحظة هذه المنافع والتكاليف بدلالة أسعار السوق 1يكون قياس المنافع والتكاليف
كن حيث أن الكثير من المنافع والتكاليف هذه غير ملموسة كما أن أسعار السوق عادة لا ذلك بالطبع غير مم

  تعكس الندرة الحقيقية للموارد وبالتالي نحتاج إلى تعديل هذه الأسعار لأن الأسواق غير كاملة.

  قياس المنافع والتكاليف غير الملموسة -أولا

 ال الأول هو إذا نجحت البحوث المتصلة بالوقاية منوالمث ،هذه الفكرة بذكر بعض الأمثلة توضيح يمكن
 كيف نقدر المنافع المترتبة على نقص المعاناة ،وترتب على ذلك نقص في معدلات الإصابة به ،مرض البلهارسيا

من هذا المرض؟ ومثال آخر هو كيف نقيم تكاليف الإصابة والموت التي تنتج من الحوادث نتيجة بناء طريق 
  ومثال ثالث هو كيف تقدر المنافع المترتبة على منع أو تخفيض معدلات الجرائم؟ ؟المدنسريع بين 

في معظم هذه الحالات تستخدم طرقا تقريبية لحساب كل من المنافع والتكاليف ففي حال نجاح البحوث 
ت في معدلاالخاصة بمرض البلهارسيا فإنه يمكن تقدير المنافع بمعرفة معدلات النقص في الوفيات بسببه والنقص 

ريق التغيب عن العمل بسبب الإصابة به، ثم نحسب القيمة الحالية للمكاسب المتوقعة نتيجة لذلك أما في حال الط
سب السريع بين المدن يمكن تقدير الخسارة نتيجة الموت بمعرفة متوسط عدد حالات الوفاة على هذا الطريق ثم نح

تيجة أما في حال الطريق السريع بين المدن يمكن تقدير الخسارة نالقيمة الحالية للمكاسب المتوقعة نتيجة لذلك 
 الموت بمعرفة متوسط عدد حالات الوفاة على هذا الطريق ثم نحسب القيمة الحالية للمكاسب المتوقعة للأفراد

نواع أ أما بالنسبة للمنافع المترتبة على نقص معدلات الجرائم يبغي تحديد ،الذين فقدوا حياتهم على هذا الطريق
  هذه الجرائم ثم يستخدم تكلفة الفرصة البديلة في حساب المنافع المستغلة من تخفيض كل نوع منها 

وفي بعض الحالات الأخرى يمكن قياس المنافع التي يحققها مشروع معين على أساس التكاليف التي أمكن 
رتب فإن منافع هذا البرنامج الذي يت توفيرها في إدارة وتشغيل بعض المشروعات المرتبطة بها فعلى سبيل المثال

ؤسسات مأن تقاس بدلالة الادخار في الإنفاق على  الأولى، يمكنعليه تقليل العدد الذين لا يكملون مرحلة التعليم 
  أو أن منافع ارتفاع مستوى الصحة العامة يمكن أن يقيم بدلالة النقص في تكاليف المستشفيات. ،الإصلاح

  

                              
  731-702ص ص:  2002استروب، ترجمة عبد العظيم محمد، الاقتصاد الكلي: الاختيار العام والخاص، دار المريخ للنشر،  جيمس جواؤتيني، ريجارد 1
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  للمنتجات الوسيطة قياس المنافع  -ثانيا

يسهل في كثير من الأحيان تقييم المنافع التي تتحقق للمشروعات العامة التي تقوم بإنتاج السلع الوسيطة 
عن تلك المشروعات التي تقوم بإنتاج المنتجات النهائية ففي حالة المنتجات النهائية فإن تقيم هذه المنتجات يجب 

لمنتجات الوسيطة كما هو الحال بالنسبة لصناعة النقل مثلا فإن منفعة بينما في حالة ا ،أن تتم بطريقة محددة
الطريق يمكن تقويمها على أساس تكلفة النقل للصناعات المختلفة حيث يمكن اعتبار خدمة النقل منتج وسيط 

  يساهم في إنتاج منتجات نهائية في السلع المختلفة والتي تكون قيمتها معروفة في السوق.

  من خلال آليات السوق المشروعات العامةتقييم  -ثالثا

وفي الحقيقة فإن  ،نعود الآن إلى تقييم المنافع والتكاليف الملموسة أي تلك التي تم تسجليها في السوق  
تقييم المنافع والتكاليف هذه تكون سهلة إذا ما كنا نتعامل مع أسواق تنافسية لكل من السلع  والخدمات التي يوفرها 

أو السعر الذي تباع  ،ففي هذه الحالة فإن المنافع الملموسة تقاس بالسعر الذي تواجهه في السوقالمشروع العام 
به خدمة خاصة مشابهة كما تقاس التكاليف الملموسة أيضا بالسعر الذي تدفعه الحكومة من أجل الحصول على 

ها (وهي تكلفة عناصر الإنتاج) إذا أو بالتكلفة التي تدفع ،الإنتاج إذا قامت الحكومة بالشراء من القطاع الخاص
  ما قامت بالنتاج نفسها وهكذا فإن هذه  التكلفة تقيس تكلفة الفرصة البديلة للاستخدام الخاص للمورد الاقتصادي.

نقترب من الواقع  فسوف نجد أن حال المنافسة الكاملة في أسواق السلع وفي أسواق خدمات  نفإذا أردنا أ
رة وتظهر بدلا منها حالات المنافسة الاحتكارية والاحتكار كما أن الدولة تقوم عادة بفرض ناد ةعوامل الإنتاج حالو 

 ،في الدول المختلفة الاقتصاديةوتوجد أيضا حالات من الموارد العاطلة ومن السياسات  ،الضرائب على الإنتاج
أسعار السلع والخدمات في  تجعل من الاقتصاديةكل هذه الظروف  ،وخاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف لعملاتها

السوق تنحرف عن الأسعار التي يمكن أن تسود في حالة المنافسة الكاملة ويستدعي الأمر إذا تعديل الأسعار 
التي يوجدها السوق لعوامل الإنتاج والسلع المختلفة لتعبر عن الندرة الحقيقية لتلك الموارد ويسمى هذا الأسلوب 

بدلا من الأسعار السوقية وسنعرض لمختلف هذه الظروف ولماذا ينبغي  الاقتصاديةباستخدام أسعار الظل للموارد 
 استخدام أسعار الظل في تقييم المنافع والتكاليف للمشروعات العامة.

  الاحتكار -1

في حالة الأسواق غير التنافسية يصبح تقييم المنافع والتكاليف أكثر صعوبة وترجع هذه الصعوبة لأن 
ومثل هذه القيم المعدلة  ،ويتطلب الأمر إجراء تعديلات ،يف لا تعكس التقييم الاجتماعي الحقيقيالأسعار والتكال

افترض مثلا أن  ،وفي هذه الحالة فإن الأرباح الاحتكارية لا يجب أن تحسب ،يطلق عليها كما ذكرنا أسعار الظل
له كسوق تنافسي فأن التكلفة تصل إلى التكلفة السوقية لمنتج معين مليون جنيه ولكن إذا ما تم إنتاجها في حا

تسعمائة ألف جنية تكون التكلفة الحقيقية في هذه الحالة هي التسعمائة ألف وليست مليونا من الجنيهات على 
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فالربح الذي يقدر ب مائة ألف جنيه إنما هو ربح اسمي للمحتكر ولكنه  ،الرغم من أن الحكومة تدفع سعرا أعلى
  لمجتمع.لا يمثل تكلفة حقيقية ل

وتثار أيضا مشكلة أسعار الظل في حال ما إذا ترتب على تحويل عنصر إنتاجي أو عناصر إنتاجية من 
وتثار المشكلة  ،الاستخدام الخاص إلى الاستخدام العام رفع أسعار عناصر الإنتاج هذه في الاستخدام الخاص

ويقترح البعض حلا وسطا لقيمة عنصر الإنتاج  ،ةبالتحديد حول ماهية تكلفة الفرصة البديلة لهذه العناصر الإنتاجي
  وهو متوسط قيمة العنصر في الاستخدام الخاص والاستخدام العام.

  الضرائب -2

فإذا ما قامت الحكومة  ،تنشأ مشكلة مشابهة لمشكلة الاحتكار بالنسبة لأسعار الظل وهذه ترتبط بالضرائب
 ،أو ضرائب الإنتاج ضرائب المبيعاتعر السوق قد يتضمن فإن س ،بشراء المدخلات المطلوبة في بناء المشروع

 ،يسمح به في حساب تكلفة المشروع ألاولذا يجب  ،ولا يعكس هذا الجزء من السعر بطبيعة الحال تكلفة اجتماعية
  (وهذه تمثل فقط تحويلات من المشتريين الى الحكومة).

  الموارد العاطلة -3

وذلك مرتبط بتكلفة الموارد العاطلة ذلك أن تكلفة الموارد التي  هناك جانب هام من جوانب تسعير الظل
توضع للاستخدام العام هي تكلفة الفرصة البديلة المضحى بها لوضع هذه الموارد للاستخدامات البديلة بواسطة 

  يرة)المشروعات العامة الأخرى (في حالة الميزانية الثابتة) أو المشروعات الخاصة (في حالة الموازنة المتغ

ينهار هذا المنطق إذا كانت الموارد عاطلة وتصبح تكلفة الفرصة البديلة لها تساوي الصفر وهكذا فقد يثير 
أو أن لها منفعة لا تنعكس في حسابات المنافع  ،البعض أن المشروعات العامة لا تكلفة لها في أوقات البطالة

  وهي أنها تخلق عمالة إضافية بواسطة أثار المضاعف.

  الثالث: معايير توزيع النفقات العامة بين القطاعات المختلفة بالمطل

يمكن تقسيم القطاعات الحكومية إلى قطاعين أولهما قطاع الخدمات السيادية للدولة ويشتمل على خدمات 
ى الدفاع والأمن والعلاقات الدولية وخدمات الإدارة العامة. وثانيهما قطاع الخدمات الأساسية للتنمية وتشتمل عل

  مال الاجتماعي البشري.ال وخدمات رأسخدمات الرأس مال الاجتماعي المادي 

بمعرفة هذه القطاعات يمكن تقدير الأهمية النسبية لكل قطاع في الاقتصاد الوطني ومن ثمة معرفة مدى 
  الحاجة على زيادة الإنفاق أو تقليصها في سبيل تحقيق إنعاشا اقتصادي وبالتالي تنمية مستديمة.
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 : قطاع الخدمات السيادية للدولةأولا

 وهو ما كان يعرف بالخدمات التقليدية للدولة، ويهدف إلى الحفاظ على كيان الدولة وإداراتها وتنظيم
  العلاقات بين أفراد المجتمع وتشتمل على ما يلي:

  الدفاع الخارجي -1

ذ على نسبة عالية من الإنفاق بدأ الإنفاق العسكري يزداد منذ الحرب العالمية الثانية حتى اصبح يستحو 
العام، ومن الملاحظ أن نسب الإنفاق العسكري بعد الحرب لا تعود إلى مستواها قبل الحرب وعليه فإنها تعتبر 

  تتمثل في: 1نفقات عادية كما أن أعباءها تتجدد دوريا ومن أهم العوامل المتحكمة في حجم النفقات العسكرية

  د مشاكل بينها وبين جيرانها من الدول الأخرىموقع الدولة الجغرافي ومدى وجو  
  الوضع الدولي ومدى الاستقرار السياسي 
 .تقدم العلوم العسكرية وتعقد معداتها 
  مات الحاجة إلى توفير الخدمات لرجال القوات المسلحة في النواحي الاجتماعية والثقافية، والتزام الحكو

 في حالة وفاتهم. بتقديم الإعانات للجنود المصابين وتعويض ذويهم
  طابع السرعة والسرية التي يتسم بها الإنفاق العسكري خاصة في أوقات الحروب مما يؤدي إلى التبذير

 والإسراف وهي من أهم ظواهر هذا الإنفاق.

  العلاقات السياسية العامة -2

ثار لما لها من آازدادت المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية مما أستدعى ضرورة الاشتراك فيها وهذا 
سلم على الاقتصاد والسياسة بالنسبة للدول ومن أهم ما تصبو إليه الدول من الاشتراك فيها هو تحقيق الأمن وال
من  الدوليين وتدعيم التعاون بين الدول الأعضاء في ميادين الاقتصاد والاجتماع والصحة والثقافة إلى غير ذلك

  الأغراض.

ذه الخدمات يمكن أن تلعب دورا هاما في تخفيض حجم الإنفاق العسكري إضافة إلى ما سبق ذكره فإن ه
  إذا ما نجحت تلك المنضمات في تحقيق أهدافها.

جال هذه النفقات وإن كان لا يظهر أثرها في تحقيق إنعاش اقتصادي إلا أنها ضرورية لدعم ركائزه، ولا يسمح الم
  الدراسة محلي وليس وطني. هي هذه الدراسة إلى استعراض آثارها خاصة وأن ميدان

                              
  . 361-360: ، ص ص2002، الدار الجامعية الإسكندرية، مبادئ الاقتصاد العامالمرسي السيد حجازي، 1
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  الأمن الداخلي -3

تضم خدمات الأمن الداخلي الشرطة والعدالة، وبالرغم من أن الإنفاق عليه يتسم بالاستقرار بالمقارنة مع 
الإنفاق العسكري فإن حجمه يكون مرتفعا نسبيا في معظم الأحوال، وذلك لارتفاع مستوى مرتبات موظفي الخدمات 

  يد الحجم المناسب بمعايير عديدة من أهمها ما يلي:العامة، ويمكن تحد

 .تخطيط المدن والذي يؤثر على حجم الخدمة المطلوبة  
  مدى انتشار وسائل النقل العام 
 مدى انتشار الجريمة 

والاجتماعية  الاقتصاديةوعموما فإن توفر مستوى مقبول من الأمن والعدالة ضروري للحفاظ على الحياة 
  والاستقرار.

  ات الإدارة العامةخدم -4

تلعب الإدارة العامة دورا هاما في تنظيم العلاقة بين المواطن والدولة وبين المواطنين بعضهم ببعض، وتقدم 
الخدمات الإجرائية للمواطنين وفقا لتنظيمات محددة تحددها القوانين. إذن فنفقات الإدارة يمكن أن تلعب دورا هاما 

  زيادة إنتاجية الدولة.فبعضها تساهم في النمو والتقدم و 

، الاقتصاديةوفي الدول التي تعتمد على القطاع العام تتصل نفقات الإدارة بها اتصالا وثيقا بتنظيم الإدارة 
  ويذهب الجانب الأكبر منها إلى مرتبات الموظفين.

  قطاع الخدمات للتنمية ثانيا:

عية للتنمية وهي تشتمل على نوعين من والاجتما الاقتصاديةتهدف خدمات هذا القطاع إلى تكوين القاعدة 
  رأس المال الاجتماعي:

 رأس المال الاجتماعي المادي؛  
 .رأس المال الاجتماعي البشري 

  رأس المال الاجتماعي المادي -1

بتوفير المرافق الأساسية لإنعاش القطاع  الاقتصاديةتهدف هذه الخدمات إلى تنمية المجال الملائم للتنمية 
يز الاستثمارات في هذا النوع بضخامتها وطول فترة الإعداد، إذ تقوم الحكومات بالتخطيط المسبق ، وتتمالاقتصادي

لهذه الخدمات لتحقيق التكامل بين المشروعات الرئيسية والمشروعات الفرعية المتصلة بها. وتتمثل مشروعات رأس 
  لعامة.المال الاجتماعي المادي في مصادر المياه، الطرق، الإسكان والمرافق ا
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  مصادر المياه (الري) -1-1

بدأ الاهتمام بمصادر المياه ومعايير الإنفاق الاستثماري منذ القديم، ومن أهم معايير الإنفاق على هذه 
  المشروعات هو الموقع الجغرافي للدولة ووجود مجاري مائية به. 

بقيمة الموارد المائية ( تقييم  وتحيد كفاءة هذا الإنفاق تتم وفق دراسة وتحليل التكلفة والعائد المتصلة
مشروعات الري، توليد الطاقة والتحكم في الفيضانات وتحسين الملاحة) ويحتاج تطبيق هذا المعيار إلى الكثير 
من البيانات حول التكاليف والعوائد، وخاصة الحقيقية منها مباشرة أو غير مباشرة ملموسة وغير ملموسة والتي 

  يمكن تقويمها بالنقود.

ي الجزائر فإن النفقات المتعلقة بالمياه يمكن ربطها بالري والفلاحة وكذا بالغابات، وهذا للترابط بينها وف
 وتداخل نتائجها وهو ما سيتم التعرض له على المستوى المحلي في الفصل التطبيقي من هذا البحث.

  الطرق (النقل) -1-2

ذ الثلاثينيات من هذا القرن العشرين وهو نفس الوقت الخاصة بالطرق من الاقتصاديةبدأ الاهتمام بالدراسات 
التي خلفها الكساد الكبير  الاقتصاديةالذي بدأ الاهتمام فيه بمشروعات المياه. ويرجع ذلك جزئيا إلى الآثار 

  حيث نشأت الأفكار التي تنادي بضرورة تدخل الدولة (الإنفاق العام) لإنعاش الاقتصاد الوطني. 1929-1933

من التفاؤل حول مستقبل مسار الاقتصاد  الكساد موجةل الدول وزيادة حجم الإنفاق بعد أزمة أحدث تدخ
الوطني مما دفع بأصحاب المشروعات الخاصة لإقامة استثمارات جديدة وتوسيع حجم مشاريعهم، وترتب على 

ل مشاريع الطرق بمختلف ذلك الاتجاه وبسبب اكتشاف ارتفاع معدل العائد على الاستثمار في الطرق. كما أن اتصا
والاجتماعية  الاقتصاديةالقطاعات الصناعية والزراعية وغيرها وأيضا الدور الذي تلعبه المواصلات في النواحي 

  أعطت لهذا القطاع الأهمية الكبرى في هيكل النفقات العامة.

الإجمالي، فانقل ليس  إن توفير وسائل النقل ضرورة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي وزيادة حجم الناتج القومي
فقط حمل الأشخاص والبضائع وإنما أيضا نقل المعارف والتقنيات من مكان إلى آخر عبر مسافات متباينة بسرعة 
ومرونة وأمان وفق أقصر الطرق واقل تكلفة، لتوليد وتعظيم المنافع الاستهلاكية والإنتاجية، وتوسيع نطاق السوق، 

  ناعات التحويلية، إضافة إلى دعم بعض الخدمات كالسياحة وغيرها.مما يحقق وفورات خارجية هامة للص

وعلى الصعيد الوطني فإن الميزانيات المتعلقة بالطرق تدخل في إطار نفقات النقل والهياكل القاعدية كما  
ة تدخل ضمن قطاع الخدمات هذه الأخيرة والتي تحوي نفقات النقل والتوزيع وشبكات المواصلات، وعليه فإن دراس

هذا الجانب من النفقات من الناحية الكلية يحتاج إلى تفصيل في هذه النفقات الأمر الذي يخرج بنا عن نطاق هذا 
  .في هذه الأطروحةالبحث والذي سيتم التركيز فيه على النطاق المحلي وهو ما سيتم التطرق إليه 
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  الإسكانخدمات  -1-3

لمادي والبشري، إذ يعرف الإسكان بأنه استثمار للمواطن تعد خدمات الإسكان همزة الوصل بين رأس المال ا
الصالح، فالإسكان الملائم يساعد على رفع إنتاجية أفراد المجتمع. فالإسكان المناسب في حقيقة الأمر عبارة عن 
خطة وقائية من الدولة لخلق المواطن الصالح. وكلما زادت كفاءة هذه الخطة كلما قلت تكاليف خطتها العلاجية 

  والصحية. الاجتماعيةالنسبة للأمراض والجرائم وغيرها من الأمراض ب

حتى نهاية الحرب العالمية الثانية لم تكن هناك أي دولة ترتبط فيها سياسة الإسكان مع خطنها التنموية 
ية مما أدى إلى مواجهة أغلب الدول بمشكلة الإسكان في الوقت الحاضر. والواقع أنها مشكلة خطيرة تعيشها غالب

  الوطني. الاقتصادالشعوب لهذا وجب أخذ مشكلة الإسكان في الحسبان عند وضع خطة لإنعاش 

ويتطلب تحديد الاحتياجات السكنية الأساسية تعريف ماهية هذه الاحتياجات ومكونات ومواصفات المسكن 
  ساسية هي:الذي يمثل الحاجة الأساسية للمواطن ويمكن التعبير عن هذه الاحتياجات في شكل عناصر أ

  لأفراد المجتمع  الاقتصاديةنصيب الفرد من الوحدة السكنية ويتطلب ذلك دراسة الأحوال الاجتماعية و
  والعادات والتقاليد وحجم السرة وغيرها.

 .الخدمات والمرافق والتي يجب تخطيطها قبل عملية التوسع العمراني 
 يلة للسقوط.ضرورة وجود خطة لإزالة المساكن القصديرية أو المساكن الآ 
  تدخل نفقات الإسكان في الجزائر في الجانب الاجتماعي والثقافي والذي يشتمل على النفقات المتعلقة

بمجالات التربية والتعليم، والرعاية الصحية ومجالات الإسكان بالإضافة إلى الاستثمارات المخصصة 
  للبنية التحتية الاجتماعية والثقافية.

دة سياسات من أجل القضاء على مشكلة الإسكان كالبرامج المتعلقة بترقية السكن كما قامت الجزائر بتبني ع
  الاجتماعي واليكن التطوري والبيع بالإيجار وغيرها من البرامج. 

  رأس المال الاجتماعي البشري -2

ما تزال الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة في بعض الدول وخاصة المتخلفة تعاني قصور بسبب 
ض الإنفاق على هذا الجانب. ويرجع ذلك إلى عاملين أساسيين أولهما أن هذا الإنفاق تنتج عنه خدمات انخفا

المرتبطة بهذه  الاقتصاديةوليس سلع حيث يصعب قياس المنتج مما قد يقلل من أهميته، وثانيهما طبيعة الأفكار 
  كية أساسا وليست إنتاجية.الخدمات حيث تسود الفكرة بأن خدمات التعليم والصحة هي خدمات استهلا

تهدف خدمات التعليم والصحة أساسا إلى رفع المستوى الثقافي والصحي لأفراد المجتمع، الأمر إلى يزيد 
  .الاقتصاديةمن كفاءة الأفراد الإنتاجية ويزيد من الرفاهية 
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ل تقدم خدمات ويحتل هذا الجانب مكانة هامة في الإنفاق العام في الجزائر خاصة وأن الجزائر ما تزا
صحية مجانية أو بأسعار رمزية إضافة إلى أن التعليم بجميع أطواره لا يزال مجاني. وكما سبقت الإشارة إليه فإن 

  النفقات المتعلقة بالجانب الصحي في الجزائر تظهر في الجانب الاجتماعي. 

 التعليم -2-1

م بدراسة اقتصاديات التعليم مؤخرا في الستينات يعتبر التعليم من أهم أنواع الخدمات الهامة، إذ بدأ الاهتما
عندما بدأ الحديث عن رأس المال البشري  ورائد هذه التسمية هو شولتز الذي يرى أنه يجب الاهتمام بتكوين رأس 
المال البشري بنفس القدر يهتم فيه بتكوين راس المال المادي ويرجع تأخر الاهتمام بهذا الجانب لصعوبة الربط 

  ة التعليم وإنتاجية الفرد.بين خدم

وبدأ الاهتمام بزيادة نسبة المنفق على التعليم باعتباره  الاقتصاديةوبدأت العلاقة الوثيقة بين التعليم والتنمية 
  .الاقتصاديةاستثمارا وبدأ الاهتمام موجها نحو تخطيط تلك الاستثمارات بما يناسب احتياجات التنمية 

ارتفع الإنفاق على التعليم وأصبح يمثل المركز الثاني من الإنفاق العام بعد  نتيجة لهذا الاهتمام بالتعليم
الإنفاق العسكري. ويمكن ملاحظة تطور نفقات التعليم في الجزائر من خلال الجدول في (الملحق رقم......) أما 

  سة.فعالية هذه النفقات على المستوى المحلي فسيتم دراستها في الفصل التطبيقي من هذه الدرا

 الصحة -2-2

كانت النظرة قديما إلى خدمات الصحة على أنها نوعا من الإنفاق الاستهلاكي أما في الوقت الحاضر فإن 
خدمات الصحة العامة تمثل أهمية متزايدة من وظائف الدولة لاعتبارات إنسانية، قبل أن تكون لاعتبارات إنتاجية. 

  تاجية الفرد مما يبرر التوسع في مثل هذه الخدمات.ومن ناحية أخرى اكتشفت العلاقة بين الصحة وإن

يمكن تقسيم خدمات الصحة إلى مرحلتين متتاليتين الصحة العامة الوقائية والصحة العامة العلاجية، وهناك 
ارتباط وثيق بين هاتين المرحلتين، فزيادة الإنفاق على المرحلة الأولى يقلل من الحاجة إلى زيادة الإنفاق على 

  .الثانية

ونتيجة لتطور المفاهيم الخاصة بكل من التعليم والصحة أصبحت سياسات الإنعاش الاقتصادي للدولة لا 
تبنى إلا بأخذهما في الاعتبار، وعليه فإن اعتبار اقتصاد أحد الدول منتعش يعتمد على ما حققته في مجال التعليم 

  والصحة.
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 الشغل -2-3

علم الاقتصاد، فهو أحد عناصر الإنتاج المهمة والذي لا يمكن  يعتبر الشغل من أهم ومن أقدم اهتمامات
الاستغناء عنه حتى في ظل التطور التكنولوجي الحاصل في عصرنا هذا. كما يعتبر أحد أهم النتائج التي ترمي 

لى مهما اختلفت الأفكار وتعارضت فكلها تسعى لتحقيق التشغيل الكامل والقضاء ع الاقتصاديةإليها كل السياسات 
  مشكلة البطالة.

وقد تم إدراج الشغل في آخر عناصر رأس المال الاجتماعي البشري مع أنه يمكن أن يكون أيضا من أحد 
عناصر رأس المال الاجتماعي المادي، لأنه يمكن اعتباره نتيجة كما يمكن اعتباره وسيلة. فتضافر السياسات 

  لمجتمع.وكفاءتها يمكن قياسها بمدى قضائها على البطالة في ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 تقييمهالنفقات العامة و الاقتصادية ثار الآالثاني............................................لفصل ا

 49

  الفصل خلاصة

والاجتماعية،  الاقتصاديةمن خلال هذا الفصل تبين أن النفقات العام لها تأثير بليغ على جميع النواحي 
تؤدي النفقات العامة إلى الزيادة في حجم الإنتاج القومي لكن هذا سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بحيث 

نة الجهاز الإنتاجي وقدرته على مواجهة الطلب المتولد عن الزيادة في النفقات مدى مرو يتوقف على ما يتوافر 
  .العامة

 نمط على أثارها وأخيرا الاستهلاك على ذلككو  الوطني، الإنتاج حجمتظهر الآثار المباشرة للنفقات العامة 
  .الوطني الدخل توزيع إعادة يسمى ما أو الوطني الدخل توزيع

 ورفع الاقتصـــــادية الموارد حجم زيادة افي دوره خلال من الوطني الإنتاج على عامةال النفقات أثر يتجلىف
 في العام الإنفاق ويســــــــــــــاهم ،لأي مجتمع الإنتاجية للطاقة المحددة لعواملا أهم باعتبارها وتنظيمها تأهيلها درجة
 .العام الإنفاق وأوجه طبيعة لاختلاف الإنتاجية الطاقة زيادة

 مباشرة تحويلات أو إعانات، عينية تحويلات شكل الاجتماعية اتخذت النفقات إذاية من الناحية الاجتماع
 مثل الاستهلاكية، والخدمات السلع إنتاج زيادة إلى تؤدي أنها إذ ملحوظ، بشكل زيادة الإنتاج إلى تؤدي فإنها

 بكفاءة أداء نشاطهم من همتمكين وأيضا ،للأفراد الاجتماعي المستوى رفع على تؤثر والصحة، التي التعليمنفقات 
 النواحي، كلما مختلف من والمعيشيوالصحي  والتعليمي الفني مستواهم لرفع العمال على ينفق ما زاد فكلما أكبر
  .الإنتاج يزيد وبالتالي للعامل الإنتاجية الطاقة على ذلك أثر

 ما مقابل وعمالها وظفيهاوالأجور لم للرواتبمنها  جزء الدولة تخصص عندماالعامة  النفقات آثار تظهر
 أثر خلال من الإنتاج زيادة إلى يؤدي بدوره والذي الاستهلاك زيادة إلى تؤدي مما أعمال من هؤلاء يؤديه

  .مضاعفال

حيث  للنفقات العامة المباشر أما بخصوص الأثار غير المباشرة للنفقات العامة فإنها تأتي نتيجة للأثر
 وهذا والاستخدام الدخل على تأثيرا ليولد الزمن عامل وبفعل بعد فيما ف يتفاعلسو  بل الحد ذا عنده يتوقفأنه لا 

الشرائية  القدرة برفع كفيلة العام الإنفاق في أولية زيادة أن يرى فهو المعجل، وأثر بأثر المضاعف كينز وصفه ما
 فيتوسع الطلب المحلي، حفزي أن شأنه من وهذا مرتفع للاستهلاك حدي بميل يتمتعونن والذي المحدود الدخل لذوي

  .مضاعفة زيادة الدخل ويزداد الإنتاج

من حيث أن هناك مصادر متعدد لتمويل النفقات العامة فإن آثارها تتوقف على هذه المصادر فالنفقات و 
غالب الأحيان ينتج عنها آثار انكماشية على أساس أن ما تحصل عليه العامة الممولة عن طريق الضرائب في 

  .إيراد عن طريق الضرائب يحد ولو بشكل جزئي من الإنفاق الفردي الخاصالدولة ك
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آثارا توســـــــــعية خاصـــــــــة إذا كان مصـــــــــدر تؤدي النفقات العامة الممولة عن طريق القروض الداخلية إلى 
الأموال المقترضــــــــــــــة أموال عاطلة أو مكتنزة، أو أنها أموال خلقتها البنوك التجارية والبنك المركزي (عن طريق 

  .وسيع في الائتمان)،في هذه الحالة يزداد الطلب الكلي بسبب طلب الدولة الإضافي الناجم عن إنفاق القرضالت

تختلف الآثار الناجمة عن إنفاق القروض الخارجية بحســـــــــب أوجه اســـــــــتخدام مبالغ القروض. فإذا كانت 
لع، وكان الجهاز الإنتاجي قابل هذه القروض موجهة لاقتناء سلع استهلاكية مما يعني زيادة الطلب على هذه الس

لمواجهة هذه الزيادة، فإن هذه القروض لها أثر توســــــــــعي. أما في الحالة العكســــــــــية (عدم قابلية الجهاز الإنتاجي 
للتوســــــــــع) فإن هذه القروض لا تلبث أن تحدث آثارا تضــــــــــخمية. أما في حالة توجيه هذه القروض لاقتناء ســــــــــلع 

  . ع في الاستثمار ورفع مستوى الدخلإنتاجية فإن ذلك سيؤدي إلى التوس

حتى تبرز أهمية النفقات العامة وتكون الزيادة فيها ذات أثار إيجابية يجب أن تمتاز بالفعالية وهذا من 
لهذه النفقات  الاقتصـــــــــاديةخلال الموازنة بين المنافع والتكاليف المترتبة عنها، فتظهر من خلال دراســـــــــة الجدوى 

يف المباشــرة غير المباشــرة الملوســة وغير الملموســة، فإذا كانت المنافع أكبر من التكليف جملة من المنافع والتكال
  فإن النفقات العامة تمتاز بالفعالية أما إذا كان العكس فإنها تكون هدرا للطاقة.

للبلاد وعليه يجب  الاقتصاديةتختلف أثار النفقات العامة من قطاع إلى آخر تبعا للظروف السياسية و 
معرفة هذه القطاعات يمكن تقدير الأهمية النسبية لكل الأولوية في قطاعات توزيع هذه النفقات فمن خلال  تحديد

قطاع في الاقتصاد الوطني ومن ثمة معرفة مدى الحاجة على زيادة الإنفاق أو تقليصها في سبيل تحقيق إنعاشا 
 اقتصادي وبالتالي تنمية مستديمة.
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ى الجوانب الفنية المتعلقة بالإنفاق العام، يســـتوجب علينا التطرق إلى مفهوم الإنعاش بعد ما تم التطرق إل
الاقتصــــــادي، ســــــواء المفهوم العام أو المفهوم الخاص أي من وجهة نظر جهاز التخطيط والذي يســــــعى من وراء 

  برامجه الإنفاقية إلى تحقيق إنعاش اقتصادي.

درستين أساسيتين في الفكر الاقتصادي ألا وهما المدرسة وينبثق مفهوم الإنعاش الاقتصادي من خلال م
الكلاسيكية، والمدرسة الكنزية حيث اهتمت كلا المدرستين بالنشاط الاقتصادي والنمو من خلال تحليل ما يسمى 

إلى مجموعة  الاقتصاديةحيث ركزا على سبل تنشيط الاقتصاد والنهوض به فتم تقسيم الدورة  الاقتصاديةبالدورة 
المراحل كان أبرزها مرحلة الانكماش التي تحتاج إلى إعادة تدوير وبالتالي ظهرت الحاجة إلى إنعاش وإنقاذ من 

  .الاقتصاديةالدورة 

إن تحقيق انتعاش للاقتصاد يتحقق من خلال التشغيل الذي ركزت عليه المدرسة الكنزية حيث اهتمت 
  بمشكل جوهري يتمثل في معالجة إشكالية البطالة.

قق الاقتصاد الجزائري عبر مراحله المختلفة حالات من الانتعاش والانكماش والنمو وكانت المرحلة وقد ح
الأصعب المرحلة التي احتاج فيها إلى إنعاش مما جعل الدولة الجزائرية تخصص برامج متكاملة وموازنات كاملة 

  الغاية. همن أجل تحقيق هات

إلى و مبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وبرنامج دعم النفتنوعت برامج الإنعاش عبر مراحل زمنية من 
، حيث خصصت في كل مرحلة موازنة وأهداف من أجل النهوض بالاقتصاد الجزائري المخطط الخماسي للتنمية

  وتحقيق مستويات مرتفعة من النمو ومعدلات معقولة من التشغيل.

على مدى تحقيقها للأهداف الي كانت  إلا ان هذه البرامج تحتاج إلى تقييم موضوعي من أجل الوقوف
  مسطرة وإلى مدى معالجة الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد الجزائري في مراحل زمنية مختلفة.

  :وعليه سيتم التفصيل في هذا الفصل من خلال المباحث الموالية

 مفهوم الإنعاش الاقتصادي والنظريات المفسرة له؛ 

 ادي في الجزائر.برامج الإنعاش الاقتص 
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  المبحث الأول: مفهوم الإنعاش الاقتصادي والنظريات المفسرة له.

في نهاية القرن العشرين ويرجع مباشرة  الاقتصاديةالإنعاش الاقتصادي موضوع ظهر مع ظهور الأزمات 
  إلى سياسات التشغيل لإعطاء الاقتصاد الحركية اللازمة لتحقيق النمو.

، ذه الحركية تقابل مدرستين، المدرسة الكلاسيكية والتي تنادي بحرية الأسواقفعالية التدخل لإعطاء ه
  والمدرسة الكينزية والتي تنادي بتدخل الدولة من أجل إعطاء الحركية اللازمة للاقتصاد.

  وحتى يتم الإلمام بجميع هذه الجوانب سيتم التعرض لهذا المبحث من خلال المطالب الآتية:

 دي؛دورة النشاط الاقتصا  
  ؛الانعاش الاقتصاديتفسير  
 .مفهوم الإنعاش الاقتصادي  

  المطلب الأول: دورة النشاط الاقتصادي

يدرســــها موضــــوع دورة النشــــاط الاقتصــــادي أو ما يطلق عليها الدورة الاقتصــــادية هي من القضــــايا التي 
 وهو ما ســـيتم تبيانه فيالتحليل الاقتصـــادي الكلي والتي من خلالها يمكن أن نعطي مفهوم للإنعاش الاقتصـــادي 

  هذا المطلب.

  مفهوم دورة النشاط الاقتصادي :أولا

، الكلية الاقتصادية الكميات من العديد تنتاب التي التقلبات تلك على"  الاقتصادية الدورةمصطلح " يطلق
تدخل في  الاقتصاديةومن هنا فإن نظرية الدورة ، المجتمع فيوتكون ذات صلة وثيقة بمستوى النشاط الاقتصادي 

الكلية، أي في إطار التحليل الكلي، طالما أنها تتعامل مع الكميات الكلية في تفسير  الاقتصاديةصميم النظرية 
  1ظاهرة اقتصادية تتمثل في التقلبات الدورية في الاقتصاديات الحديثة.

النشاط إلى التكرار الدوري هبوطا وصعودا في مستويات  الاقتصاديةويشير أيضا مصطلح الدورة 
ويطلق الاقتصاديون على تقلب الظروف هذه 2الاقتصادي، والتي توسعت أكثر من مرة عبر فترات عدة من الزمن.

، وهي تعبر عن أنها فترات تتميز بالحركة إلى أعلى أو إلى أسفل في المقاييس الكلية الاقتصاديةمصطلح الدورات 
  .3للناتج الاقتصادي والدخل الجاري

                              
  803: ص ، 1982السعودية، الشروق، دار ،الاقتصاد علم مبادئ عمر، حسين 1
  131:ص ،2001القاهرة،، دار الناشر ،والمفهوم لنظريةا الاقتصادي النمو خليفة، حسن ناجي محمد2
  60:ص ،2003 زائر،الج عنابة، جامعة والتوزيع، للنشر العلوم دار ،الحديث الاقتصاد في مدخل محفوظ، عصمان بن .3
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 ظاهرة تعني بأنهاالاقتصاد)  في العامة النظرية( في كتابه الاقتصادية الدورة عرف كينز مينارد فجون
 حين فيوفجائي،  عنيف الغالب يكون هذا الانتقال في نازلة مرحلة إلى صاعدة من مرحلةالانتقال  أي الأزمة،

الدورة فها آخرون بأن عر  وقد. 1واضحلا يكون بوجه عام  الارتفاع مرحلة إلىالانخفاض  مرحلة منالانتقال  أن
 ية إنالاقتصادالدورة  فإن ثمةومن  ،ي الكليالاقتصادكمي حسابي يطرأ على النشاط  هي " تغير ية الاقتصاد

في  التقلب الهذ مظهر أوضح أن كما، ية الكليةالاقتصاد أو (المؤشرات)الكميات في  للتقلباتانعكاس إلا  هي
 لالدخ حجم فيالتغير أن  ذلك الناتج الكلي الحقيقي حجم في تقلباتال في ليتمث ي الكلي إنماالاقتصادالنشاط 
تغير فإذا  ،الهامة ية الكليةالاقتصادالمؤشرات  من عديد فيالتغيرات من طويلة سلسلة خلاصة هو  إنما الحقيقي
 ستوىم تغير بالضرورة يستتبع ما ، وهوالوطني الإنتاج مستوى لذلك تبعا، تغير الإنفاق الكلي الوطني مستوى
 للتغيرات استجابة متفاوتة، بنسب تتحرك الأسعار التشغيل فإن ومستوى الإنتاج مستوى تغير وإذا الوطني، التشغيل

على  وتنعكس أخرى ناحية من الحدية الإنتاج بنفقات تلحق والتغيرات التي ناحية من الكلي الطلب على تطرأ التي
 .المنتجة والخدمات السلع لجميع النقدية القيمة على الأسعار مستوى وفي الكلي، الإنتاج في التغيرات

 مســتويات من كل في تقلبات في تتمثل إنما الاقتصــادية الدورة بأن اختصــارا القول هو هذا كل وخلاصــة
 ةمرتبط عوامل من سلسلة مجرد ليست هي الاقتصادية التقلبات ظاهرة فإن ، والأسعار وبالتاليجالتشغيل، الإنتا

  .تعاقبت قد الأخرى هي ظاهرة الظروف تلك من وأوجدت معينة ظروف خلفتها الأخر، البعضب بعضها مع

  الاقتصادية: عناصر الدورة ثانيا

  يمكن تبيانها في الشكل المولي:من أربع مراحل هامة  الاقتصاديةتتكون الدورة 

  

  

  

  

  

  

  

                              
 . 452:ص ،1991الجزائر، لنشر،ل الأنيس ،العامة النظرية رضا، نهاد :ترجمة كينز، مينارد جون1



  ..........الإنعاش الاقتصادي في الجزائر...الثالث........................لفصل ا

  

55

  مراحل دورة النشاط الاقتصادي): 2شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

   24م ص:1982السنة – 34العدد -مجلة الإدارة العامة ،الاقتصاديةالدورات ، مصدر: الكريم مباركال

  مرحلة الركود أو الانكماش -1

وتعرف على أنها الانخفاض في الناتج الكلي والدخل والاستخدام والتجارة وتستمر عادة لمدة ستة أشهر 
وتستبعد منها التغيرات  الاقتصاديةي غالبية القطاعات أو أكثر ويتصف بشكل عام بتقلص النشاط الاقتصادي ف

الفصلية والموسمية التي تطرأ على بعض القطاعات دون الأخرى بحيث يؤخذ الاتجاه العام لقياس النشاط 
  .1الاقتصادي الكلي بعين الاعتبار في تحديد هذه المرحلة

  مرحلة الكساد -2

إلى أدنى مستوى بعد استمرار حالة الانكماش أو الفتور  وتحل هذه المرحلة عندما يصل النشاط الاقتصادي
  الاقتصادي وتوقف هذا الهبوط عند أدنى مستوى.

  مرحلة الانتعاش -3

تبدأ مرحلة الانتعاش عندما يتجه الاقتصـــــــــــاد الكلي نحو التزايد التدريجي وترتفع معه عادة الأرباح الكلية 
  مرحلة الانتعاش من القمة تبدأ الأسعار بالارتفاع أيضا.والاستخدام والأجور ويعر الفائدة وكلما اقتربت 

                              
  134، ص: 2001، دار القاهرة،  -النظرية والمفهوم -محمد ناجي خليفة، النمو الاقتصادي 1

 مستوى النشاط

القمـة

انخفاض

كساد

 رواج
 القمـة

 الانتعاش

الوقت
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  مرحلة الازدهار -4

نتاج وهي المرحلة التي يصل فيها الإنتاج إلى أعلى مستوى له بعد فترة من الانتعاش التي يكون خلالها الإ
 ريع في مستوىبتزايد مستمر ويتوقف بعدها عند أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه وغالبا ما يتميز بالارتفاع الس

  الأسعار.

كخلاصة لما تم التعرض إليه وفي سبيل التعريف بالإنعاش الاقتصادي فإنه يمكن أن نعتبر أهم مرحلة 
من هذه المراحل هي فترة الانكماش الاقتصادي لأنها المرحلة التي يبدأ عندها التفكير في إنعاش الاقتصاد الوطني 

  :1ومن أهم ما يميز هذه المرحلة ما يلي

 نخفاض الناتج القومي الإجمالي وبالتالي الدخل القومي وبمعدلات عالية.ا  
  بمدى تأثرها بالانكماش الاقتصادي. الاقتصاديةاختلاف القطاعات 
 ج ارتفاع معدلات البطالة بنســـــــــب مرتفعة وهذا أكثر ما يقلق في هذه المرحلة نظرا لما ينجر عنه من نتائ

 سلبية على المجتمع.

ن وم الاقتصاديةات هذه المرحلة والحلول المقترحة لبعث الإنعاش الاقتصادي حسب المدارس وقد اختلفت تفسير 
  أهم هذه المدارس نجد المدرسة الكلاسيكية والمدرسة الكينزية.

  : تفسيرات الإنعاش في المدارسالثانيالمطلب 

دراس وأهم هذه الم تصاديفي تفسير التقلبات الاقتصادي ولاسيما الإنعاش الاق الاقتصاديةاختلفت المدارس 
  ، وسيتم فيما يلي تبيان أهم التفسيرات لهذه المدارس.الكنزيةهي المدرسة الكلاسيكية والمدرسة 

  أولا: تفسيرات المدرسة الكلاسيكية

ت والتي تكونت خلال حقبة طويلة من الزمن ومساهما الاقتصاديةوهي النظرية الأقدم في تفسير التقلبات 
  ديين في القرن الثامن والتسع عشر وبقيت حتى الثلاثينات من القرن العشرين.العديد من الاقتصا

  تفسير الانكماش عند المدرسة الكلاسيكية -1

كانت تركز النظرية الكلاسيكية بشكل خاص على دور كمية النقود في تقرير مستوى النشاط الاقتصادي 
لتي معالجتها ولذلك فإن استخدام السياسة النقدية اأو في طريقة  الاقتصاديةسواء كان ذلك في أسباب التقلبات 

  .الاقتصاديةتتحكم بكمية النقود في التداول يعتبر المحور الأساسي للسياسة 

                              
  .180، ص: 2001وزيع، عمان، الأردن، نزار سعد الدين العيسى، مبادئ الاقتصاد الكلي، دار الثقافة للنشر والت 1
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لتغير اتحدث نتيجة لتغير الطلب الكلي إلا أن هذا  الاقتصاديةتوافق النظرية الكلاسيكية على أن التقلبات 
و في النظام المالي والمصرفي ويؤثر على كمية النقود المتداولة نحيعزى بشكل رئيسي للاختلال الذي قد يحدث 

  الانخفاض وهذا هو التفسير الكلاسيكي للانكماش. 

  تحقيق الإنعاش عند المدرسة الكلاسيكية -2

دي تعطي هذه النظرية الأولوية لآلية السوق في تحقيق التوازن الاقتصادي ومن ثمة تحقيق الإنعاش، وتنا
ن مبحجة أن آلية السوق كفيلة بإعادة التوازن والتخلص  الاقتصاديةعدم تدخل الدولة في الحياة هذه النظرية ب

  التقلبات الحاصلة في الاقتصاد.

التوازن لا يمكن أن يحصل في الاقتصاد الكلي إلا عند مستوى الاستخدام الكامل للموارد لذا فإن أي 
الة حفي الأسواق سيولد تغيرات في الأسعار والأجور باتجاه  ةالاقتصادياختلال في هذا التوازن نتيجة التقلبات 

  التوازن الكلي، أي أن الركود الاقتصادي هو ظاهرة مؤقتة وأن آلية السوق كفيلة بمعالجتها بشكل تلقائي.

في حالة انخفاض الطلب الكلي وعدم انخفاض الأسعار والأجور بالسرعة اللازمة لعودة الاقتصاد إلى 
دام الكامل، أي استمرار حالة الركود والانكماش الاقتصادي، فإن مسؤولية الحكومة تقتصر على مستوى الاستخ

تحقيق الموازنة بين كمية النقود في التداول وزيادة الطلب بما يضمن استقرار الإنتاج عند مستوى الاستخدام الكامل 
ع منحنى الطلب الكلي، بأكمله فيعود الطلب لأن زيادة كمية النقود في التداول عند الكلاسيكيين تؤدي إلى ارتفا

 .1الكلي إلى مستواه السابق

 الكنزيةثانيا: تفسيرات المدرسة 

يتم  على مشكلة البطالة باعتبار أنها المشكلة الجوهرية والتي من خلال القضاء عليها الكنزيةركزت المدرسة 
  البطالة وكيفية القضاء عليها.تحقيق إنعاش اقتصادي وعليه فسوف نركز على رأي هذه المدرسة في 

  الكنزية: تفسير الانكماش عند المدرسة 1

ق المنطلق الأول هو اعتقاد كينز بأن اقتصاد السوق الحر لا يتوجه بشكل تلقائي نحو التوازن الذي يحق
لمستوى عن االاستخدام الكامل كما يعتقد الكلاسيكيون وأن حالة التوازن قد تستقر عند مستوى إنتاج كلي يقل كثيرا 

 المطلوب لتحقيق الاستخدام الكامل. وهذا يعني أن اقتصاد السوق يعاني من نقصين أساسين لا يمكن أن يعالجا
  تلقائيا وهما:

 .احتمال وقوع هذا الاقتصاد في فترات كساد متواصلة ومزمنة كما حصل في الثلاثينات  
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 دوم دام الكامل إذا ما تحققت فإنها قد لا تأن هذا الاقتصــاد غير مســتقر بطبيعته ولذلك فإن حالة الاســتخ
لفترة طويلة وســــــرعان ما يعود الاقتصــــــاد إلى مســــــتوى إنتاج يقل عن الاســــــتخدام الكامل نتيجة للتغيرات 

هي ســـــمة دائمة  الاقتصـــــاديةالحاصـــــلة في الأســـــواق وانتقالها من حالة توازن إلى أخرى كما أن التقلبات 
  لاقتصاد السوق.

  : أسباب البطالة2

لسلع هو عدم كفاية الطلب الكلي أي النقص بالإنفاق على ا الكنزيةإن السبب الرئيسي للبطالة في النظرية 
  والخدمات بحيث لا يكفي لعمل الاقتصاد بكامل طاقاته الإنتاجية التي لا تتغير في الأمد القصير.

  : معالجة البطالة3

يقة ة الطلب الكلي (الإنفاق الكلي) وأن أفضل طر يرى كينز أن معالجة البطالة لا يمكن أن تتم إلا بزياد
  .كسادلذلك في فترات الكساد أو الركود الاقتصادي هي زيادة الإنفاق عندما يكون الاقتصاد الكلي في حالة 

وبهذا وضع كينز مسؤولية معالجة البطالة على عاتق الحكومة وبخاصة أن التوجه الكلاسيكي التلقائي 
تصاد نحو الاستخدام الكامل لم تحدد له فترة زمنية محددة أي أن هذه الفترة قد تطول لعدة سنوات إذا لم تتخذ للاق

وزيادة الإنفاق الحكومي بالدرجة  الاقتصاديةالحكومة الإجراءات اللازمة لمعالجة ذلك بالتدخل المباشر في الحياة 
لاقتصادي خلال فترة قصيرة مما يستوجب عدم الانتظار التي تساعد على انتشال الاقتصاد من دوامة الكساد ا

طويلا لحين انخفاض الأسعار والأجور وتحقيق التكيف التلقائي للاقتصاد في الأمد البعيد. وعندما سئل عن 
  1الأمد البعيد سنموت جميعا" في“كينز أسباب عدم الانتظار والتسرع في التدخل الحكومي أجاب 

اصة خلم تكن صادرة عن اعتبارات إيديولوجية  الفكر الكلاسيكي ي هاجم بها كينزإن المنطلقات الثلاثة الت
  ية. بكينز إنما استندت إلى نظرة جديدة أسس نظرية للعرض الكلي والطلب الكلي تختلف جذريا عن النظرة الكلاسيك

  وتستند هذه النظرية إلى الأركان الثلاثة التالية:

  مســـتوى إنتاج يقل كثيرا عن مســـتوى الاســـتخدام إن اقتصـــاد الســـوق يمكن أن يســـتقر في حالة توازن عند
  الكامل للأيدي العاملة أي بوجود معدلات مرتفعة للبطالة.

 أن السبب الرئيسي للبطالة هو تدني مستوى الإنفاق الكلي في القطاعات الخاصة والعامة 
  ،م وهذا باستخداالتدخل المباشر في الاقتصاد هو الطريقة المثلى للقضاء على البطالة ولو بصورة نسبية

 أدوات السياسة المالية وبالأخص زيادة الإنفاق الحكومي، أو باستخدام أدوات السياسة النقدية.
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  : مفهوم الإنعاش الاقتصاديالثالثالمطلب 

 كاديمية او في البرامجمن المصطلحات المتداولة سواء في البحوث الأيعتبر مصطلح الإنعاش الاقتصادي 
دي رف الدول، إلا أنه لم يحظى بتعريف واضح، حيث انه اقترن بمرحلة الانتعاش الاقتصاالسياسية المنتهجة من ط

 .الاقتصاديةفي الدورة 

  عامةالإنعاش  أولا: مفهوم

من خلال ما تم التعرض إليه يمكن أن نســـــتخلص مفهوم عام لإنعاش الاقتصـــــادي على انه الانتقال من 
حد القول أن أ الذكر. ويمكنء على مظاهر الركود الســالفة حالة الركود والانكماش إلى حالة الازدهار وفق القضــا

  الدول حققت انتعاشا اقتصاديا إذا وصلت إلى النتائج التالية:

 ارتفاع الناتج القومي الإجمالي  
 .ارتفاع الدخل القومي 
 .انخفاض معدلات البطالة 
 .استقرار الأسعار، وارتفاع القدرة الشرائية للأفراد 
 حتى وإن انطلقت من قطاع واحد.الاقتصاديةجميع القطاعات  انتشار الانتعاش لتشمل ، 
  الاقتصاديةاستمرار فترة الانتعاش حتى تتحقق التنمية. 

ود في حالة تحقق الإنعاش في قطاع معين أو لم يدم إلا فترة قصيرة نكون بصدد ما يسمى بالانتعاش المحد
  والذي يعرف بما يلي:

الناتج عن التوســع في الائتمان ونمو التجارة الخارجية نتيجة للتوســع هو الذي يحدثه الإنفاق الاســتهلاكي 
الدولي في عرض الائتمان، هذا في الوقت الذي يكون فيه الاقتصـــــــاد بادي الضـــــــعف مما يؤدي إلى تناقض بين 
ه حركة الأســواق البطيئة والتوســع الاقتصــادي غير العادي ويتميز هذا النوع من الانتعاش بقصــر مدته ومحدود يت

  . 1على قطاع معين

  ثانيا: الإنعاش الاقتصادي في الجزائر

برنامج الإنعاش الاقتصادي في الجزائر جاء بناءا على فكرة «يقول بن أسعد حسين وزير المالية السابق 
مفادها أن الزيادة في الإنفاق العمومي سيؤدي إلى إنشاء مناصب الشغل وتحقيق مداخيل جديدة وهو ما سيؤدي 

  2تشجيع المنتوج الجزائري والتشغيلإلى دعم و 

                              
  85،، ص: 2000، الدار الدولية للنشر والتوزيع، مصر، ماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينات وما بعدهاروبرت كارسون، ترجمة دانيال رزق،  1
  03، ص: 2004مارس  29بتاريخ  4046يومية الخبر، عدد رقم  2
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ويمكن أن نلاحظ أن الاقتصادي الجزائري قد حدد واقتصر على مفهوم الإنعاش الاقتصادي اعتمادا على 
  عنصرين وهما:

 انخفاض معدلات البطالة  
 ارتفاع الدخل القومي 

مناصب شغل جديدة فضلا عن كونه انطلق من الزيادة في النفقات العامة والتي يرى أنها تؤدي إلى خلق 
لتغذية اوبالتالي إلى مداخيل إضافية ومن ثمة تشجيع استهلاك المنتوج المحلي، وفي النهاية إلى التشغيل وفق مبدأ 

  العكسية.

ثمار أن الاقتصادي الجزائري قد أهمل عنصر مهم جدا وهو الاست نلاحظ الكنزيةوإذا ما نظرنا إلى النظرية 
  العناصر السابقة كما يلي: وبالتالي يمكن أن نعدل تركيبة

الزيادة في النفقات العامة من أجل الاستثمار مما يساعد على خلق مناصب شغل جديدة وبالتالي توزيع 
مداخيل إضافية مما يعطي فرصة للاستهلاك وامتصاص البطالة نتيجة التوظيف وفق نظرية كينز. ولا يتم ذلك 

ات الدورة الإنتاجية مما يساعد كثير على استغلال التغذية لا في إطار نظام مخطط أو تخطيط يشمل كل حلقإ
  .1الرجعية

  المبحث الثاني: برامج الإنعاش في الجزائر

في الجزائر وفي سبيل بعث إنعاش اقتصادي تهدف من خلاله الدولة  الاقتصاديةبعد تنامي حدة الأزمة 
جل الخدمات الأساسية كشق الطرق وضمان وتخفيض حدة البطالة مع توفير  الاقتصاديةإلى الرفع من المؤشرات 

اد المواصلات وتوفير الكهرباء والمياه وأنظمة الري والصرف الحي، وضمان جودة عالية في التعليم والصحة لأفر 
  المجتمع.

 في سلسلة من الاستثمارات 2001وفي هذا الإطار انطلقت السلطات العمومية في الجزائر ابتداء من سنة 
خططات تنموية متتالية ومتكاملة، يتضمن كل برنامج مجموعة من المحاور، وتتمثل هذه العمومية في شكل م

رة ، والبرنامج التكميلي لدعم النمو الخاص بالفت2004-2001المخططات في برنامج دعم النمو الاقتصادي للفترة 
تم التفصيل فيه ، وهو ما سي2014-2010، إضافة إلى المخطط الخماسي للتنمية الخاص بالفترة 2005-2009

 في هذا المبحث.

                              
 223 ،ص 1991، الأنيس للنشر، الجزائر،النظرية العامةنهاد رضا،  :جون مينارد كينز، ترجمة 1
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  ).2004-2001الاقتصادي (دعم الإنعاش  المطلب الأول: برنامج

يعتبر برنامج دعم الاقتصادي المخطط الأول الذي أطلقته الجزائر لإنعاش الاقتصاد الوطني من جميع 
ذا خلال الفترة ، وهالنواحي حيث صاحبته مجموعة من الإجراءات سواء على المستوى الهيكلي او التنظيمي

  .وقد رصدت له مبالغ هامة 2001-2005

  أولا: تعريف برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي

برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي  هو برنامج الاستثمارات العمومية الذي طرحته السلطات العمومية 
البرنامج خلال الخطاب  مليار دولار، وتم الإعلان رسميا عن هذا 07بميزانية أولية تجاوزت 2004-2001للفترة

، يستهدف هذا البرنامج 2001أفريل  26الذي ألقاه رئيس الجمهورية في افتتاح الندوة الوطنية لإطارات الأمة يوم 
دعم النمو الاقتصادي من خلال تفعيل الأنشطة الإنتاجية الفلاحية وتدعيم الخدمات العمومية في مجالات الري، 

  .1الإطار المعيشي لحياة السكان، التنمية المحلية وتطوير الموارد البشرية النقل، البنية التحتية، تحسين 

مليار دولار) لبرنامج الإنعاش الاقتصادي،  07مليار دج (أكثر من  525رصدت السلطات العمومية مبلغ 
  .)2004-2001المبلغ طيلة الفترة ( ويمكن توضيح التوزيع السنوي لهذا

التسعينات من أجل في التي نفذتها السلطات الجزائرية  الاقتصاديةوالإصلاحات  لقد أدت برامج التعديل الهيكلي
ت هذه البرامج تهدف انحتى وإن ك السكان،ستوى معيشة في مإلى انخفاض الكلية  الاقتصاديةاستعادة التوازنات 

إلا أن العالمي قتصاد الافي إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني وتمكينه من الاندماج بشكل فعال 
تدهور الأوضاع أكثر وتردي في النتائج المتحصل عليها كانت أقل بكثير من الأهداف المرسومة، وهذا ما ساهم 

تلك الفترة وما صاجها في والأمنية السياسية ، يضاف إليها تأزم الأوضاع  2للسكان الاقتصاديةالحالة الاجتماعية و 
  دولار.مليار 20بحواليبعض الأوساط  من خسائر اقتصادية كبيرة قدرتها

بازدهار وتحرير الاقتصاد الوطني بشكل يسمح  الاقتصاديةوأمام حتمية الإصلاح الكامل والفعال للأوضاع 
وانعكاساتها  الاقتصاديةالمنتجة وفي المقابل التخوف ض محدودية نتائج الإصلاحات  الاقتصاديةالأنشطة 

يسمح ملائم ت العمومية أنه يجب أن يكون هناك مناخ اقتصادي واجتماعي الاجتماعية السلبية، أدركت السلطا
رفع في الجزائر بدون ندخل الدولة ومساهمتها في بإحداث التنمية المطلوبة، وأنه لا يمكن شية الكثير من المناطق 

ات الخاصة، لذلك كان القدرة الشرائية وتعزيز الموارد المالية المحلية وتحسين الموارد البشرية وتشجيع الاستثمار 

                              
1», le Gouvernement Algérien, juillet  Algérie Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement «

2005, p11.  
زائر والممارسة التسويقية، الج في ، الملتقى الوطني الأول حول الإصلاحات الاقتصاديةالأداء الاجتماعي للإصلاحات الاقتصاديةشرفاوي حاج عبو، 2

  المركز الجامعي ببشار، 2004أفريل 21/20
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والاجتماعية من أجل إحداث  الاقتصاديةمن الضروري على السلطات العمومية معالجة الآثار الطبية للوضعية 
  الإنعاش الاقتصادي.

كانت متوفرة آنذاك لإنعاش التنمية التي وفي هذا الإطار سخرت السلطات العمومية العائدات النفطية 
  1من خلال التركيز على سلسلة من العمليات أهمها: والاجتماعية، وذلك الاقتصادية

  العمالة.كثيفة والمبادرات الأنشطة تشجيع ودعم  

  الصغيرة.تطوير المشاريع  

  الاقتصاديةمناسبة لتمويل الأنشطة الإنشاء القنوات.  

  الأسماك ومختلف الأنشطة المحلية.صيد وقطاع  الزراعيتنمية القطاع  

  مية وتحسين الإطار المعيشي للسكان.التعليتعزيز وتطوير المرافق  

  البنية التحتيةتأهيل وإعادة تطوير  

نت تهدف لاستعادة عملية النمو والانتعاش المرفقة بمواصلة اك التيالحكومية  الاستراتيجيةأن  اكم
ة شروطها الرئيسية تعزيز القدرة الشرائية وتنمية الموارد البشري بين وضعت أيضا من الاقتصاديةالإصلاحات 

  ٠إطار تنمية محلية متكاملة فيوخلق توازن إقليمي 

مج أن الحالة التي كانت سائدة طيلة فترة التسعينات لم تسمح بإطلاق مثل هذه البرا إلىوتجدر الإشارة 
ي شروط الإصلاح الهيكل وتنفيذالفترة وتدهور أسعار النفط من جهة  تلكخلال المديونية  عبءالتنموية، بسبب 

 رتفاع العائدات النفطية واستعادة التوازناتاذلك فرصة بعد لذلك اغتنمت السلطات العمومية من جهة أخرى، 
  مج دعم الإنعاش الاقتصادي.برناالإنفاق العام وأطلقت توسيع الكلية من أجل 

  الاقتصاديثانيا: الأهداف العامة لبرنامج دعم الإنعاش 

في إطاره ستهدف ي2004-1002الأربعة للفترة الإنعاش الاقتصادي الممتد على السنوات دعم برنامج 
ة المؤسسات والأنشطة الفلاحية ومختلف الأنشطة الإنتاجيودعم  6%و 5وح بين%االعام بلوغ معدل نمو سنوي يتر 

محلية أيضا إنعاش التنمية اليستهدف البنية التحتية، كما وتدعيم تعزيز خدمات الري والنقل على الأخرى، ويركز 
  .البشرية المواردوتطوير 

                              
  رئاسة الحكومة الجزائرية.مصالح "، 2004-1200دعم الإنعاش الاقتصادي ملف "برنامج 1
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 الاقتصاديةالإنعاش الاقتصادي تحفيز الأنشطة دعم أن يتضمن برنامج على وحرصت السلطات العمومية 
وفى هذا الإطار تم  .زن إقليمي يسمح بدفع عملية التنمية الشاملةافي مختلف مناطق الوطن من أجل خلق تو 

  لمشاريع، وتتمثل هذه المعايير في:أساسها انتقاء الأنشطة واعلى وضع مجموعة من المعايير التي يتم 

  في قيد الإنجاز.هي استكمال الأنشطة والمشاريع التي  

 إعادة تأهيل وصيانة المنشآت القاعدية  

 .مدى استكمال المخططات ونضج المشاريع المطروحة  

 توفر وسائل وإمكانيات الإنجاز، خاصة المحلية منها.  

  والجاهزة للشروع فيها. أهداف البرنامجمع الأنشطة الجديدة المتماشية 

  برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ثالثا: محتوى

استهدف برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي مجموعة من القطاعات الهامة في سبيل تحقيق دفع        
  الوطني نحو سواء على المستوى الكلي أو المحلي.   للاقتصاد

  ي:القطاعات المستهدفة من برنامج الإنعاش الاقتصاد -1

مليار دينار جزائري تم تقسيمه من حيث القطاعات 525برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الذي خصص له مبلغ 
) يبين 02) قطاعات رئيسية، كل قطاع رئيسي تم تقسيمه إلى قطاعات فرعية، بالرجوع (للملحق 04إلى أربعة (

  هذا التقسيم القطاعي والمبالغ المالية المخصصة لكل قطاع

قطاع الأشغال الكبير والهياكل القاعدية وقطاع التنمية المحلية والبشرية قد حصلا في برامج  يتبين أن
مليار دينار، وفي  414من المبلغ الإجمالي للمشروع بمجموع يفوق %80الإنعاش الاقتصادي على ما يقارب 

لإصلاحات ولقطاع الفلاحة من القيمة الإجمالية للبرنامج لدعم ا 21المقابل خصصت السلطات العمومية حوالي %
  والصيد البحري.

يفسر الاهتمام الكبير بقطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية برغبة السلطات العمومية بتدارك العجز 
والنقص الكبيرين في هذا القطاع، وتجاوز مخلفات عشرية التسعينات التي تكبد فيها القطاع خسائر كبيرة، كما 

وتأثيره على بقية القطاعات الأخرى، إضافة  الاقتصاديةى الوعي بدور القطاع في التنمية يعود هذا ا لاهتمام إل
له، أما في جانب التنمية المحلية والبشرية  ةإلى التكلفة الكبيرة لمشاريع القطاع والتي تفرض تخصيص مبالغ كبير 

خلق في  ودورهاة المحلية التنميأهمية قيمة البرامج إلى  من %40حرص الدولة على تخصيص حوالي  فيرجع
مختلف المجالات وشاملة في الثروة والتوازن الإقليمي، كما أن طبيعة قطاع التنمية البشرية تتطلب جهودا كبيرة 
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المرتبطة بتحسين الموارد البشرية، وبخصوص دعم الإصلاحات وقطاع الفلاحة والصيد البحري فقد تم رصد مبالغ 
لية التي كانت متوفرة في تلك الفترة حيث تم التركيز على دعم إصلاحات الإمكانيات الما معمهمة تتناسب 

قطاع الفلاحة رغم استفادته على لتركيز أيضا االمؤسسات العمومية والخاصة وتعزيز قدرتهما التنافسية، كما تم 
والصيد  إطلاق المخطط الوطني للتنمية الريفية، ويلاحظ في هذا الإطار استفاد قطاع الفلاحةمن 2000سنة 

 والهياكلالبحري من الانعكاسات المباشرة للاهتمام الكبير بالتنمية المحلية والبشرية وقطاع الأشغال الكبرى 
  القاعدية.

  مكونات برنامج دعم الإنعاش لاقتصادي-2

  يتكون برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي من عدة أنشطة نوردها في ما يلي:

  دعم الأنشطة الإنتاجية: 2-1

ت الأنشطة الإنتاجية مجموعة من القطاعات الهامة وهذا في سبيل تشجيعها للخروج من التبعية لقد مس
  لعائدات النفط يمكن تبيانها فيما يلي:

  الفلاحي القطاع -أ

  يعتمد برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي في القطاع الفلاحي على مواصلة الجهود التي انطلقت
ف في هذا الإطار زيادة الإنتاج الفلاحي ويستهد، 2000) سنة P.N.D.Aة(مع المخطط الوطني للتنمية الفلاحي

بما فيها الصادرات من المنتجات الفلاحية، كما يضع من بين أهدافه الرئيسية تشجيع استقرار سكان الأرياف 
  .رنامجمليار دينار للقطاع الفلاحي من إجمالي قيمة الب 55.9ومكافحة الفقر في الوسط الريفي، وقد تم تخصيص

  انقطاع الفلاحي فيما يلي:في استهدفها برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي التي الأنشطة مختلف إجمال ويمكن 

  يكون للجزائر التي  والمنتجاتالواسع، المنتجات ذات الاستهلاك صة منها اوخالمنتجات الفلاحية تكثيف
  برامج تنموية جزئية.خلال  من وذلك المصدرة منهايمكن زيادة الكميات والتي فيها ميزة نسبية 

  ظاهرة الجفاف مع  نوعية تسمح بالتأقلمبرامج التصحر، وخلق وتفعيل من حماية المناطق السهبية والرعوية
  الإنتاج الفلاحيةمن وضمان حد أدنى 

  لظاهرة انجراف التربة والأراضي المعرضةالسهول وحماية وتوسيعها، الفلاحية الساحات على المحافظة  

 المائية وتوسيعها، المسقية والمحافظة على الأحواضتوسيع الأراضي من أجل  الريودعم أنظمة  تطوير 
  جانب تحسين وتطوير البذور.في الفلاحية وتشجيع البحث العلمي والمؤسسات 

  الفلاحين. ومعالجة ديونالريفي، القطاع في العاملة اليد وعادة تأهيل الفلاحي زيادة فرص العمل 
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  د:قطاع الصي -ب

لم ينل الاهتمام اللائق به  انطلق تركيز السلطات العمومية على قطاع الصيد على اعتبار أن هذا القطاع
برغم الأهمية الكبيرة التي يكتسبها في عملية خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وبرغم الإمكانيات الطبيعية 

  المتوفرة.

ي قيمة برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، وتم توجهها مليار دينار من إجمال 9.5وقد خصص لهذا القطاع قيمة 
  بالخصوص إلى:

  دعم قطاع الصيد من ناحية زيادة عدد سفن وقوارب الصيد وصيانتها، وأيضا من ناحية مستلزمات عملية
  الصيد والشروط الملائمة لعمل الصيادين وتسويق منتجاتهم كالنقل والتبريد وتثمين الأسعار.

 الإطار التشريعي وتطوير  ت التي تعمل في القطاع وتقديم التسهيلات الضريبية لهادعم ومساعدة المؤسسا
  بما يسهم في زيادة الإنتاج.

 ) تعزيز الموارد المالية للصندوق الوطني لدعم الصيد البحري وتربية المائياتFNAPAA.(  

  القروض لدى صندوق  لهذهوفتح فروع تسهيل القروض المتعلقة بأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات
  مستوى مراكز الصيد وتربية المائيات. الذي يملك شبكة على (C.N.M.A)التعاون الفلاحي 

  المستفيدين من برنامج الصندوق الدولي للتنمية الفلاحية(ديون الصيادين معالجةFIDA وبرنامج الشراكة (
  مليار دينار. 02)، والتي تقدر بحواليCEEالأوروبية (

  المحلية والبشرية ة: التنمي2-2

حظيت التنمية المحلية باهتمام الدولة وقد اخذت حيزا هاما في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي، كما 
  ركزت جانب الحماية الاجتماعية والتشغيل. 

  التنمية المحلية -أ

لمحلية ا استهدف برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي في جانب التنمية المحلية الاستجابة لمتطلبات التنمية
لتحسين الحياة  لإطار اللائقا وتلبية احتياجات المواطنين والتحسين النوعي للخدمات المقدمة، والعمل على توفير

اليومية للسكان وخلق الظروف المساعدة على إحداث التنمية المستدامة، ويتضمن البرنامج أيضا مخططات لتنمية 
لإنتاج بشكل يسمح بخلق اة التنموية وتوزيع تجهيزات ومعدات البلديات التي تهدف في أغلبها إلى تشجيع الأنشط

  التوازن الإقليمي ويحفز المبادرات المحلية، وقدتم التركيز في هذا الإطار على:

 .مشاريع تحسين وصيانة الطرق البلدية والولائية  
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 رفع نسبة الربط بالكهرباء والتزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطوير شبكات الصرف الصحي.  

 بعودة النازحين. إعادة تأهيل المناطق المتضررة من جراء الإرهاب والبلديات المهمشة والفقيرة بشكل يسمح  

 مناصب  دعم المشاريع الإنتاجية والتركيز على المشاريع الجاهزة للانطلاق وعلى الأنشطة التي تخلق
  عمل أكثر.

 .توسيع وتطوير النقل وشبكة الاتصالات  

مجال التنمية المحلية إضافة إلى محور التشغيل والحماية الاجتماعية في ع وتقدر تكلفة المشاري
  .مليار دينار114بحوالي

  الاجتماعيةوالحماية التشغيل  -ب

وذلك الاجتماعية،  برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي أهمية كبيرة للتشغيل والحمايةفي أولت السلطات العمومية 
  على النحو التالي:وذلك العمالة واستهدف الولايات الأكثر حرمانا، بالتركيز على برامج التشغيل كثيفة 

  منصب عمل طيلة فترة البرنامج. 70.000خلق  

 .دعم شريحة المعوزين والاهتمام بالمناطق المحرومة  

 البلديات الفقيرة.في حافلة للنقل المدرسي  500تأهيل مؤسسات التضامن وتخصيص  

 شغيلتنظيم سوق العمل وإنشاء وكالات للت.  

  تنمية الموارد البشرية2-3

والتي  محور التنمية البشرية على اختيار المشاريع التي يكون لها الأثر المباشر والفعالفي تم التركيز 
تستجيب لاحتياجات وتطلعات السكان، عن طريق تفعيل وتعزيز المنشآت القاعدية لقطاعي الصحة والتربية، 

يث الهياكل والتأطير، وتثمين جهود البحث العلمي، إضافة إلى مواكبة وتنمية قدرات استيعاب الجامعات من ح
وقدرت المبالغ المخصصة من برنامج الإنعاش الاقتصادي لهذا والترفيهية تطلعات الشباب في الأنشطة الرياضية 

  على النحو التالي: مليار دينار تم توزيعها 90.2المجال بحوالي 

  التربية الوطنية -أ

  لمشاريع قطاع التربية التي تمحورت حول:مليار دينار 27من تم تخصيص أكثر

  ذات الكثافة السكانية المناطق استدراك النقص على مستوى التمدرس في المناطق الريفية والمهمشة وفي
  العالية.
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  التلاميذ (لكهرباء، الصرف  لتمدرسعادة تأهيل المؤسسات التربوية الموجودة وتوفير الشروط الملائمة إ
  ).إلخي، الماء الشروب، التكييف ...الصح

 .(المطاعم ألمدرسية، الإقامات الداخلية) إنجاز الهياكل المرافقة  

  التكوين المهني: -ب

برنامج  مليار دينار في 9.5أولت السلطات العمومية لقطاع التكوين المهني أهمية خاصة وخصصت له 
وأهميته في استيعاب  الاقتصاديةلعب في التنمية دعم الإنعاش الاقتصادي، وهذا نظرا للدور الكبير الذي ي

من المدارس وتأهيلهم للاندماج ألمهني والعمل الذاتي، وتم التركيز على عصرنة القطاع ومواكبة  المتسربين
  التكنولوجيات الحديثة والاختصاصات الجديدة.

  التعليم العالي: -ج

الاستيعابية  ل الأسرة الجامعية وتوسيع الطاقةركز البرنامج في هذا القطاع على تعزيز وتحسين شروط عم
التجهيزات  وزعت على اقتناءدينار مليار  18.9بتخصيصمن ناحية الهياكل والتأطير، للقطاع 
  سرير في الإقامات الجامعية. 25000مقعد بيداغوجي جديد وإنجاز 50000وإنجاز

  البحث العلمي: -د

الحديثة في ة ع، ومواكبة التكنولوجيالكبيرة في هذا القطمليار دينار لتدارك النقائص ا 12.38تم تخصيص
  مجالات المعلومات والاتصالات والتقنيات الحديثة في مجال البيوتكنولوجية.

  الصحة والسكان: -ه

مليار 14.7من أجل إعادة تأهيل الهياكل الصحية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة تم تخصيص مبلغ 
وتجديد التجهيزات والمعدات الطبية، وتمثلت أهم مشاريع  الاستشفائيةالمؤسسات دينار وجهت إلى إعادة تأهيل 

القطاع في إنجاز مستشفى جامعي بوهران، وإعادة بناء مستشفى الشلف، وإنجاز مركز صحي بعنابة للتكفل 
  بمرضى السرطان.

  الشباب والرياضة: -و

القاعدية  جيهها لإعادة. تأهيل المنشآتمليار دينار تم تو  04لغ المخصصة في هذا القطاع ابلغت المب
  للقطاع، وإنجاز مراكز التسلية العلمية للشباب ومركبات رياضية جوارية.

  



  ..........الإنعاش الاقتصادي في الجزائر...الثالث........................لفصل ا

  

68

  الثقافة والاتصال -ز

توجيهه لتهيئة  مليار دينار لقطاع الثقافة والاتصال، تم2.3خصص برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي مبلغ 
ة واقتناء التجهيزات س أجل بعث الأنشطة الثقافية والاستجابة لاحتياجات وإعادة تأهيل المرافق الثقافية الموجود

  القطاع.

  الشؤون الدينية: -ح

لها طابع تاريخي، التي قيمة البرنامج لترميم وصيانة بعض المساجد من مليار دينار 1.5حوالي تم توجيه 
  رات جديدة للشؤون الدينية.انظ10إضافة إلى انجاز 

  لإطار المعيشياوتحسين عمومية التعزيز الخدمات  -3

مليار دينار على برامج  210.5قدره مالي إطار برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي تم تخصيص مبلغ في 
التجهيز والتهيئة الإقليمية، شملت التجهيزات الهيكلية المتعلقة بالعمران وإعادة تأهيل المناطق الريفية ومناطق 

حضرية، واستهدف البرنامج في هذا الصدد تنمية المناطق المهمشة والأكثر الالهضاب العليا والواحات والمناطق 
  مليار دينار.67.6ية بلغت حوالي الحرمانا في الأرياف والهضاب العليا والواحات بتكلفة إجم

  2004-2001السياسات المصاحبة لبرنامج الإنعاش ألاقتصادي  -4

نعاش الاقتصادي يطلب تطبيق مجموعة من الإصلاحات دعم الإبرنامج بحجم قيمة  كبيرةإن تسخير موارد 
بفاعلية كبير وبأقل التكاليف الممكنة، لذاك عملت البرنامج المجالات قصد تحقيق أهداف هذا من في الكثير 

تسمح بتفعيل آليات السوق وخلق  التيالتعديلات المؤسسية والهيكلية من مجموعة وضع السلطات العمومية على 
دهار الأنشطة الإنتاجية، ويمكن توضيح أهم هذه السياسات والمبالغ المخصصة لها في الجدول محيط ملائم لاز 

  التالي:
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  السياسات المصاحبة لبرامج دعم الإنعاش الاقتصادي): 4جدول رقم (

  الوحدة مليار دج

  المجموع 2004 2003 2002 2001  القطاعات

 20 9,8 7,5 2,5 0,2  عصرنة إدارة الضرائب

 22,5 5 5 7 5,5  صندوق المساهمة والشراكة

 2 0,4 0,5 0,8 0,3  تهيئة المناطق الصناعية

 2 - 0,7 1 0,3  صندوق ترقية المنافسة الصناعية

  أنظمة التنبؤ على المدى
 0,08 - - 0,05 0,03  المتوسط والطويل

 46,58 15,2 13,7 11,35 6,33  المجموع

  .18ص"، مصالح الحكومة، 2004-2001الإنعاش الاقتصادي نامج دعم "بر المصدر: ملف 

حيث خصصت له تقريبا اهتمام كبير بنظام الضرائب وعصرنته من خلال الجدول يتبين أن الدولة 
ة من مجمل المبالغ المصاحبة لبرنامج الإنعاش الاقتصادي كما كان لصندوق المساهمة والمشاركة الحص 40%

  ه تقريبا نصف المبلغ المخصص.الكبيرة حيث خصصت ل

  )2009-2005التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ( المطلب الثاني: البرنامج

نعاش لم تتوقف الدولة الجزائرية على برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وإنما واصلت الجهود الرامية لبعث إ
  .)2005-2009الاقتصادي (دعم النمو اقتصادي حيث أتبعت برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ببرنامج 

  أولا: مفهوم البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي

) هو برنامج الاستثمارات العمومية الذي طرحته P.C.S.Cالبرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي (
رامج الب استراتيجية، في إطار مواصلة 2009-2005المتعلق بالفترة  2005أفريل  07السلطات العمومية يوم 

وذلك بعد  2001-2004الكبيرة للإنفاق العمومي التي بدأت مع برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الخاص بالفترة 
وقد تم تخصيص مبالغ مالية 1المخصصةملاحظة بعض النتائج الإيجابية خلال هذه الفترة رغم محدودية المبالغ 

                              
لات المجلس الشعبي الوطني، ، الجريدة الرسمية لمداو 2005عرض وزير المالية السيد "مراد مدلسي" لمشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1

  .7، ص2005أكتوبر  19، 169السنة الرابعة رقم 
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مليار دولار، وزعت على  55يار دج أي ما يقارب مل4203معتبرة للبرنامج التكميلي لدعم النمو قدرت بحوالي 
) أبواب رئيسية كل باب يتضمن مجموعة من المحاور بما يتوافق مع الدراسة التي قامت بها الحكومة 05خمسة (

  :1قبل إطلاق البرنامج التكميلي، وتتمثل هذه الأبواب الرئيسية في

  ر دج.مليا1908.5تحسين ظروف معيشة السكان، وخصص لهذا المحور  

 مليار دج. 1703.5تطوير المنشآت الأساسية، وخصص له قيمة  

  مليار دج.337.2، وخصص لهذا المحور الاقتصاديةدعم التنمية  

  مليار دج.203.9تطوير الخدمة العمومية وتحديثها، وقد خصص لهذا المحور  

  ٠مليار دج 50تطوير التكنولوجيات الجديدة للاتصال، وخصص له حوالي  

مليار دولار يمثل ألمخصصات الأولية المعلنة عند إطلاق البرنامج، 55نبيه إلى أن مبلغ كما يجب الت
  .2مليار دولار114حوالي  2009-2005حيث بلغت القيم المالية للبرنامج التكميلي خلال الفترة 

  البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ثانيا: مكونات

  برنامج تحسين ظروف معيشة السكان -1

ما يمثل وهو مليار دينار 1.908,5يللغ المخصصة لباب تحسبن ظروف معيشة السكان بحواادرت المبق
الأبواب على النحو  منالنمو، مقسمة على مجموعة الإجمالي للبرنامج التكميلي لدعم الغلاف من %45,5نسبة 
  الآتي:

  السكن 1-1

  العدد الإجمالي للوحدات ، فإن2004سنة غاية برمجت إلى  التيوحدة  385.000إضافة إلى 
آلاف وحدة  برمجت في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو يقدر بحوالي مليون وعشرة التيالسكنية 

  على النحو الآتي:وزعة وحدة) م 1.010.000سكنية(

  وجدة 120.000الإيجاري: السكن الاجتماعي.  

  وحدة. 80.000البيع بالإيجار:سكن  

                              
  .7-6، ص2005ملف "البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي"، مصالح رئاسة الحكومة، أفريل 1
2ment public République Algérienne à la recherche d’un investisse DZ, volume (texte principal), «-Rapport N°36270

qualité », La Banque mondiale, 15 aout 2007, p13.    
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  وجدة. 215.000 التساهمي:الاجتماعي السكن  

  :(في شكل الإعانات) وحدة. 275.000السكن الريفي  

  :وحدة. 175.000السكن الترقوي  

 وحدة. 145.000الذاتي:  البناء  

  التعليم العالي 1-2

  قطاع التعليم العافي تم برمجت إنجاز ة:تطوير أجل من 

  بيداغوجي جديد.مقعد  231.000إنجاز  

  إيواء الطلبة.وف سرير جديد لتحسين ظر 185.000انجاز  

  على مستوى الإقامات والكليات الجامعيةجديد  مطعم جامعي26بناء.  

  التربية الوطنية والتكوين المهني 1-3

من إنجاز عدد  2009-2005 وعصرية المنظومة التربوية برمجت السلطات العمومية للفترةإطار إصلاح في 
  المؤسسات المدرسية أهمها:

  د موزعة على مختلف أنحاء الوطن.قسم دراسي جدي 6.955بناء  

  ثانوية جديدة. 434مدرسة أساسية و 929إنجاز  

  التكفل بتلاميذ  مرفق جديد للنظام الداخلي من أجل 165مربق جديد للنظام النصف الداخلي و 635إنجاز
  المناطق النائية.

  منشأة رياضية لفائدة التلاميذ.500مطعم مدرسي وتشييد  1098إنجاز  

 السلطات العمومية لتأهيل  استراتيجيةمركز للتكوين والتعليم المهنيين في إطار  30.000ز إنجاز وتجهي
  الشباب من أجل الاندماج في سوق العمل.

  مرفق للنظام الداخلي خاصة بالقطاع. 123إنجاز  

  الصحة العمومية 1-5

قطاع الصحة  لدعم النمو في في إطار مواصلة سياسة تعميم الخدمات الصحية اللائقة تضمن البرنامج التكميلي
  إنجاز ما يلي:
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 19  الخدمات، عيادة متعددة 55متخصصة، و  استشفائيةمستشفى بين مستشفيات جامعية ومؤسسات 
  مركز للصحة و الولادة. 113إضافة إلى 

 11 (معالجة الحروق، مركز مكافحة السرطان، أمراض القلب) مركز متخصص  

 05 ين للكلى وأمراض السرطان.مركبات للأمهات والأطفال، ومعهد  

 06 .مراكز للمراقبة الصحية في الحدود ومعهد التكوين شبه الطبي الإفريقي  

  تزويد السكان بالماء الشروب 1-6

  عمليات كبرى لتزويد الســــــكان بالماء الشــــــروب، مع ملاحظة أن هذه العمليات ليســــــت مدرجة  10إنجاز
  اه.ضمن الأشغال الكبرى الخاصة بالسدود ونقل المي

  مشروع خاصة بتوصيل الماء الشروب وعمليات التطهير. 1280إنجاز  

  مدينة. 18إعادة تأهيل شبكات التزويد بالماء الشروب في  

  خزان للمياه. 230بئر وبناء  1150حفر  

  الشباب والرياضة والثقافة 1-7

ذلك ببرمجة إنجاز العديد من الرياضية و  أولت السلطات العمومية أيضا اهتماما كبيرا بالشباب ومختلف الأنشطة
  الهياكل، أهمها:

  مقعد، 40.000تتســــــع لحوالي 4ملعب متعدد الرياضــــــات منها  28مركب رياضــــــي جواري و163إنجاز
قاعة بين قاعات متعددة الرياضـــــات وقاعات متعددة  89ملعب وأرضـــــية جوارية و 349إضـــــافة لإنجاز 

  الخدمات.

  مسبح وحوض للسباحة. 264قاعة رياضية متخصصة و 105بناء وتجهيز  

  مركز للتسلية العلمية. 29دار للشباب و 85إنجاز  

  مخيم وبيت للشباب. 95مراكز ثقافيةو08إنجاز  

  مسارح للهواء الطلق. 08دار ثقافة وإنجاز  14إنجاز  

  مكتبة. 19إنجاز وتجهيز  

 .إنجاز ثلاثة متاحف وترميم معالم تاريخية 
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  إيصال الغاز والكهرباء إلى البيوت 1-8

منزل بشبكة الغاز، وتزويد  964.000تضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي مخططا لربط 
  منزل بالكهرباء. 397.00

  ) البرامج البلدية للتنمية1-9

 .إنجاز مشاريع للتزويد بالماء الشروب والظهير  

 .عمليات فك العزلة وعمليات تحسين المحيط الحضري  

 ربوية وصيانتها.إعادة تأهيل المرافق الت  

 .إنجاز وإعادة تأهيل المنشآت الشبانية والرياضية والثقافية  

  : برنامج تطوير المنشآت الأساسية2

تماشيا مع سلسلة المشاريع والعمليات التنموية التي خطط لها في مجال تحسين ظروف معيشة السكان   
عم النمو اقتصادي، خصصت السلطات من الغلاف الإجمالي للبرنامج التكميلي لد % 45.5والتي خصص لها 

مليار دينار لتطوير المنشآت الأساسية في مختلف مناطق الوطن وهو ما يمثل نسبة  1.703,1 العمومية حوالي
  من الغلاف الإجمالي للبرنامج، تم توزيعها على القطاعات الآتية:% 40,5

  الأشغال العمومية قطاع 2-1

  مليار دينار وزعت كما يلي: 600خصص لقطاع الأشغال العمومية حوالي 

 كم. 1216غرب على مسافة -الانطلاق في إنجاز محاور الطريق السيار شرق  

 كم على مستوى شبكة الطرقات الوطنية والولائية. 6000برنامج إعادة تأهيل وتطوير  

  منشأة فنية. 145طرق عرضية و 03إنجاز  

  بمختلف المناطق. كم من الطرق 7000برنامج صيانة  

 مطار. 20ت تعزيز وتحديث عمليا  

  قطاع النقل 2-2

  مليار 700للتكلفة الكبيرة التي تميز مشاريع وتجهيزات قطاع النقل فقد خصصن حوالي  نظرا  
  دينار لهذا القطاع، وزعت كما يلي:

 الحدود المغربية) وذلك على مسافة -وهران-الجزائر-تحديث الخط العرضي للسكة الحديدية للشمال (عنابة
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  م.ك 1200

 .كهربة السكك الحديدية الموجودة بما في ذلك الخط العرضي للسكة الحديدية للشمال  

  كم من الخطوط الجديدة. 391كم من خطوط السكة الحديدية الموجودة وإنجار  430تحديث  

  كم من خطوط السكة الحديدية. 1100تجديد ورص  

 تجهيزات الجر والاستغلال والصيانة. اقتناء  

  ط للحافلات الكهربائية (دراسة وإنجاز خطوTramway على مستوى بعض المدن واقتناء  عربات (
  " جديدة عبر عدة ولايات.Téléphérique"تلفريك" "

 مؤسسات للنقل الحضري. 10حافلة لإنشاء  250محطة للنقل واقتناء  35إنجاز  

 .تعزيز القدرات الوطنية في مجال المساعدة والإنقاذ البحري  

 .تطوير ميناء جن جن  

 .اقتناء نظام لتسيير حركة النقل البحري وأمن وسلامة الميناء  

  مطارات جديدة. 03دراسة وإنجاز  

 .تطوير تسيير الغطاء الجوي الجزائري وتعزيز القدرات في هذا المجال  

 .تعزيز وتطوير امكانيات تأمين الموانئ والمطارات  

كزت السلطات العمومية على إنجازها ويعتبر تطوير المنشآت الأساسية من الأهداف الرئيسية التي ر   
إضافة إلى ضرورة تدارك  الاقتصاديةنظرا لأهمية هذه المنشآت في تحريك مختلف القطاعات  2000منذ سنة 

العجز الكبير المسجل في هذا المجال خاصة بعد فترة التسعينات التي شهدت عمليات تخريب كبيرة للبنية التحتية 
  ).04(أنظر الملحق 

  الاقتصاديةدعم التنمية  : برنامج3

  مليار دينار وهو ما 337,2بحوالي  الاقتصاديةقدرت المبالغ المخصصة لبرنامج دعم التنمية 
من الغلاف الإجمالي للبرنامج، وقد تم التركيز على قطاع الفلاحة والتنمية الريفية الذي أخذ  %3يمثل نسبة 

الأمن  واستراتيجيةشاريع وسياسات التجديد الفلاحي والريفي من هذا المبلغ، ويعود هذا التركيز إلى م %90حوالي 
 الاقتصادية، كما تضمن برنامج دعم التنمية 2000الغذائي التي شرعت فيها السلطات العمومية بدءا من سنة 

  ).05(أنظر الملحق  الاقتصاديةاهتماما بالقطاعات التي تسهم بشكل كبير في التنمية 
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  وتحديثها: تطوير الخدمة العمومية 4

تطوير  قدرت المبالغ التي رصدتها السلطات العمومية في إطار البرنامج التكميلي لدعم النمو من أجل  
مج الغلاف الإجمالي للبرنا من%4,8مليار دينار وهو ما يمثل نسبة  203,9الخدمات العمومية وتحديدها بحوالي 

  ).06(أنظر الملحق 

  للاتصال : برنامج تطوير التكنولوجيات الجديدة5

للبرنامج المخصصة تطوير التكنولوجيات الجديدة للاتصال من مجموع المبالغ  خصص لبرنامج
  مليار دينار. 50أي حوالي 1,1%التكميلي لدعم النمو الاقتصادي ما نسبته 

  .2014-2010المطلب الثالث: البرنامج الخماسي للتنمية 

ة بإطلاق برنامج تنومي خماسي خلال الفترة في سبيل مواصلة إنعاش الاقتصاد الوطني قامت الدول
2010-2014 .  

  2014-2010أولا: تعريف البرنامج الخماسي للتنمية 

ماي  24تمت دراسته والموافقة عليه يوم  2014-2010هو برنامج للاستثمارات العمومية خاص بالفترة 
 لة مخططات الاستثمارات العموميةبعد اجتماع مجلس الوزراء، ويندرج هذا البرامج في إطار مواصلة سلس 2010

ادي ثم البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتص 2001-2004دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة  التي انطلقت ببرنامج
  .2005-2009للفترة 

من  2010-2004يتطلب البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية الذي أعلنت عنه السلطات للفترة 
  1مليار دولار. 286مليار دج أو ما يعادل حوالي  21.214ريعه حوالي أجل إنجاز مختلف مشا

  2014-2010الأهداف الرئيسية للبرنامج الخماسي للتنمية  :ثانيا

أكبر مخطط تنموي تعرفه الجزائر منذ الاســـتقلال، وهذا  2014-2010يعتبر البرنامج الخماســـي للتنمية 
وما نجاز مختلف المشاريع التي يتضمنها، ويهدف هذا البرامج عمنظرا للغلاف المالي الكبير الذي سيتم رصده لإ

  إلى تحقيق هدفين رئيسين:

  اســـــــــتكمال المشـــــــــاريع الكبرى الجاري انجازها خاصـــــــــة في قطاعات الســـــــــكة الحديدية والطرق والمياه، وقد
 مليار دولار. 130يعادل مليار دج ما 9.700خصص لذلك مبلغ 

                              
  .2010"، موقع الأنترنت الرسمي لرئاسة الجمهورية، أوت  2014-2010ملف "البرامج الخماسي للتنمية 1
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  مليار دولار. 156مليار دينار أي حوالي 1.1534إطلاق مشاريع جديدة بمبلغ 

  2010-2014ثالثا: مضمون البرنامج الخماسي للتنمية 

المحلية في  العالمية على الاقتصاد العالمي السلطات الاقتصاديةلقد شجعت الانعكاسات السلبية للأزمة 
النظرية على العودة القوية  الجزائر على مواصلة سياسات الاستثمارات العمومية الكبر، حيث اعتمدت من الناحية

لأطروحات التوسع في الإنفاق العمومي كما أدى تقلص الاستثمارات الأجنبية من جراء تداعيات الأزمة العالمية 
، وقد أدى الاستقرار الذي الاقتصاديةإلى ترجيح الآراء المطالبة بالاعتماد على الموارد المحلية في تنشيط التنمية 

والتي  2009وأوائل  2008الأشهر الأخيرة لسنة  النفط بعد تجاوزها للفترات الحرجة فيعرفته مستويات أسعار 
أعقبت ذروة الأزمة العالمية إلى تبديد مخاوف السلطات العمومية في الجزائر ومواصلة استغلال الفوائض النفطية 

المحاور الرئيسية  2014-2010في إعطاء الدفعة القوية للاقتصاد الوطني، ويتضمن البرنامج الخماسي للتنمية 
  التالية.

  : تحسين التنمية البشرية1

  وذلك من خلال: من الغلاف الإجمالي لتحسين التنمية البشرية، %40خصص البرنامج الخماسي للتنمية حوالي 

  ثانوية. 850إكمالية و1000منشأة لفائدة قطاع التربية الوطنية تتضمن 5000إنجاز حوالي  
  سرير لإيواء الطلبة موجهة لتعزيز إمكانيات قطاع  400.000يداغوجي ومقعد ب 600.000إنجاز

  التعليم العالي.
  مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين. 300إنجاز أكثر من  
  مركبا صحي متخصص 45مستشفى و 172منشأة قاعدية صحية تتضمن  1500إنجاز أكثر من  

  ؤسسة متخصصة لفائدة المعوقين.م 70عيادة متعددة التخصصات بالإضافة إلى أكثر من  377و
 ) مليون وحدة سيتم تسليمها خلال الفترة الخماسية 1.2) وحدة سكنية منها 02برمجة إنجاز مليوني

  .2014وحدة المتبقية قبل نهاية سنة  800.000على أن يتم الشروع في إنجاز  2014-2010
  بالكهرباء.سكن ريفي  220.000توصيل مليون بيت بشبكة الغاز الطبيعي وتزويد  
  منظومة لتحويل المياه وإنهاء الأشغال  25سدا و 35تحسين التزويد بالماء الشروب من خلال إنجاز

  بجميع محطات تحلية مياه البحر الجاري إنجازها.
  قاعة متعددة  160ملعبا و 80منشأة قاعدية موجهة للشبيبة والرياضة منها 5.000إنجاز أكثر من

  نزل ودار شباب.200من مسبح لأكثر  400الرياضات و
 .إعداد مجموعة من البرامج الهامة لفائدة قطاعات المجاهدين والشؤون الدينية والثقافة والاتصال 
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  المنشآت القاعدية الأساسية وتحسين الخدمة العمومية : تطوير2

تضمنت على  العمومية، موارد للاستثماراتمن  %40حوالي  2010-2014خصص البرنامج الخماسي 
  ص:الخصو 

  مليار دج لصالح قطاعات الأشغال العمومية موجهة بالخصوص لمواصلة  3.100رصد أكثر من
  توسيع وتحديث شبكة الطرقات وزيادة قدرات الموانئ.

  مليار دج لقطاع النقل من أجل تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية،  2.800تخصيص أكثر من
مدينة بخطوط  14قل الحضري الذي سيعرف تجهيز وتحديث الهياكل القاعدية للمطارات، وتحسين الن

  التراموي.

 مليار دج لتهيئة الإقليم والبيئة. 500 يقارب تخصيص ما  

  مليار دج لتحسين إمكانيات وخدمات الجماعات المحلية وقطاع العدالة وإدارات  1.800تخصيص حوالي
  ضبط الضرائب والتجار والعمل.

  : برامج دعم تنمية الاقتصاد الوطني3

  مليار دج تضمنت ما يلي:1.500أكثر من 2014-2010يخصص البرنامج الخماسي 

  مليار دج لمواصلة برامج ومشاريع دعم التنمية الفلاحية والريفية. 1.000تخصيص أكثر من  

 150  والدعم مليار دج موجهة لتربية المؤســســات الصــغيرة والمتوســطة من خلال إنشــاء مناطق صــناعية
  مليار دج. 003سات وتيسير القروض البنكية التي قد تصل إلى العمومي لتأهيل المؤس

 الميسرة من  مليار دج من القروض البنكية 2.000 من دعم التنمية الصناعية التي ستعبئ مشاريعها أكثر
البتروكيمياوية وتحديث  قبل الدولة من أجل انجاز محطات جديدة لتزويد الكهرباء وتطوير الصناعة

  المؤسسات العمومية.

  الجامعات  مليار دج لتشجيع إنشاء مناصب ومرافقة الإدماج المهني لخريجي 350تخصيص حوالي
انتظار التشغيل  ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل آليات إنشاء مناصب

ن منصب إنشاء ثلاث ملايي ودعم التسهيلات العمومية لإنشاء مناصب الشغل، وهذا من أجل تحقيق هدف
  شغل خلال السنوات الخمس المقبلة.

  اقتصاد المعرفة رتطوي -4

التعليم استعمال  مليار دج لدعم البحث العلمي وتعميم 250حوالي  2010-2014يخصص البرنامج الخماسي 
  الإعلام الآلي داخل مؤسسات إقليم وفي المرافق العمومية.
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  خلاصة الفصل

 ظاهرة فإن الإنتاج، والأسعار وبالتالي التشغيل، مستويات من كل في تقلبات في لتتمث الاقتصادية الدورة
 وأوجدت معينة ظروف خلفتها بعضها البعض، مع مرتبطة عوامل من سلسلة مجرد ليست هي الاقتصادية التقلبات

 تعاقبت.  قد الأخرى هي ظاهرة الظروف تلك من

التي تمتاز الانكماش الاقتصادي  بعد مرحلةالمراحل  الإنعاش الاقتصادي أهم مرحلة من هذهحيث يمثل 
ارتفاع معدلات البطالة وهذا أكثر مع  انخفاض الناتج القومي الإجمالي وبالتالي الدخل القومي وبمعدلات عاليةب

 ما يقلق في هذه المرحلة نظرا لما ينجر عنه من نتائج سلبية على المجتمع.

حالة يحقق  يمكن أنالذي اقتصاد السوق ختلال بالارتكاز على حيث عالجت المدرسة الكلاسيكية هذا الا
  توازن عند مستوى إنتاج يقل كثيرا عن مستوى الاستخدام الكامل للأيدي العاملة أي بوجود معدلات مرتفعة للبطالة.

الفكر الكلاسيكي في معالجة الانكماش الاقتصادي من خلال دعم لفكرة  الكنزيةبينما خالفت المدرسة 
 الاقتصاديةل الدولة عن طريق الزيادة في حجم النفقات العامة لإحداث صدمة تمكن من إعادة بعث الدورة تدخ

 وتنشيطها.

ض معدلات يخفت هماأساسين مادا على عنصرين قد انحصر مفهوم الإنعاش الاقتصادي في الجزائر اعتو 
للسلطات  2001عت بشكل معتبر بعد سنة سمحت العائدات النفطية التي ارتف، و الدخل القومي ورفع حجم البطالة

الجزائر بالانطلاق في سلسلة من الاستثمارات العمومية، بعد عشرية التسعينات التي تميزت بوضعية  العمومية في
مالية صعبة جراء تدهور المداخيل النفطية وانتهاج سياسات مالية متشددة رافقت الإصلاحات الهيكلية تحت إشراف 

دولي، وقد تسببت هذه الوضعية إضافة إلى المشاكل الأمنية وعدم الاستقرار السياسي طيلة مؤسسات التمويل ال
هذه العشرية في تفاقم البطالة وأزمة السكن وتدهور البنية التحتية ونزوح مئات الآلاف من سكان الأرياف، و 

  .الاقتصاديةاختلال في توزع النشاط الاقتصادي وضعف أداء مختلف القطاعات 

م إطلاق الاستثمارات العمومية على شكل مجموعة من البرامج التنموية يحتوي كل برنامج على وقد ت
) للفترة PSREمجموعة محاور ذات أهداف محددة، وتمثلت هذه البرامج في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (

تم في ماي  ، كما2009-2005) الخاص بالفترة PCSC، والبرنامج التكميلي لدعم النمو. (2001-2004
مليار دولار من أجل  286بتكلفة كبيرة جدا قدرت بحوالي  2014-2010إطلاق البرنامج الخماسي 2010

مواصلة إنجاز المشاريع السابقة غير المستكملة وإنجاز مشاريع أخرى في إطار إعطاء دفعة قوية لمختلف 
  معيشةوالاستجابة لمتطلبات السكان وتحسين مستوى ال الاقتصاديةالقطاعات 
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النفقات العامة على المستوى اللامركزي تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية ومن ثمة تحقيق 
التنمية الشاملة وعليه وفي سبيل استكمال جوانب الموضوع، كان لزاما التعرض إلى مفهوم التنمية المحلية وعلاقتها 

  تكريس مبدأ اللامركزية في الجزائر.بالتمويل المحلي مع الإشارة إلى مدى 

بر ارتباطا وثيقا حيث تعتمد التنمية المحلية تإن ارتباط مفهوم التنمية المحلية بمفهوم التمويل المحلي يع
  بشكل كلي على موارد التمويل لمحلي خاصة منها الضرائب ذات الطابع المحلي.

تنمية المحلية لذلك الجماعات المحلية باهتمام حيث يتحدد تحقيق التنمية الشاملة بشكل كبير من خلال ال
  كبير من قبل الدول سواء المتقدمة أو النامية باعتبارها مفتاح التنمية الشاملة.

فاعتماد المركزية المطلقة في تسيير الشأن المحلي أصبح يجهد الكثير من الحكومات والدول، وبالتالي 
ر من القرارات التي كان يعتمد فيها سابقا على العمل الممركز، كان لزاما على الحكومات إعادة النظر في الكثي

  لذلك تم الاتجاه إلى لامركزية السلطة في تنفيذ مشاريع التنمية المحلية.

من ناحية أخرى ارتبط مفهوم التنمية المحلية بالإدارة المحلية، حيث تعدى مفهوم التنمية الجوانب 
  ية والثقافية والصحية وتلبية الحاجات المجتمعية بأشكالها المختلفة.إلى تحقيق الأهداف الاجتماع الاقتصادية

وفي الجزائر ومنذ الانفتاح على اقتصاد السوق عززت من أهمية السلطات اللامركزية في تسيير برامج 
  ت.التنمية المحلية، حيث طورت الجزائر الكثير من قوانينها وآلياتها لتجسيد اللامركزية في الكثير من القطاعا

تم تحقيقه لتعزيز اللامركزية هو اعتماد السلطات الجزائرية برامج تنموية محلية تسير بطريقة لامركزية  ومما
  كالمخططات البلدية للتنمية والمخططات القطاعية غير الممركزة. 

  سنتناول في هذا الفصل مبحثين أساسيين لمعالجة اللامركزية والتنمية المحلية في الجزائر:

  والنفقات العامة المحليةالتنمية  
 اللامركزية في النفقات العامة 
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  المبحث الأول: التنمية والنفقات العامة المحلية

لجماعات لكي تتحقق التنمية المحلية لابد من توافر المقدار الكافي من التمويل المحلي، فكلما زادت تعبئة ا  
امها الإداري حققت المزيد من التنمية المحلية وكلما اتسم نظ المحلية للموارد المالية سواء الذاتية أو الخارجية كلما

هوم يتم التعرف على مفومن ثمة بالكفاءة والفعالية، ترسخ مبدأ اللامركزية الرامي إلى تحقيق الهدف المنشود. 
  التنمية المحلية والتمويل المحلي ومدى حاجة كل منهما إلى الآخر.  

  لية والتمويل المحليالمطلب الأول: مفهوم التنمية المح

الضرائب  تعتمد التنمية المحلية على التمويل المحلي الذاتي والخارجي وبالأخص الموارد الذاتية المتمثلة في
حلي، ومنه يختلف اثنان حول حقيقة العلاقة بين التنمية المحلية والتمويل الم المحلية المباشرة وغير المباشرة. ولا

   يخلو من التمويل المحلي.فإن مفهوم التنمية المحلية لا

 أولا: تعـريف التنميـة المحليـة

تطور مفهوم التنمية المحلية خاصة بعد الحرب العالمية الثانية، حيث حظيت الجماعات المحلية باهتمام        
لوحدها  كبير في جل الدول النامية كأداة فعالة في تحقيق التنمية الشاملة على المستوى الوطني. فالسلطة المركزية

لا تستطيع تحقيق التنمية المحلية بل الجهود المشتركة للمواطنين ومساهمتهم في صنع وتنفيذ مشروعات التنمية 
  .1المحلية هي التي تساهم فيها بشكل كبير

كما يمكن تعريف التنمية المحلية على أنها: " العملية التي بواسطتها يمكن تحقيق التعاون الفعال بين 
ة والجهود الحكومية للارتفاع بمستويات التجمعات المحلية والوحدات المحلية اقتصاديا واجتماعيا الجهود الشعبي

وثقافيا وحضاريا من منظور تحسين نوعية الحياة لسكان تلك التجمعات المحلية في أي مستوى من مستويات 
  ." 2الإدارة المحلية في منظومة شاملة ومتكاملة

التغيير التي تتم في إطار سياسة عامة محلية تعبر عن احتياجات الوحدة المحلية وتعرف أيضا على أنها:" عملية 
وذلك من خلال القيادات المحلية القادرة على استخدام واستغلال الموارد المحلية وإقناع المواطنين المحليين 

المعيشة لكل أفراد  بالمشاركة الشعبية والاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الحكومي وصولا إلى رفع مستوى
  ". 3الوحدة المحلية ودمج جميع الوحدات في الدولة

                              
  .16-12، ص ص: 2001، مرجع سابقعبد الحميد عبد المطلب، 1

2 S.Benaissa , L’aide de l’état aux collectivités locales, office des publication universitaire, Alger, 1990, P : 86 
3 Ch. Rahmani Les finances des communes algériennes : insincérité déficits et bonne gouvernance, édition casbah, alger 
2002, P : 59 
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ية من خلال التعريفين السابقين، يتضح أن تدعيم التنمية المحلية يتطلب تضافر الجهود الحكومية والشعب
ل بين الريف كاملتحقيق الهدف والرشادة في استخدام الموارد المالية والمعنوية المتاحة لأن التنمية المحلية تتسم بالت

يع والمدينة وبين الجوانب المادية والجوانب الاجتماعية. فالتنمية المحلية تتسم أيضا بالشمول، حيث تشمل جم
تكافؤ والاجتماعية والثقافية والسياسية وتشمل كل قطاعات المجتمع المحلي تحقيقا للعدالة و  الاقتصاديةالنواحي 
  الفرص.

  بالتمويل المحليثانيا: علاقة التنمية المحلية 

ز على المتمعن في مفهوم التنمية المحلية يلاحظ وجود علاقة وطيدة بين الديمقراطية والتنمية المحلية التي ترتك  
ها. ومن مبدأ ديمقراطية التنمية المحلية مما يرسخ المبدأ القائل بأن الجماعة تخدم نفسها بنفسها وفقا لإمكانيات

تي تدعم ية تقوم على ركيزتين أساسيتين هما الموارد الذاتية والموارد الخارجية الناحية أخرى، فإن التنمية المحل
لمحلية الموازنة المحلية، حيث أن خريطة التدفق للتنمية المحلية والتي تنبع من موارد محدودة لتلبية الحاجيات ا

كمة ا يتطلب الأمر وضع خطة محكثيرة ومتغيرة وهذا كله يتطلب وجود إدارة محلية تتميز بالكفاءة والفعالية. كم
حلية تشارك جميع الأطراف المحلية في تنفيذها من أجل تحقيق هدف التنمية المحلية، فلا نجاح لنظام الإدارة الم

  دون وجود هيكل للتمويل المحلي يساعد على إنجاح هذا النظام واستمرار فعاليته. 

  تعريـف التمويـل المحـلـي -ثالثا

حلي أداة لتحقيق التنمية المحلية لذا يتطلب شروط ومصادر لتحقيق الهدف المنشود، يعتبر التمويل الم  
ويعرف على أنه:" كل الموارد المالية المتاحة والتي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة لتمويل التنمية المحلية على 

وتعظم استقلالية المحليات مستوى الوحدات المحلية بالصورة التي تحقق أكبر معدلات لتلك التنمية عبر الزمن 
"مجموعة الظواهر  كما تعرف أيضا على أنها. 1" عن الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية المنشودة

والقواعد المتعلقة بالإيرادات والنفقات والتي تخص الهيئات المحلية ولها مميزات منها: أن الموارد المالية ذات مرونة 
  .2.."محدودة، وذات طابع محلي.

قة ويعتبر التمويل المحلي الدعامة الرئيسية لاتخاذ القرارات في نظام الإدارة المحلية، حيث توجد علا
اتيا من ذطردية بين درجة استقلالية الهيئات المحلية في اتخاذ تلك القرارات وبين توافر الموارد المالية المحلية 

  مية المحلية.خلال الهيئات المحلية من أجل تحقيق المزيد من التن

ويتوقف  وتتطلب عملية التنمية المحلية تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية خاصة الذاتية
نجاح الإدارة المحلية في إحداث المزيد من التنمية المحلية على مدى قدرتها وكفاءتها في تعبئة الموارد المالية 

                              
  22، ص: 2001مرجع سابق،عبد الحميد عبد المطلب،  -1
  .17، ص: 2001، دار المسيرة للنشر، عمان، الإدارة المحليةعبد الرزاق الشيخلي،  -2
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ات الإدارة المحلية وبدونها لا تستطيع تأدية وظائفها على أكمل المحلية، فالتمويل المحلي أهم مقومة من مقوم
  وجه.

تحتاج التنمية المحلية للموارد المالية المحلية بشكل مستمر ومتزايد ويعود هذا للعديد من العوامل     
  1:وهي  والأسباب المنطقية منها أربعة عوامل رئيسية

  ضرورة توفر الموارد المالية -1

 صاديةالاقتلمحلية دوما بنظام الإدارة المحلية وضرورة تحقيق الأهداف الاجتماعية و ارتبط مفهوم التنمية ا
قدار مإلى جانب تحقيق الرغبات والحاجات المحلية للمواطنين وتحقيق الهدف لا يكون إلا بوجود إلخ، والثقافية...

للموارد  المحلية والتوافر الكبير كبير من الموارد المالية. من هنا يتضح جليا الارتباط القوي بين مفهوم التنمية
  المالية فهي بمثابة المدخلات التي تؤدي حتميا إلى إحداث عملية التنمية المحلية بمعدلات متزايدة.

ل والتي تتمثل في تحقيق الرفاهية وتحسين المستوى المعيشي للأفراد تسعى من خلا الاقتصاديةفالأهداف 
لتنمية والاجتماعية، كما أن الأهداف الأخرى المنوطة با الاقتصاديةفوارق الموارد المالية المتاحة إلى تقريب ال

  المحلية تحتاج بدورها إلى تكثيف الموارد المالية المحلية.

امة للدولة أي ومنه، فإن قوة التنظيمات المحلية في أي دولة تقاس بنسبة مالية المحليات إلى المالية الع
  درجة كبيرة.بة وأهدافها بالاعتماد الذاتي على الموارد المحلية الذاتية بمدى إمكانية تحقيق التنمية المحلي

  تزايد الاعتماد الذاتي في تمويل التنمية المحلية -2

د من خلال الدراسات التي أجريت على نظام الإدارة المحلية اتضح أنه في الدول النامية بشكل خاص تعتم
المركزية  يترتب عليه قبول الإدارة المحلية للمزيد من رقابة الحكومةفي تمويلها على إعانات الحكومة المركزية مما 

  وهذا ينقص من الاستقلالية المالية للهيئات المحلية. 

مطلوبة من خلال المؤشرات السابقة تبرز أهمية الإدارة المالية المحلية في الحصول على الموارد المالية ال
ؤدي يالتنمية المحلية دون الانتقاص من الاستقلال المالي المحلي. لمواجهة الخدمات المحلية والوفاء بمتطلبات 

لى تدعيم نجاح الإدارة المالية المحلية في الحصول على أكبر منفعة من استخدام الموارد المالية المحلية المتاحة إ
تماد على قليل من الاعنظام الإدارة المحلية. ومنه، فإن التنمية المحلية تحتاج إلى المزيد من الموارد المالية للت

محلية بشتى الإعانات الحكومية كما أن الإسراع في عملية التنمية المحلية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية ال
  الوسائل الممكنة.

                              
  .34-28، ص ص: 2001مرجع سابق،، عبد الحميد عبد المطلب -1
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  تكاليف إقامة مشاريع التنمية المحلية -3

سبة للدول النامية على وجه الخصوص، في الواقع أن تكاليف تقديم الخدمات المحلية وإقامة المشاريع مرتفعة بالن  
بالإضافة إلخ، تعود أسباب ارتفاع التكاليف إلى عوامل داخلية تتمثل في زيادة الأجور وارتفاع أسعار الخدمات...

إلى الإهمال في الكثير من الأحيان في إنجاز مشاريع التنمية المحلية وسوء إدارتها عند مخالفة المعايير المتعارف 
  عليها.

والعامة التي تشير إلى أن الحكومة المركزية  الاقتصاديةعن العوامل الخارجية، فتتمثل في السياسات  أما 
أحيانا تتبنى سياسات إصلاحية هذه الأخيرة تحتاج إلى تكاليف لإقامة المشروعات مثل زيادة أسعار الفائدة على 

لى ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات على المستوى القروض المقدمة للهيئات المحلية وغيرها من العوامل التي تؤدي إ
  المحلي.

فاتساع نطاق الخدمات المحلية وتزايد حجم المشاريع المحلية يؤدي إلى تزايد تكلفة التنمية المحلية تلقائيا. 
وهذا الوضع يؤدي حتميا بالقائمين على الإدارة المحلية إلى البحث عن سبل تعبئة الموارد المالية المحلية وحسن 

 استخدامها لإحداث المزيد من التنمية المحلية.

  الحاجة إلى الإسراع بمعدلات التنمية المحلية -4

تعتبر نظم الإدارة المحلية الوسيلة الأكثر فعالية في الإسراع بعملية التنمية المحلية ومن ثم زيادة معدلات      
لاجتماعية لسكان الأقاليم بمساعدة الحكومة وا الاقتصاديةالنمو الاقتصادي، فهي تسعى دوما إلى تحسين الظروف 

المركزية، حيث أن هذه الأخيرة ومع تزايد الأعباء عليها أصبحت مجبرة على إعطاء الصلاحية للهيئات المحلية 
  بإقامة المشاريع المحلية وتعبئة الجهود الذاتية للمواطنين على المستوى المحلي.

جهود الذاتية كمدخل للإســــــــــــــراع بعملية التنمية المحلية ومن ثم ويعتبر نجاح الإدارة المحلية في تعبئة ال
  زيادة معدلات النمو على المستوى المحلي، هذه العملية تتطلب توفير المزيد من الموارد المالية المحلية.

 ما يمكن استنتاجه من العوامل السابقة الذكر، هو أن حاجة التنمية المحلية إلى الموارد المالية بشكل متزايد
يتطلب من كافة الأطراف المسؤولة عن الإدارة المحلية البحث عن أفضل السبل لتعبئة تلك الموارد للوصول إلى 

 هيكل تمويل محلي أمثل يحقق أهداف التنمية المحلية بفعالية وكفاءة.

ة للجماعات المحلية توافرها مســألة ضــروري الخارجيةلعل من الضــروري الإشــارة إلى أن الوســائل المالية 
الجزائرية غداة الاســتقلال وســائل  الدولة وضــعت المحلية في مجال التنمية، وللاســتجابة لحاجياتفي هذا الإطار 

  خاصة لتمويلها تمثلت في:

 المخططات البلدية للتنمية.  
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 المخططات القطاعية غير الممركزة.  

  جاءت هذه الوسائل تكريسا لمتطلبات اللامركزية بمستوياتها الثلاث:

 المجالس الشعبية الولائية.الشعبية و بتنصيب المجالس الشبة  :إقليمية وعضوية لامركزية  
 بنقل بعض صلاحيات الدولة إلى الجماعات المحلية.لامركزية وظيفة :  
 :عن طريق المخططات للبلدية والمخططات القطاعية غير الممركزة. لامركزية مالية  

 في الجزائر : المخططات البلدية للتنميةالثانيالمطلب 

مهمتها توفير الحاجات  ة عن مخططات شاملة للتنمية في البلدية جاءت لتكريس مبدأ اللامركزية،هي عبار 
وتجهيزات والقاعدية  الفلاحية تشمل هذه المخططات التجهيزات، الاقتصادية ودعم القاعدةالضرورية للمواطنين 

أعمال قصير المدى تقررها السلطات  م بأنها برامج 1973أوت  09والتجهيزات التجارية وقد عرفها مرسوم  الإنجاز
  .المختصة في إطار المخطط الوطني

المخططات البلدية  حيث على كل بلدية القيام بإنجاز مشاريع المخططات بمراحل سنوية، وتنجز هذه
  .موافقة الوصاية (الولاية) وعرضها علىللتنمية الخاصة بها، 

لتي تختلف من بلدية إلى أخرى ومن منطقة إلى وا عند إعداد المخطط، ترتب العمليات حسب الأولوية
يحدد الإطار التنظيمي لمخططات التنمية البلدية، الهياكل والمؤسسات أخرى على حسب متطلبات كل بلدية، و 

  :ومتابعتها وهيالتي ساهم في إنجازها المصادقة عليها وتنفيذها 

 .المجلس الشعبي البلدي  

  المشاريع).رئيس المجلس الشعبي البلدي (وهو مسير  

 (هو المحاسب المفوض والمعين للبلدية من طرف وزارة المالية) القابض البلدي  

 .(التنشيط والتنسيق بين البلديات) رئيس الدائرة  

 .اللجنة التقنية المنشأة على مستوى الدائرة  

  (محاسب الدولة تعينه وزارة المالية) ٠أمين خزينة الولاية  

 .الأقسام التقنية  

 ط والتهيئة العمرانية: دورها وضع ومتابعة المشاريعالتخطي يريةمد  

  مديريات المجالس التنفيذية للولاية ودورها رسم أو وضع مخطط بياني قطاعي، وكذا التنسيق والمساعدة
  التقنية، الوالي وهو الآمر بالصرف الرئيسي.
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  المحليةوصاية الجماعات ، وهي والتنمية المحليةوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مديرية الدراسات، 
 المحلي. وبرامج التنشيطتنشيط، دراسة ومتابعة مخططات التنمية المحلية  دورها

  والمراقبة المالية. في الميزانيةوزارة المالية: تضمن التوازن  

  المخططات البلدية للتنمية أولا: أهمية

وجهة النظر المركزية ووجهة يمكن تحديد أهمية المخططات البلدية من خلال وجهتي نظر مختلفتين: 
  النظر المحلية.

  وجهة النظر المركزية-1

بالنسبة للدولة تمثل المخططات البلدية للتنمية أداة فعالة للتخطيط الإقليمي على المستوى المحلي، فالهدف 
  منها هو تحقيق التنمية الشاملة بتحقيق أهداف متفاوتة المدى:

  الأهداف قصيرة المدى -1-1

 القضاء على الزحف الريفي. التقليل أو  

  محاولة تدارك نقائص برامج التنمية المحلية السابقة خاصة مركزية تسيير الاعتمادات والعراقيل الناجمة
  .عنها

 .تسهيل تنفيذ جميع العمليات المسجلة في المخططات البلدية للتنمية  

  الأهداف المتوسطة المدى -1-2

 .محو الاختلالات الجهوية بين البلديات  

 الاقتصاديةن مستوى معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة (التي تعاني من نقص الهياكل تحسي 
  . الجماعية)والتجهيزات 

  الأهداف طويلة المدى -1-3

 تطوير المبادلات المحلية والبحث عن حلول لمشاكل الجماعات المحلية دون اللجوء للتدخل المركزي  

 .دمج البلدية في مسار التخطيط الوطني  

  وجهة النظر المحلية 2

وبالتالي تعتبر السلطات المحلية من جهة: المخططات البلدية للتنمية كحق مكتسب يولد موارد تمويل هامة، 
 من هذه المخططات هو: فالهدف
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  لعزلة عن المناطق النائيةامواصلة سياسة فك.  

 فق الصحية.تحسين مستوى الاستجابة الاجتماعية خاصة في مجال السكن، التعليم والمرا  

 نحها ولتحقيق هذه الأهداف يطالب المسئولون المحليون بالموارد والإمكانيات الضرورية فالإعانات التي تم
عمومي الدولة ليست هبة وإنها مقابل الأعباء التي تتحملها الجماعات المحلية عند تأديتها مهام المرفق ال

  لتحقيق الصالح العام.

 المحليون في وضعية ضعيفة أمام السلطة أصبح المسئولون الحادة، صاديةالاقتالأزمة وبعد من جهة أخرى 
ق المركزية، وأصبحت الإعانات تؤخذ على أنها صدقة من الدولة للجماعات المحلية، فالسلطة المركزية تحتفظ بح

للتنمية  البلدية تحديد المستفيدين والمبالغ بينما يعود للسلطات المحلية العمليات الاستثمارية للمخططات التقدير،
  .الاقتراحاتدون القدرة على فرض هذه 

  :الاختلالات الخاصة المخططات البلدية للتنميةثانيا: 

 يتمحور الاختلال خاصة حول معرفة هل تشكل المخططات البلدية للتنمية المحلية نظام متناسق للتنمية
  للاختلال:المحلية، فالواقع يعطي لنا وجهين 

  مستوى المركزيةالاختلالات على ال-1

البترولية ، بدلا من أن تكون وســـــــــــيلة  المداخيلتعتبر المخططات البلدية للتنمية كوســـــــــــيلة لإعادة توزيع 
  1للتنمية، حيث طغى الدافع  السياسي على الدافع الاقتصادي .

 بعدرغم أهمية المبالغ المالية المخصــصــة ســنويا لتمويل هذه المخططات التي تفوق مئات الملايير، فإنه 
جة ، لا يبقى لكل واحدة منها إلا مبالغ ضــــئيلة لا تفي بالحابلدية 1500بلديات الوطن الذي يفوق تقســــيمها على 

  الحقيقية.

 لخارجية، إحداث نماذج موحدة للتنمية المحلية، فنجد البلدية نفسها أمام تدخلات الدولة، الولاية، المصالح ا
لا تتماشى  لدولة، ولو كانت متناقضة وحاجياتها الذاتية، فغالبا ماالتي ترغمها على إتباع السياسة التنموية ل

المشاريع والواقع الاقتصادي والاجتماعي وكذا تحديد تكلفة المشاريع التي لا تأخذ بعين الاعتبار 
  المتوفرة. والقدرات البشريةالمناخيةو  الاختلافات الجغرافية

 مستوى  لي كل قدرة على مراقبة تسيير التنمية المحلية علىكون الموارد تأتي من الدولة، يفقد المسؤول المح
  . الموكلة له للاعتماداتمنطقته، ويجعل منه مجرد مسير 

                              
1 Saïd Benaissa : L’aide de l’état aux collectivités locales. OPU 1983, P : 102 
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 ميةللتنوهذا ما يخلق عدم اهتمام البلديات بمواردها الذاتية ذلك أنها تنتظر دائما المخططات البلدية 
  .لتغطية حاجياتها

  الاختلالات على المستوى اللامركزي -2

ينص على أن البلديات تتحمل مسؤولية إعداد مشاريع  19731سبتمبر 08المؤرخ في  135-73المرسوم 
أنواع هذه المسؤولية ترفع ثلاثة أن المخططات البلدية للتنمية التي تتضمن مجموع عمليات التنمية المحلية، غير 

  :التحفظاتمن 

  تحفظات تتعلق بإعداد المخططات البلدية للتنمية2-1

 ع جودة التأطير المهني للمخططات البلدية للتنمية ،مما أدى إلى تزايد التكاليف، زيادة الآجال، تراج غياب
  .الخدمات في المشاريع المحلية كفروع البلديات ، وكالات البريد، قاعات العلاج

 تكاليففبطاقات هذه المشاريع تحمل فقط التكلفة الشاملة عوض تكلفة مفصلة مما يؤدي إلى عدم تقييم ال
  جيدا و ضرورة إعادة التقييم عند الدخول في مرحلة الإنجاز.

 .غياب المناقشة والإجماع عند اختيار المشاريع  
 ما فبعد طرح الاقتراحات قد يغيب ممثلو البلدية عند اختيار المشاريع الأكثر أهمية رغم كونهم أكثر عل

  بالمحيط الاقتصادي والاجتماعي لبلديتهم.
  لايات هذه الوضعية بأن:الو  مسئولييبرر  

  لجنة التحكيم لا تقوم إلا بإعادة ترتيب المشــــــــــــاريع حســــــــــــب معايير موضــــــــــــوعية وعلمية ولا تحل محل
  المجالس الشعبية البلدية.

 .المشاريع المختارة تكون مفروضة من قبل السلطات العمومية  

  لاجتماعيةاو  لاقتصاديةاتدخل عوامل شخصية و ذاتية في اخيار المشاريع قد لا تتماشى و المعايير.  

  تحفظات تتعلق بآليات تمويل المخططات البلدية للتنمية2-2

ة، الدائر  البلدية، إن إجراءات تمويل المخططات البلدية للتنمية بثقلها حيث تستلزم تدخل عدة مستويات،
  الولاية، وزارة الداخلية، وزارة المالية.

  

                              
  للتنمية.البلدية  وتنفيذ المخططات يرتسيالمتعلق  1973سبتمبر 08في المؤرخ  135-73المرسوم 1
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  لدية للتنميةتحفظات تتعلق بإنجاز وتطبيق المخططات الب 2-3

  لصيانة فمعظم المشاريع المقترحة تتعلق بصيانة لتحويل المخططات البلدية للتنمية إلى مخططات بلدية
  إلخ...محلية من: طرق، شبكات صرف المياهالهياكل ال

 الجزئي للاعتمادات الموكلة بسبب نقص التنظيم والتسيير. الاستهلاك  

 فضلا عن نقص الموارد البشرية والماليةوكذا  تابعة التقنيةنقص الم اختلالات في متابعة الإنجاز بسبب ،
  تخلي المقاولين عن الأشغال بسبب المشاكل المالية (تأخر الدفع).

من كل هذا، يمكن القول إن المخططات البلدية للتنمية لا تمثل سوى مجموع عمليات مبعثرة لا تستجيب 
  للحاجيات الأكثر ضرورة للسكان.

في مركز البلدية تاركة بالتالي  والصحية تتمحور الاقتصاديةالاجتماعية،  الثقافية،افق كما أن معظم المر 
  عزلة.باقي النواحي في 

وهذا يتناقض و منطق المخططات البلدية للتنمية ، فرغم كل المجهودات المبذولة تبقى العديد من البلديات 
  المياه، الكهرباء، طرق الاتصال...إلخ.تعيش نقصا فادحا في مجال المياه الصالحة للشرب، شبكة صرف 

  : المخططات القطاعية غير الممركزةالمطلب الثالث

هي مخططات نات طابع وطني، حيث تدخل ضمنه كل استثمارات الولاية والمؤسسات العمومية التي تكون 
المخططات ويكون تحضير  ها،ذتنفيوصية عليها ويتم تسجيل هذه المخططات باسم الوالي و التي يسهر على 

  القطاعية بدراسة المشاريع المقترحة على مستوى المجلس الولائي تبرمج المخططات القطاعية بحضور:

 ممثل عن وزارة الصحة  

 ممثل عن وزارة الأشغال العمومية  

 ممثل عن وزارة التربية  

 ممثل عن وزارة الشباب والرياضة  

  والاتصالممثل عن وزارة الثقافة  

) 03اعية يؤخذ بعين الاعتبار آفاق التنمية للجماعات المحلية في ثلاثة (عند إعداد المخططات القط
أبعاد (الديموغرافية، النشاطات والتجهيزات السوسيو اقتصادية، البعد المجالي) في هذا الإطار تظهر أهمية 

 ن تحديد إشكالية تأطير هذه المخططات:م تشخيص يمكننا
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  الإطار النظري للمخططات القطاعية غير الممركزةأولا: 
، وذلك عن والمحلينظريا، المخططات القطاعية تسعى لتقوية مختلف القطاعات على المستوى الوطني 

  طريق:

 .تنمية الاستثمار  

 .البحث عن التوازنين الموارد المحلية والموارد الوطنية  

 ة.تنمية القطاع الإنتاجي للاستجابة للحاجيات المحلي  

 .خلق مناصب شغل جديدة  

 .تحسين مستوى الاستجابة للحاجيات الاجتماعية خاصة في مجال السكن، التعليم، الصحة  

 .فك العزلة عن المناطق النائية  

  المحلي.على المستوى  وتلك المسطرةتحقيق التناسق بين البرامج المسطرة على المستوى المركزي  

  ة غير الممركزةالإطار العملي للمخططات القطاعيثانيا: 
  

غالبا ما تواجه المخططات القطاعية عدة عوائق منها سوء تقييم المشاريع مما يؤثر على الانجاز. كما 
أن الواقع يبين أن الاستثمارات المسجلة في إطار المخططات القطاعية، توجه غالبا للمدن على حساب المناطق 

  المعزولة التي هي بحاجة ماسة لهذه العمليات.

ه الوضعية تظهر مدى محدودية دور المخططات القطاعية في التنمية المحلية، والفوارق بين إن هذ
  الأهداف المسطر في الإطار النظري والنتائج المحققة في الواقع فمثلا:

  ،بالنسبة لقطاع الزراعة الذي يشكل ثروة كبيرة للجماعات المحلية، نلاحظ عدم استغلال الثروات المتوفر
  زراعية.اسة نطر لغياب سي

  ،بالنسبة لقطاع التعليم، عدم استجابة المشاريع كما وكيفا للمتطلبات الحقيقية سواء المدارس، الجامعات
  مركز التكوين المهني، وكذلك الحال بالنسبة لقطاع الصحة.

 ى بالنسبة لقطاع السكن، نلاحظ إنشاء مراكز سكنية هامة، تفتقر لأدنى المرافق، إنشاء مراكز سكانية عل
  أرض زراعية.

  المبحث الثاني: اللامركزية في النفقات العامة

التنموية مبالغ معتبرة من أجل النهوض بالتنمية المحلية  خصصت الجزائر ووفق مجموعة من البرامج
ين من التمويل العادي والاستثنائي يسير وفق آليات يعلى مستو  الاقتصاديةوتحقيق مستويات مقبولة من التنمية 
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تسير بثلاث مخططات متمثلة في المخططات الممركزة والتي تسيطر عليها الهيئات ،أخرى لامركزيةمركزية و 
المركزية من وزارات وإدارات تابعة لها، ومخططات لامركزية بمستويين الأول يسير عن طريق الولاية والثاني يسير 

ركزية في البرامج التنموية وفق المطالب ئات المنتخبة فيها، وعليه سيتم تحديد نسبة اللاميمن طرف البلدية واله
  الموالية:

  في البرامج العادية ةاللامركزيالمطلب الأول: 

تحديد أولويات التنمية على المستوى الوطني والمحلي البرنامج العادي هو برنامج سنوي يتم من خلاله 
ت البلدية للتنمية هذين يسير وفق ثلاث مخططات، المخطط الممركز والمخطط القطاعي اللامركزي والمخططا

الخيرين يمثلان الجهاز اللامركزي في تسيير برامج التنمية حيث سيتم تقدير مدى مساهمته في مجموع البرامج 
  من خلال هذا المطلب.

  نسبة اللامركزية من مجموع البرامج السنويةأولا: 

برامج اللامركزية(المخططات ســــيتم تحديد نســــبة المســــاهمة اللامركزية من خلال تحديد النســــبة المئوية لل
 البلدية للتنمية مضاف إليها البرنامج القطاعي اللامركزي) بالنسبة لمجموع البرنامج العادي خلال سنوات الدراسة

  وهذا من خلال تحليل معطيات الجول الموالي:
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  لاية تبسةتطور نسبة البرامج اللامركزي لو ):5دول رقم (ج

 السنة
مجموع البرامج 
 اللامركزية

  دج 103

نسبة تطور
البرامج 
  اللامركزية

  دج 103

مجموع البرامج 
  الممركزة

 دج 103

نسبة تطور 
البرامج 
  الممركزة

مجموع جميع 
  البرامج

 دج 103

نسبة 
  اللامركزي

% 

1995 1144656   1962750   3107406 36.84 
1996 1013306 -11.48 958245 -51.18 1971551 51.40 
1997 688243 -32.08 1726854 80.21 2415097 28.50 
1998 552207 -19.77 1701100 -1.49 2253307 24.51 
1999 933441 69.04 2256384 32.64 3189825 29.26 
2000 986000 5.63 2467180 9.34 3453180 28.55 
2001 1474950 49.59 3609399 46.30 5084349 29.01 
2002 1675444 13.59 1748800 -51.55 3424244 48.93 
2003 4170225 148.90 2431683 39.05 6601908 63.17 
2004 4200485 0.73 9801783 303.09 14002268 30.00 
2005 4652800 10.77 11199910 14.26 15852710 29.35 
2006 6612424 42.12 14434496 28.88 21046920 31.42 
2007 7584498 14.70 8608594 -40.36 16193092 46.84 
2008 15956713 110.39 11808473 37.17 27765186 57.47 
2009 11259695 -29.44 9069400 -23.20 20329095 55.39 
2010 33452289 197.10 8562801 -5.59 42015090 79.62 
2011 23659876 -29.27 8074800 -5.70 31734676 74.56 
2012 13258200 -43.96 9792700 21.27 23050900 57.52 
2013 46963289 254.22 7440150 -24.02 54403439 86.32 
2014 24097122 -48.69 8449300 13.56 32546422 74.04 

  .)21-18المصدر من إعداد انطلاقا من الملاحق (

 1997-1995البرنامج اللامركزي في انخفضـــــــت خلال الســـــــنوات أن حجم  حمن خلال الجدول يتضـــــــ
وهذا  1995لســــنة امقارنة ب%50بنســــبة تفوق  1996بنســــب متفاوتة في حين انخفضــــت البرامج الممركز لســــنة 

البرامج اللامركزية بالنســـــــبة لمجموع  التي كانت تمر بها البلاد حيث كانت نســـــــبة الاقتصـــــــاديةراجع لحدة الأزمة 
  ق نوع من الاستقرار على المستويات المحلية.وهذا حرصا من الدولة على تحقي 1996سنة  %51البرامج تمثل 

بدأت النفقات العامة في تزايد سواء على المستوى المركزي أو اللامركزي إلا أن  1999ابتداء من سنة 
أين زادت أهمية الهيئات اللامركزية بزيادة نسبة  2001إلى غاية سنة  %30نسبة اللامركزية كانت لا تتعدى 
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زية تسيير النفقات العامة وخاصة كهذه الهيئات وهو ما يبين توجه الدولة نحو لامر البرامج المسيرة من طرف 
  البرامج التنموية، ويمكن تتبع تطور نسبة اللامركزية من خلال الشكل البياني الموالي:

  منحنى يوضح تطور نسبة البرامج اللامركزية بالنسبة): 3شكل رقم (

  امج التنموية المحليةلمجموع البر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول السابق

يوضح الشكل السابق المراحل التي مرت بها لامركزية تسيير البرامج التنموية حيث يمكن ملاحظة أنه لا 
تسيير البرامج التنموية  ةلامركزييوجد توجه موحد في تسيير البرامج التنموية ففي بعض المراحل تتوجه الدولة نحو 

حيث  2003-2001وكذا خلال الفترة  %50ة حوالي ببنس 1996بنسب عالية كما هو ملاحظ خلال السنوات 
حيث تميزت هذه المرحلة  2014إلى غاية  2006ثم المرحلة من  %60تطورت وارتفعت لتصل إلى نسبة تفوق 

 %80لتفوق نسبة  2013تمر لتصل إلى أقصى نسبة سنة بتزايد الأهمية النسبية للبرامج اللامركزية مع تطور مس
  برز الأهمية التي توليها الدولة للهيئات اللامركزية في تحديد أولوياتها التنموية وتسيير برامجها.يوهو ما 

هذا من ناحية المجاميع الكلية إلا أنه وعلى مســـتوى القطاعات يمكن فهم القطاعات الممركزة والقطاعات 
  وهو ما سيتم تحليله في ما يلي. الغير ممركزة 
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  ثانيا: التوزيع القطاعي

  سيسمح لنا هدا التحليل بمعرفة القطاعات المسيرة بطريقة لامركزية

  2014-2005نسبة اللامركزي حسب القطاعات في البرنامج العادي خلال الفترة ):6جدول رقم (

 2014 2013 2012 2011 2010 20052006200720082009 القطاع
 100 100 100 100 100 100100100100100التربية
96.5491.29 100 98.35100 10077.9695.14100100الري

21.0440.7675.4911.8971.4181.4082.9252.6191.9777.37 المنشآت القاعدية
 100 100 100 100 100 100100100100100 التعليم العالي

 100 100 100 100 100 100100100100100 الصحة
  غ.م  100 100  غ.م  100 غ.م 100غ.مغ.م100 الاجتماعيةالحماية 

 100 100 100 100 100 100100100100100 الشبيبة والرياضة
 100   100  100100100100100 التكوين المهني

 0.00 35.8140.4927.3310019.3714.5210.2716.760.00الفلاحة
 غ.م  غ.م  غ.م  غ.م  غ.م غ.مغ.مغ.مغ.م100 المجاهدين

 100 100 100 غ.م  غ.م غ.م100100100غ.م الثقافة
 100  80.06 غ.م  غ.م  96.7390.761000.00غ.م  المنشآت الإدارية  
 0.00 0.00 0.00 0.00 7.87 0.008.740.000.000.00 البريد والمواصلات

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00النقل
89.63 70.1450.110.00 0.00 0.0091.0364.0096.110.00 التهيئة والتعمير

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00السكن
29.3531.4246.8457.4755.3979.6274.5657.5286.3274.04 المجموع

 )21-18المصدر من إعداد انطلاقا من الملاحق (

من خلال الجدول نجد بأن هناك قطاعات قد أعطت الدولة للهيئات اللامركزية الصلاحيات التامة في 
 ،التربيةوقطاع ضة الصحة، قطاع الشبيبة والريامشاريعها بصورة تامة وهي تتمثل في كل من قطاع الري، إعداد 
في حين هناك قطاعات تكفلت الهيئات المركزية بتحديد  الثقافة وكذا قطاع التكوين المهنيو  التعليم العاليقطاع 

ووضع المشاريع المتعلقة بها دون أن تشرك الهيئات اللامركزية وهي كل من قطاعات الفلاحة وقطاع البريد 
لامركزي  والآخرمركزي يين أحدهما اعات تم وضع مشاريع على مستو والمواصلات وقطاع النقل، كما أنه هناك قط

بتسيير لامركزي تام خلال السنوات  حظيتالري حيث قطاع مع تفاوت نسبة اللامركزية فيها والأمر يتعلق بكل من 
في حدود  ياللامركز أما باقي السنوات فكانت نسبة التسيير  2012و 2011وسنتي  2008و سنة  2005

  المركزي واللامركزي كما يبينه الشكل الموالي: التسييرقي القطاعات فتراوحت بين أما با90%
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 في القطاعات المشتركة يةنسبة اللامركز ): 4شكل رقم (

  
  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول أعلاه

وهذا خلال  %80نسبة اللامركزية فيه  من خلال الشكل نجد بأن قطاع المنشآت القاعدية لم تتجاوز
مع تذبذب في هذه القيمة خلال باقي السنوات في حين  2011إلى  2009وكذا في الفترة من  2007السنوات 

ما عدى ذلك لم تتجاوز نسبة اللامركزية  %100بنسبة تسيير لامركزي  2008أن قطاع الفلاحة حضي سنة 
  خلال باقي السنوات. %20نسبة 

  في البرامج الاستثنائية ةاللامركزيثاني: المطلب ال

الاقتصادي  البرامج التي تبنتها الجزائر والمتمثلة أساسا في برنامج دعم الإنعاش هيلاستثنائية االبرامج 
والبرنامج التكميلي لدعم النمو والمخطط الخماسي والتي تسير وفق ثلاث مخططات، المخطط الممركز والمخطط 

لمخططات البلدية للتنمية هذين الخيرين يمثلان الجهاز اللامركزي في تسيير برامج التنمية القطاعي اللامركزي وا
  حيث سيتم تقدير مدى مساهمته في مجموع البرامج من خلال هذا المطلب.

  أولا: برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي

اللامركزية فيه من حيث سيتم تحليل مدى تكريس  2004-2001وهو البرنامج الرباعي الممتد من الفترة 
  .خلال تحليل المجاميع الكلية والتوزيع القطاعي لمحتواه
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  برنامج دعم الإنعاش الاقتصاديللبرامج اللامركزية في  التوزيع الإجمالي-1

سيتم فيما يلي تتبع المجاميع الكلية للبرنامج للوقوف على مدى تكريس اللامركزية في هذا البرنامج، 
  ذلك: والجدول الموالي يوضح

  تطور البرامج اللامركزية في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي): 7جدول رقم (

  دج 103الوحدة  

 القطاع
 2004 2003 2002 2001 المجموع برنامج دعم الانعاش الاقتصادي

مجموع البرامج 
9023148521497802406542703188973 مركزية اللا

البرامج مجموع 
54327644431574106651991806485766 الممركزة

6335078129530611909058534509674739 مجموع جميع البرامج
14.2465.7965.5276.6632.96 %نسبة اللامركزي

  )33-24المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق ( 

 انقســم إلى قســمين مركزي انتقل من الاقتصــاديش أن حجم برنامج دعم الإنعا حمن خلال الجدول يتضــ
في حين أي أنه في تناقص خلال فترة البرنامج 2004دج ســــــــــنة  199180إلى  2001دج ســــــــــنة  5432764

مع تزايد أهمية البرامج  2004ســنة  654270ليصــل إلى  2001ســنة  902314من تطور البرنامج اللامركزي 
 %65.79إلى  2001ســــنة  %14.24من فترة البرنامج حيث انتقلت  اللامركزية بالنســــبة لمجموع البرامج خلال

  . وهو ما يبينه الشكل الموالي:2004سنة  %76.66لتصل إلى  2002سنة 
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  تطور نسبة البرامج اللامركزية في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي.): 5شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  ث انطلاقا من الجدول أعلاه.المصدر: من إعداد الباح

يوضح الشكل السابق مدى تطور نسبة البرامج اللامركزية بالنسبة لمجموع البرامج السنوية في برنامج دعم 
الإنعاش الاقتصادي وهو ما يبين أن الدولة تولي أهمية قصوى للهيئات اللامركزية في تحديد حاجياتها وأولوياتها 

على مستوى البرامج السنوية غير انه وفي المجمل خلال برنامج دعم الإنعاش في مجال التنمية المحلية، هذا 
) كانت نسبة البرامج اللامركزية (البرنامج القطاعي اللامركزي والمخططات البلدية 2004-2001الاقتصادي (

دراسة وهذا راجع إلى أن نسبة كبيرة من البرنامج توجهت نحو قطاعات كبرى وهو ما يفرض  %32.96للتنمية) 
  التوجه نحو اللامركزية بالتفصيل على حسب القطاعات.

  برنامج دعم الإنعاش الاقتصاديللبرامج اللامركزية في التوزيع القطاعي  -2

كما لاحظنا فإنه كان هناك توجه نحو اللامركزية من خلال تزايد الأهمية النسبية للبرامج اللامركزية خلال 
تم فيما يلي تحديد أهم القطاعات التي امتازت باللامركزية والقطاعات التي برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي وسي

  امتازت بالمركزية والقطاعات المشتركة.
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  لامركزية حسب القطاعاتنسبة توزيع البرامج ال): 8جدول رقم (

 في برنامج دعم الانعاش الاقتصادي

 القطاع
 مج اللامركزية بالنسبة لمجموعالنسبة المئوية للبرا

 المجموع )(%البرامج 

2001 2002 2003 2004 
 89.09 50.82 100.00 100.00 81.40 التربية
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الري

 57.44 80.50 58.00 68.84 34.67 المنشآت القاعدية
 84.68 92.05 0.00 0.00 100.00 التعليم العالي

 100.00 100.00 100.00 غ.م  .مغ  الصحة

 100.00 100.00 100.00 غ.م  غ.م الاجتماعيةالحماية  
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الشبيبة والرياضة
 44.20 21.05 0.00 100.00 60.34 التكوين المهني

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الفلاحة
 72.74 100.00 100.00 7.69 0.00 المنشآت الإدارية

  0.00 0.00 0.00 0.00غ.مالبريد والمواصلات

 0.00 غ.م  غ.مغ.م 0.00 النقل

 100.00 100.00 100.00 100.00 غ.م التهيئة والتعمير

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 البيئة
 32.96 76.66 65.52 65.79 14.24 المجموع

  )33-24حق (المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملا

من خلال الجدول نجد بأن هناك قطاعات قد أعطت الدولة للهيئات اللامركزية الصــــــــــــلاحيات التامة في 
البيئة، الصـــــــحة، الحماية الاجتماعية، قطاع مشـــــــاريعها بصـــــــورة تامة وهي تتمثل في كل من قطاع الري، إعداد 

كفلت الهيئات المركزية بتحديد ووضــــــــــــع الشــــــــــــبيبة والرياضــــــــــــة وقطاع التهيئة والتعمير في حين هناك قطاعات ت
المشاريع المتعلقة بها دون أن تشرك الهيئات اللامركزية وهي كل من قطاعات الفلاحة وقطاع البريد والمواصلات 
وقطاع النقل، كما أنه هناك قطاعات تم وضــــع مشــــاريع على مســــتوى مركزي وعلى مســــتوى لامركزي مع تفاوت 

المنشــــــــــآت  للبرامج اللامركزية وقطاع %89تعلق بكل من قطاع التربية بنســــــــــبة نســــــــــبة اللامركزية فيها والأمر ي

                              
 لم يتم تخصيص أغلفة مالية لهذا القطاع خلال هذه السنة  
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التعليم أما قطاع  %72.74المنشــــآت الإدارية فبنســــبة لامركزية تقدر بــــــــــــــــــ أما قطاع  %57.44القاعدية بنســــبة 
  .%84.68العالي فبنسبة 

  ثانيا: البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي

حيث ســــــيتم تحليل مدى تكريس اللامركزية فيه  2009-2005متد من الفترة الم الخماســــــيوهو البرنامج 
  من خلال تحليل المجاميع الكلية والتوزيع القطاعي لمحتواه

 التوزيع الإجمالي للبرامج اللامركزية في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي -1

مركزية في هذا البرنامج، سيتم فيما يلي تتبع المجاميع الكلية للبرنامج للوقوف على مدى تكريس اللا
 والجدول الموالي يوضح ذلك:

 البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديتطور البرامج اللامركزية في ): 9جدول رقم (

  دج 103الوحدة  

 المجموع
البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي

 المجموع
200520062007 2008 2009 

8856819336838749668244062821322258424477434مجموع البرامج اللامركزية
133541931013076623968202819788169187214098939 مجموع البرامج الممركزة
222110121349915373636446882609491445638576373 مجموع جميع البرامج

39.8824.9567.4559.0365.5763.45 %نسبة اللامركزي

  )33-24المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

انقســـم إلى قســـمين مركزي  التكميلي لدعم النمو الاقتصـــادي برنامج الأن حجم  حمن خلال الجدول يتضـــ
أي أنه في تناقص خلال فترة 2009دج ســــنة  1691872ليصــــل إلى  2005دج ســــنة  13354193 انتقل من
دج ســــنة  3222584ليصــــل إلى  2005دج ســــنة  8856819 ين تطور البرنامج اللامركزي منفي حالبرنامج 
أما بالسبة لأهمية البرامج اللامركزية بالنسبة لمجموع البرامج خلال فترة البرنامج فقد انخفضت من حوالي  2009

ذا بخصــوص ه %68لترتفع خلال الســنوات التالية إلى حوالي  2006ســنة  %25إلى حوالي  2005ســنة 40%
الأهمية النســـــبية الســـــنوية وعلى العموم ففي مجمل البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصـــــادي فقد كانت مســـــاهمة 

وهو ما يبين توجه الدولة نحو لامركزية تســــــــــــــيير البرامج التنموية والشــــــــــــــكل  %60الهيئات اللامركزية أكثر من 
  كميلي لدعم النمو الاقتصادي:الموالي يوضح تطور نسبة اللامركزية في البرنامج الت
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  البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديتطور نسبة البرامج اللامركزية في ):6شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول أعلاه.

مجموع البرامج السنوية في البرنامج يوضح الشكل السابق مدى تطور نسبة البرامج اللامركزية بالنسبة ل
التكميلي لدعم النمو الاقتصادي حيث أن نسبته أعلى منه بالنسبة للبرنامج السابق (برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 
وهو ما يبين أن الدولة تولي أهمية قصوى للهيئات اللامركزية في تحديد حاجياتها وأولوياتها في مجال التنمية 

على مستوى التوزيع السنوي أو التوزيع الإجمالي للبرنامج التنموي حيث كانت نسبة البرامج المحلية، سواء 
  .  %60اللامركزية ( البرنامج القطاعي اللامركزي والمخططات البلدية للتنمية) تفوق نسبة  

  البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديللبرامج اللامركزية في التوزيع القطاعي-2

ا فإنه كان هناك توجه نحو اللامركزية من خلال تزايد الأهمية النسبية للبرامج اللامركزية خلال كما لاحظن
البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي وسيتم فيما يلي تحديد أهم القطاعات التي امتازت باللامركزية والقطاعات 

  التي امتازت بالمركزية والقطاعات المشتركة.
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  النمو الاقتصاديدعم التكميلي لبرنامج النسبة اللامركزية حسب القطاعات في ): 10جدول رقم (

 المجموع
 المجموع البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي

2005 2006 2007 2008 2009 
 89.97 91.28 87.77 92.07 80.30 92.16 التربية
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الري

 57.77 59.67 55.25 61.00 50.10 61.17 المنشآت القاعدية
 85.86 87.63 82.93 88.71 73.40 88.84 التعليم العالي

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الصحة
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الاجتماعيةالحماية  

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الشبيبة والرياضة
 46.53 50.38 41.04 52.97 28.34 53.28 التكوين المهني

 13.08 0.00 0.00 2.18 22.66 22.10 الفلاحة
 74.57 77.38 70.11 79.14 57.13 79.35 المنشآت الإدارية

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 البريد والمواصلات
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 النقل

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 التهيئة والتعمير
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 البيئة

 63.45 65.57 59.03 67.45 24.95 39.88 المجموع

  )33-24المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

طاعات قد أعطت الدولة للهيئات اللامركزية الصلاحيات التامة في من خلال الجدول نجد بأن هناك ق
البيئة، الصحة، الحماية الاجتماعية، قطاع مشاريعها بصورة تامة وهي تتمثل في كل من قطاع الري، إعداد 

في حين هناك قطاعات وهو كما في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي الشبيبة والرياضة وقطاع التهيئة والتعمير 
كفلت الهيئات المركزية بتحديد ووضع المشاريع المتعلقة بها دون أن تشرك الهيئات اللامركزية وهي كل من ت

قطاعات وقطاع البريد والمواصلات وقطاع النقل، كما أنه هناك قطاعات تم وضع مشاريع على مستوى مركزي 
 %89 تفوق من قطاع التربية بنسبة وعلى مستوى لامركزي مع تفاوت نسبة اللامركزية فيها والأمر يتعلق بكل

المنشآت الإدارية فبنسبة لامركزية تقدر أما قطاع  %57.77المنشآت القاعدية بنسبة  للبرامج اللامركزية وقطاع
  وكذا كل من قطاع الفلاحة وقطاع التكوين المهني. %85تفوق التعليم العالي فبنسبة أما قطاع  %74.57بـ 
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  للتنميةالبرنامج الخماسي : ثالثا

حيث سيتم تحليل مدى تكريس اللامركزية فيه  2014-2010الممتد من الفترة  الخماسيوهو البرنامج 
 من خلال تحليل المجاميع الكلية والتوزيع القطاعي لمحتواه

  البرنامج الخماسي للتنميةللبرامج اللامركزية في التوزيع القطاعي -1

امج للوقوف على مدى تكريس اللامركزية في هذا البرنامج، سيتم فيما يلي تتبع المجاميع الكلية للبرن
 والجدول الموالي يوضح ذلك:

  البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديتطور البرامج اللامركزية في ): 11جدول رقم (

  دج 103الوحدة  

 المجموع
 البرنامج الخماسي للتنمية 

 المجموع 
201020112012 2013 2014 

2782989420985464259281832225069414004633110998868 مجموع البرامج اللامركزية 
14380917125833021318250810785690898807359920490 مجموع البرامج الممركزة

4221081133568766391106913303638422992706170919358 مجموع جميع البرامج
65.9362.5166.2967.3560.9164.94 %بة اللامركزينس

 )33-24المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

 انقسم إلى قسمين مركزي انتقل من الخماسي للتنمية برنامج الأن حجم  حمن خلال الجدول يتض
فترة البرنامج أي أنه في تناقص خلال 2014دج سنة  89880732ليصل إلى  2010دج سنة  14380917

 2014دج سنة  14004633ليصل إلى  2005دج سنة  27829894 البرنامج اللامركزي من تغيرفي حين 
أما بالسبة لأهمية البرامج اللامركزية بالنسبة لمجموع البرامج خلال فترة البرنامج فقد فاقت النصف خلال سنوات 

وهو ما  %60ت مساهمة الهيئات اللامركزية أكثر من وعلى العموم ففي المخطط الخماسي فقد كان فترة الدراسة 
يبين توجه الدولة نحو لامركزية تسيير البرامج التنموية والشكل الموالي يوضح تطور نسبة اللامركزية في البرنامج 

  التكميلي لدعم النمو الاقتصادي:
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  البرنامج الخماسي للتنميةي تطور نسبة البرامج اللامركزية ف):7شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول أعلاه.

يوضح الشكل السابق مدى تطور نسبة البرامج اللامركزية بالنسبة لمجموع البرامج السنوية في المخطط 
أرجح بين الانخفاض الخماسي للتنمية حيث أن نسبته تفوق الخمسين بالمائة خلال سنوات البرنامج وإن كانت تت

والارتفاع خلال السنوات  وهو ما يبين أن الدولة تولي أهمية قصوى للهيئات اللامركزية في تحديد حاجياتها 
وأولوياتها في مجال التنمية المحلية، سواء على مستوى التوزيع السنوي أو التوزيع الإجمالي للبرنامج التنموي حيث 

  .  %60لبرنامج القطاعي اللامركزي والمخططات البلدية للتنمية) تفوق نسبة  كانت نسبة البرامج اللامركزية ( ا

  البرنامج الخماسي للتنميةللبرامج اللامركزية في التوزيع القطاعي -2

كما لاحظنا فإنه كان هناك توجه نحو اللامركزية من خلال تزايد الأهمية النســــــــــــــبية للبرامج اللامركزية 
م النمو الاقتصــــــــادي وســــــــيتم فيما يلي تحديد أهم القطاعات التي امتازت باللامركزية خلال البرنامج التكميلي لدع

  والقطاعات التي امتازت بالمركزية والقطاعات المشتركة.
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  المخطط الخماسي للتنميةنسبة اللامركزية حسب القطاعات في ): 12جدول رقم (

 المجموع تنميةالمخطط الخماسي للالمجموع
2010 2011 2012 2013 2014 

 90.66 88.59 91.89 91.37 89.27 91.00 التربية
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الري

 58.59 55.95 60.55 59.68 56.74 59.10 المنشآت القاعدية
 86.79 84.02 88.46 87.76 84.92 87.25 التعليم العالي

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الصحة 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00الاجتماعيةالحماية  

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 الشبيبة والرياضة
 48.50 42.97 52.35 50.68 44.67 49.52 التكوين المهني

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الفلاحة
 76.04 71.74 78.74 77.59 73.12 76.78 ت الإدارية  المنشآ

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00البريد والمواصلات
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 النقل

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 التهيئة والتعمير
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 البيئة

 64.94 60.91 67.35 66.29 62.51 65.93 المجموع

 )33-24المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

كما في البرامج التنموية السابق فإن هناك قطاعات قد أعطت الدولة للهيئات اللامركزية الصلاحيات 
الحماية الاجتماعية،  البيئة، الصحة،مشاريعها بصورة تامة وهي تتمثل في كل من قطاع الري، التامة في إعداد 

في حين هناك قطاعات تكفلت الهيئات وهو كما البرامج السابقة قطاع الشبيبة والرياضة وقطاع التهيئة والتعمير 
الفلاحة المركزية بتحديد ووضع المشاريع المتعلقة بها دون أن تشرك الهيئات اللامركزية وهي كل من قطاعات 

ا أنه هناك قطاعات تم وضع مشاريع على مستوى مركزي وعلى مستوى البريد والمواصلات وقطاع النقل، كمو 
للبرامج اللامركزية  %90تفوق لامركزي مع تفاوت نسبة اللامركزية فيها والأمر يتعلق بكل من قطاع التربية بنسبة

ما قطاع أ %76المنشآت الإدارية فبنسبة لامركزية تقدر بـ أما قطاع  %58تفوق المنشآت القاعدية بنسبة  وقطاع
  .%48وكذا قطاع التكوين المهني بنسبة حوالي  %86تفوق التعليم العالي فبنسبة 
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 أهمية المخططات البلدية بالنسبة للبرامج اللامركزيةالمطلب الثالث: 

تسير من طرف الولاية والمخططات البلدية للتنمية تنقسم البرامج اللامركزية إلى مخططات غير ممركز 
البلدية وعليه فهي أقرب المخططات للمواطن على مستوى البلديات ومن ثمة فإن تحقيق  والتي تسير من طرف

التنمية المحلية لا يتم إلا إذا استجابت لحاجيات الهيئات اللامركزية على مستوى البلدية وعليه فإن أهمية 
ي تحديد مدى توجه الدولة نحو المخططات البلدية للتنمية بالنسبة للبرامج اللامركزية تعتبر من المؤشرات الهامة ف

لامركزية تسيير البرامج التنموية ومدى قربها من المواطن. وعليه سيتم تحديد الأهمية النسبية للمخططات البلدية 
  للتنمية سواء على مستوى البرامج العادية والبرامج الاستثنائية. 

  بالنسبة للبرنامج العاديأولا: 

طات البلدية للتنمية على مستوى المجاميع الكلية ثم على مستوى التوزيع سيتم تتبع الأهمية النسبية للمخط
  فيما يلي: القطاعي

 والأهمية النسبية للمخططات البلدية للتنمية في البرنامج العاديالتوزيع الإجمالي  -1

كزية على مدى تكريس اللامر  للوقوفللتنمية لتطور المخططات البلدية سيتم فيما يلي تتبع المجاميع الكلية 
 في هذا البرنامج، والجدول الموالي يوضح ذلك:على المستوى البلدي 
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  تطور المخططات البلدية للتنمية وأهميتها النسبية): 13جدول رقم (
  دج 103الوحدة                                                                          

المخططات  سنةال
 البلدية للتنمية

مجموع البرنامج 
 القطاعي اللامركزي

مجموع جميع 
 البرامج

نسبة مساهمة 
 المخططات البلدية

1995 363630 781026 1144656 31.77 
1996 290886 722420 1013306 28.71 
1997 251314 436929 688243 36.52 
1998 193610 358597 552207 35.06 
1999 290726 642715 933441 31.15 
2000 481920 504080 986000 48.88 
2001 591370 883580 1474950 40.09 
2002 445000 1230444 1675444 26.56 
2003 380000 3790225 4170225 9.11 
2004 1308267 2892218 4200485 31.15 
2005 2184440 2468360 4652800 46.95 
2006 2661164 3951260 6612424 40.24 
2007 2002500 5581998 7584498 26.40 
2008 1745800 14210913 1595671310.94 
2009 2371000 8888695 1125969521.06 
2010 2111750012334789 3345228963.13 
2011 3260780 20399096 2365987613.78 
2012 3877700 9380500 1325820029.25 
2013 3344200 43619089 469632897.12 
2014 1039630013700822 2409712243.14 

  )21-18المصدر من إعداد انطلاقا من الملاحق (

حيث تزايدت عبر الزمن وارتفعت  من خلال الجدول وبالرغم من تزايد حجم المخططات البلدية للتنمية
للتنمية تبقى غير كافية ما عدة إلا أن الأهمية النسبية للمخططات البلدية  2014-2004خاصة خلال السنوات 

والشــكل الموالي يوضــح تطور الأهمية النســبية للمخططات البلدية للتنمية  %63حيث بلغت نســبتها  2010ســنة 
  بالنسبة لمجموع البرامج اللامركزية:
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 الأهمية النسبية للمخططات البلدية للتنمية):8شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول أعلاهالمصدر 

وهذا  %50من خلال الشــكل يتبين أن المخططات البلدية للتنمية وصــلت خلال ســنوات محددة إلى نســب تقارب 
و  2003وكانت عند أقل مســــــتوياتها خلال الســــــنوات  2014وكذا ســــــنة  2005وســــــنة  2000خلال الســــــنوات 

  .%30راوح في حدود أما باقي السنوات فكانت تت 2013و  2008

  التوزيع القطاعي-2

وحتى نقف على أهمية هذه المخططات يوف نقوم بتحديد القطاعات التي تحظى بتســــيير على المســــتوى 
  البلدي وهذا في ما يلي:
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  تطور الأهمية النسبية للمخططات البلدية حسب القطاعات ): 14جدول رقم (

 2014 2013 2012 2011 2010 20052006200720082009 القطاع
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.750.000.000.750.00التربية
94.1577.5388.0018.1568.92 74.3879.2152.1020.6386.62الري

93.27 10.4115.7925.704.08 100.0095.32100.0068.7511.71 المنشآت القاعدية
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00 ليم العاليالتع

55.82 81.600.00 0.45 5.78 0.000.000.000.000.00الصحة
 غ.م  0.00 0.00 غ.م 0.00غ.م0.00غ.مغ.م0.00 الاجتماعيةالحماية 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00 الشبيبة والرياضة
 0.00 غ.م  0.00   0.00 غ.م0.000.000.000.00 التكوين المهني

 غ.م  غ.م  0.00 0.00 0.00 0.000.000.000.000.00الفلاحة
 غ.م  غ.م  غ.م  غ.م غ.م غ.مغ.مغ.مغ.م0.00المجاهدين

 0.00 0.00 0.00 غ.م غ.م غ.م0.000.000.00 غ.م الثقافة
 0.00 غ.م  0.00 غ.م غ.م غ.م0.000.000.00 غ.م  دارية  المنشآت الإ

 غ.م  غ.م  غ.م  غ.م غ.م غ.مغ.مغ.م100.00 غ.م  البريد والمواصلات
 غ.م  غ.م  غ.م  غ.م غ.م غ.مغ.مغ.مغ.م غ.م النقل

 0.00 غ.م  0.00 0.00 غ.م غ.م0.000.000.00 غ.م  التهيئة والتعمير
 غ.م  غ.م  غ.م  غ.م غ.م غ.مغ.مغ.مغ.م غ.م السكن

43.14 63.1313.7829.257.12 46.9540.2426.4010.9421.06المجموع

  )21-18المصدر من إعداد انطلاقا من الملاحق (

تختص بقطاعي الري والمنشــــــــــــــآت القاعدية حيث تتراوح من خلال الجدول يتبين بأن المخططات البلدية 
خلال باقي السنوات في حين أن  %60خلال بعض السنوات و %100نسبة مساهمتها في تسيير القطاعين بين 

باقي القطاعات تســــــير عن طريق الولاية بالبرامج غير الممركزة تكاد تكون بصــــــورة تامة ما عدى قطاع الصــــــحة 
  .%80يت البلدية بنسبة تفوق ظحيث ح 2012سنة 

  تثنائيةبالنسبة للبرامج الاس: ثانيا

كما في البرامج العادية فإن النفقات الاســـــــتثنائية تســـــــير على ثلاث مســـــــتويات مركزية ولامركزية (ولائية) 
على مســـــتوى و ســـــيتم تتبع الأهمية النســـــبية للمخططات البلدية للتنمية على مســـــتوى المجاميع الكلية وعليه  وبلدية

  فيما يلي حسب كل برنامج: التوزيع القطاعي
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  الاقتصادي الإنعاشبرنامج دعم لنسبية للمخططات البلدية بالنسبة للبرنامج الأهمية ا-1

حظيــت المخططــات البلــديـة للتنميــة بمجموعـة من المشـــــــــــــــاريع بمبــالغ مختلفــة في هـذا البرنـامج والجــدول 
  الموالي يبين الأهمية النسبية لهذه المخططات بالنسبة للبرنامج اللامركزي وتطورها خلال سنوات البرنامج

  تطور الأهمية النسبية للمخططات البلدية حسب القطاعات ): 15جدول رقم (
  برنامج دعم الانعاش الاقتصاديفي 

 القطاع
 %الأهمية النسبية للمخططات البلدية للتنمية 

 المجموع
200120022003 2004 

 0.00 0.00 0.000.000.00 التربية
 92.67 100.00 40.94100.00100.00 الري

 54.98 64.15 64.2535.5278.74 المنشآت القاعدية
 0.00 0.00 غ.مغ.م0.00 التعليم العالي

 0.00 0.00 0.00غ.مغ.م الصحة 
 0.00 0.00 0.00غ.مغ.م الاجتماعيةالحماية  

 0.00 0.00 0.000.000.00 الشبيبة والرياضة
 0.00 0.00 غ.م0.000.00 التكوين المهني

 غ.م غ.م غ.مغ.مغ.م الفلاحة
 غ.م غ.م غ.مغ.مغ.م المجاهدين

 غ.م غ.م غ.مغ.مغ.م الثقافة
 0.00 0.00 0.000.00غ.م المنشآت الإدارية  
 غ.م غ.م غ.مغ.مغ.م البريد والمواصلات

 غ.م غ.م غ.مغ.مغ.م النقل
 0.00 0.00 0.000.00غ.م التهيئة والتعمير

 غ.م غ.م غ.مغ.مغ.م السكن
 0.00 0.00 0.000.000.00 البيئة

 28.28 37.90 11.5326.9941.01 المجموع

 )33-24المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

المخططات البلدية  حظيتمن خلال الجدول يتبين أنه على مستوى برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي فقد 
 %11.53بنسبة  2001تتوزع خلال سنوات البرنامج بنسب متفاوتة فقد كانت خلال سنة  %28.28للتنمية بنسبة 

ثم  %41إلى اعلى نسبة وهي  2003لتصل سنة  %30لتصل إلى حوالي  2002وارتفعت هذه النسبة سنة 
أهم  وهذا مرتبط بالتوزيع السنوي لمشاريع برنامج الإنعاش الاقتصادي حيث كانت %37إلى  2004تنخفض سنة 
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القطاعات المستفيدة على المستوى البلدي هي كل من قطاع الري حيث بلغت النسبة الإجمالية لمساهمة البلدية 
  في المجمل.  %50وقطاع المنشآت القاعدية الذي فاقت نسبة مساهمة البلدية في تسيير برامجه بحوالي  92%

  ميلي لدعم النمو الاقتصاديالتكالأهمية النسبية للمخططات البلدية بالنسبة للبرنامج -2

حظيت المخططات البلدية للتنمية بمجموعة من المشاريع بمبالغ مختلفة في هذا البرنامج والجدول الموالي 
  .همية النسبية لهذه المخططات بالنسبة للبرنامج اللامركزي وتطورها خلال سنوات البرنامجيبين الأ

  تطور الأهمية النسبية للمخططات البلدية حسب القطاعات ): 16جدول رقم (
  البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديفي 

 المجموع
 المجموع %الأهمية النسبية للمخططات البلدية للتنمية 

2005 2006 2007 2008 2009 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التربية

 91.57 90.30 93.14 89.36 95.98 89.24 الري

 51.20 47.35 56.73 44.77 69.77 44.46 المنشآت القاعدية

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التعليم العالي

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الصحة

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الاجتماعيةالحماية  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الشبيبة والرياضة

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 يالتكوين المهن

 100.00 غ.م غ.م 100.00 100.00 100.00 الفلاحة

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م المنشآت الإدارية

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م البريد والمواصلات

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 النقل

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م التهيئة والتعمير

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م البيئة

 27.12 22.50 29.75 20.99 47.04 23.46 المجموع

 )33-24المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

فقد حضيت المخططات  البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصاديمن خلال الجدول يتبين أنه على مستوى 
بنسبة  2005امج بنسب متفاوتة فقد كانت خلال سنة تتوزع خلال سنوات البرن %27.12البلدية للتنمية بنسبة 

لتتراوح %74حوالي أقصى حد لها خلال هذا البرنامج ب لتصل إلى  2006وارتفعت هذه النسبة سنة  23.46%
خلال الفترة المبقية من البرنامج وكما في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي فقد حظي كل من  %29و %20بين 



 رابع...................................التنمية المحلية واللامركزية في الجزائرالفصل ال

  

111

القاعدية بمستويات عالية من اللامركزية على مستوى المخططات البلدية إضافة إلى قطاعات الري والمنشآت 
خلال السنوات التي خصص له فيها  %100قطاع الفلاحة الذي بلغت نسبة مساهمة البلدية في تسيير برامجه 

  أغلفة مالية.

  للمخطط الخماسي للتنميةالأهمية النسبية للمخططات البلدية بالنسبة -3

لبرامج السابقة فإن المخططات البلدية للتنمية كان لها نصيب من المخطط الخماسي وهو ما كما في ا
  سيتم دراسته فيما يلي:

 تطور الأهمية النسبية للمخططات البلدية حسب القطاعات ): 17جدول رقم (
  المخطط الخماسي للتنميةفي 

 المجموع
 المجموع %ت البلدية للتنمية الأهمية النسبية للمخططا

2010 2011 2012 2013 2014 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التربية
 90.84 92.54 89.48 90.09 92.05 90.50 الري

 48.92 54.49 45.09 46.75 52.77 47.90 المنشآت القاعدية
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التعليم العالي

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الصحة 
 79.24 75.79 69.67 74.39 84.05 84.00 الاجتماعيةالحماية  

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 الشبيبة والرياضة
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 التكوين المهني

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م الفلاحة
 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م المنشآت الإدارية  

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م المواصلاتالبريد و
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 النقل

 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م التهيئة والتعمير
 غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م غ.م البيئة

 26.07 29.69 22.56 24.05 29.62 26.29 المجموع

 )33-24المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

المخططات البلدية للتنمية  حظيتيتبين أنه على مستوى المخطط الخماسي للتنمية فقد من خلال الجدول 
 %22خلال فترة البرنامج تتراوح بين فقد كانت  تقاربةتتوزع خلال سنوات البرنامج بنسب م %26.07بنسبة 

نسبة الإجمالية كانت أهم القطاعات المستفيدة على المستوى البلدي هي كل من قطاع الري حيث بلغت ال إذ%30و
 %50وقطاع المنشآت القاعدية الذي فاقت نسبة مساهمة البلدية في تسيير برامجه بحوالي  %90لمساهمة البلدية 

  . في مجمل البرامج %79كما حضي قطاع الخدمات الاجتماعية بنسبة تفوق  في المجمل
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كانت في معظمها تركز على  كخلاصة لما تم ملاحظته خلال هذا المطلب فإن المخططات البلدية للتنمية
قطاع الري والمنشآت القاعدية إضافة إلى بعض القطاعات الأخرى والتي تستجيب لمتطلبات التنمية على مستوى 
البلديات حيث انها الأقرب إلى المواطن واحتياجاته، ولكن تبقى هناك قطاعات لها علاقة بالجانب البلدي بقيت 

عة لها وهو ما يؤدي في النهاية إلى تقصير في خدمة المواطنين على مستوى من اختصاص الولاية والهيئات التاب
  البلديات.
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  الفصل خلاصة

على المستوى الوطني  الاقتصاديةمن خلال هذا الفصل يتضح بأن التنمية المحلية هي امتداد للتنمية 
قيقا سية وتشمل كل قطاعات المجتمع المحلي تحوالاجتماعية والثقافية والسيا الاقتصاديةحيث تشمل جميع النواحي 

  للعدالة وتكافؤ الفرص.

ويتوقف  وتتطلب عملية التنمية المحلية تعبئة أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المحلية خاصة الذاتية
المالية  نجاح الإدارة المحلية في إحداث المزيد من التنمية المحلية على مدى قدرتها وكفاءتها في تعبئة الموارد

المحلية، فالتمويل المحلي أهم مقومة من مقومات الإدارة المحلية وبدونها لا تستطيع تأدية وظائفها على أكمل 
 وجه.

وحتى تتحقق التنمية المحلية بشكل يسمح بتلبية جميع رغبات وحاجيات المواطن سواء على المستوى   
سبيل ذلك أقرت الجزائر أحقية الجماعات المحلية في  ياللامركزية، وفالحضري أو الريفي لا بد من تكريس مبدأ 

  توفير حاجيات مواطنيها من خلال نوعين من المخططات وهما المخطط البلدي للتنمية والبرامج القطاعية اللامركزية

هي عبارة عن مخططات شاملة للتنمية في البلدية جاءت لتكريس مبدأ فالمخططات البلدية للتنمية 
لتقليل أو ، حيث تهدف إلى االاقتصاديةتها توفير الحاجات الضرورية للمواطنين و دعم القاعدة مهم اللامركزية،

محاولة تدارك نقائص برامج التنمية المحلية السابقة خاصة مركزية تسيير الاعتمادات ، و القضاء على الزحف الريفي
، وهذا في سبيل المخططات البلدية للتنميةتسهيل تنفيذ جميع العمليات المسجلة في وكذا  عنهاوالعراقيل الناجمة 

تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة في المناطق الفقيرة (التي تعاني و  حو الاختلالات الجهوية بين البلدياتم
  و التجهيزات الجماعية).  الاقتصاديةمن نقص الهياكل 

عديدة سواء على المستوى بالرغم من الأهمية الكبرى لهذه المخططات إلا أنها تعاني من اختلالات 
المركزي أو على مستوى البلديات في حد ذاتها بحيث أصبحت تقريبا تعتمد كأدوات لصيانة ما هو موجود بدلا 

  من كونها مخططات تسمح بإنشاء هياكل جديدة.

القطاعات  جملة منأما فيما يخص لامركزية تسيير البرامج التنموية فإن الجزائر قد كرستها على مستوى 
  نسب متفاوتة سواء على المستوى الولائي أو على المستوى البلدي، في جميع البرامج التنموية العادية والاستثنائية. ب



 

  

  

تقييم  الفصل الخامس
على  لبرامج التنمية

  ولايات الشرق
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استعراض الجوانب الفنية للنفقة العامة ومفاهيم الإنعاش الاقتصادي سواء على المستوى العام  بعد ما تم
في تحقيق أهداف السياسة العامة من جهة وتحقيق التنمية أو بالنسبة للجزائر، ومدى أهمية الجماعات المحلية 

في محاولة للإجابة  2014-1999المحلية من جهة أخرى سيتم في هذا الفصل  تحليل البيانات المتوفرة للفترة 
عن التساؤل المطروح حول مدى فاعلية النفقات العامة، وهذا من خلال التركيز على برنامج الإنعاش الاقتصادي 

على الجانب  مع دراسة تأثير هذه النفقات 2009-2005، والبرنامج 2004-2001بنته الجزائر للفترة الذي ت
نحو تنمية المؤسسات  والتوجهالتربية ب، والبرنامج التكميلي الذي اهتم الاجتماعي وكذا على الهياكل القاعدية

  .الصغيرة والمتوسطة

رق متعددة حيث تمت من خلال اعتماد برامج مركزية هذه الأموال ضمن البرامج التنموية جاء بط فإنفاق
في بعض القطاعات، وبرامج لا مركزية في قطاعات أخرى ناهيك عن المخططات البلدية التي هي أيضا ساهمت 

  في الانفاق العام.

وسنركز هنا على ولايات من الشرق من خلال تحليل المعطيات ودراسات هذه البرامج والقطاعات التي تم 
تبسة، سوق أهراس، لانفاق وحجم الانفاق المخصص والمعتمد، فقدتم تسليط الضوء على كل من ولايات: فيها ا

  .خنشلة، أم البواقي وبرج بوعريريج

  :يما يلوعليه فيكمن دراسة هذا الفصل وفق 

 ؛التعريف بالولايات محل الدراسة  

 .تحليل أثر الإنفاق العام على بعض القطاعات الاجتماعية  
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  حث الأول: التعريف بالولايات محل الدراسةالمب

سيتم من خلال هذا المبحث التعرف على الولايات محل الدراسة وهي بعض ولايات الشرق الجزائري والتي 
لا سيما بعض برامج التنمية المر يتعلق بكل من  الاقتصاديةمكنت الباحث من الحصول على بعض المعطيات 

  اقي، خنشلة وولاية برج بوعريريج. ولاية تبسة، سوق أهراس، أم البو 

  المطلب الأول: التعريف بالولايات محل الدراسة

من خلال الزيارة الميدانية لمعظم ولايات الشرق الجزائري وبع محاولة الحصول على مجمل تقارير التنمية 
ية تبسة، خنشلة، إلا أنه تعذر ذلك لذا ستكون الدراسة على الولايات التي تمت الحصول على معطياتها وهي ولا

سوق أهراس، برج بوعريريج، أم البواقي وهي كلها ولايات تعتبر فلاحية ومتقاربة من حيث البنية الجغرافية 
   :يلي فيماوعليه سيتم التعرف عليها  والتضاريس

  أولا: الموقع الجغرافي

  ولاية أم البواقي -1

ا وسطا في الجزء "الهضاب العليا" الشرقي تقع في أقصى الحدود الجنوبية للتل الأطلسي محتلة بذلك موقع 
  للبلاد.

شمالا و  وميلة : قسنطينة وهي. وتحدها سبعة ولايات متر 1000و 700في ارتفاع يتراوح بين  وهي تقع
  قالمة و سوق اهراس في الشمال الشرقي و خنشلة جنوبا و باتنة في الجنوب الغربي وتبسة في الجنوب الشرقي.

  ولاية تبسة -2

ولاية حســـب التقســـيم الإداري، كما أنها  48من بين  12تبســـة في شـــرق البلاد وهي الولاية رقم  تقع ولاية
ولاية حدودية وتمتاز بآثار رومانية تكســيها الطابع الســياحي لكن هذا الجانب قد أهمل تماما في الســياســة التنموية 

 2كلم13.878مســـاحة  ليا وتمتد علىترتبط ولاية تبســـة بالمناطق الســـهبية الشـــاســـعة وســـط الهضـــاب العو للولاية، 

  بلدية. 28ودائرة  12حيث تتشكل من ،

أم ، غربا وجنوب غرب ولايتي الوادي، جنوبا ولاية ســـــــوق اهراستحد ولاية تبســـــــــــة من الشـــــــــــمال ولاية 
  .البواقي وخنشلة
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  ولاية برج بو عريريج: -3

نة. ويحدها شمالا ولاية قسنطي –تقع على مرتفعات هضاب شرق البلاد حيث تمتد على محور الجزائر 
تتشكل تضاريس الولاية من ثلاث مناطق ، و بجاية، وشرقا ولاية سطيف وغربا ولاية البويرة وجنوبا ولاية المسيلة

  كبرى: منطقة السهول العليا، منطقة الجبال ومنطقة السهوب.

  ولاية خنشلة: -4

تعتبر البنية الطبيعية للولاية في حيث  تقع ولاية خنشلة في شرق البلاد، إلى الجنوب من منطقة قسنطينة
  هي تتميز بثلاث مناطق طبيعية متمايزة.ف غاية التنافر

ذات  من إقليم الولاية. وهي منطقة من السهول % 15وتغطي أقل من  :السهول المرتفعة في الشمال* 
  العالية من المياه التي توفر إمكانيات كبرى لتطوير الزراعة.  المقدّرات

من إقليم الولاية (مرتفعات الأوراس  % 36وهي تحتل الجزء الأوسط والغربي من الولاية بنسبة  :يةالمنطقة الجبل* 
  وجبال النمامشة).

من المساحة  % 49وتغطي النصف من الجزء الجنوبي في الولاية بنسبة  :المراعي السهبية والصحراوية* 
  الإجمالية (منطقة ذات طابع رعوي).

  ولاية سوق أهراس -5

  من تكوين تضاريس الأرض في الولاية وجود مجموعتين كبريين: يتبين

من إقليم  %43أي ما يمثل نسبة  2كم 1879,58بلدية بمساحة  12بطابعه الجبلي والغابي ويتألف من  الشمال 
مم/سنة) وهي منطقة يغلب عليها طابع تربية الأبقار وزراعة  800الولاية، مع معدل تساقط الأمطار المعتبر (

  جار المثمرة.الأش

أي ما يمثل نسبة  2كم 2480,07بلدية بمساحة  14ويتألف من السهول المرتفعة والمراعي ويضم  الجنوب 
مم/سنة. ويغلب على هذه المنطقة طابع تربية  300من إقليم الولاية، مع معدل تساقط الأمطار يبلغ  % 57

  الأغنام وإنتاج الحبوب.
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  اطقثانيا: التوزيع السكاني حسب المن

قبل الحديث عن التوزيع الســـــــــــكاني يجب معرفة مســـــــــــاحة كل ولاية وكذا عدد دوائرها زهز ما يوضـــــــــــحه 
  الجدول الموالي:

 ): يبين توزيع الولايات/ الدوائر/ البلديات والمساحة18جدول رقم (

 2المساحة كم عدد البلديات عدد الدوائر الولايات الرمز

 783 6 29 12 البواقيأم  04
 227 14 28 12 تبسة 12
 115 4 34 10 برج بوعريرج 34
 811 9 21 8 خنشلة 40
 541 4 26 10 سوق أهراس 41

  المصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات مقدمة مصالح الولايات المعنية.

يات تليها ولاية خنشلة لتأتي يتبين من خلال الجدول أن ولاية تبسة تتربع على أكبر مساحة من هذه الولا
ولاية برج بوعريريج في آخر الترتيب من حيث المساحة، أما من حيث توزيع الدوائر فنجد أن هناك تقارب بين 

  مجموع الولايات، وهذا لأن هذا التوزيع يراعى فيه عدة جوانب من حيث التقسيم الإداري للمناطق.

  2017لسنة  ): التوزيع السكاني19جدول رقم (

سكان المنطقة  الولايات الرمز
 الحضرية

سكان المنطقة 
 الريفية

مجموع 
 السكان

الكثافة 
  السكانية

  91.60 621612 166892 454720 أم البواقي 04
  45.60 648703 162079 486624 تبسة 12
 167.70 628475 239215 389260 برج بوعريرج 34
  39.40 386683 123439 263244 خنشلة 40
  96.50 438127 181164 256963 سوق أهراس 41

  المصدر: من إعداد الطالب بناء على معطيات مقدمة مصالح الولايات المعنية.
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من خلال الجدول نجد بأن ولاية برج بوعريريج تمتاز بأعلى كثافة سكانية نظرا لموقعها الجغرافي بحيث 
، في حين نجد أن ولاية خنشلة الكثافة السكانية بها وسياسية اقتصاديةهمية أنها قريبة من عدة ولايات ذات أ

  منخفضة مقارنة بباقي ولايات العينة وهذا نظرا لكبر مساحتها من جهة ولتنوع تضاريسها من جهة أخرى.

  المطلب الثاني: هيكل النفقات العامة بالمنطقة

مية المنطقة من أهم هذه المخططات نجد تســـــــــــتفيد هذه الولايات كغيرها من عدة مخططات خاصـــــــــــة لتن
البرنامج القطاعي اللامركزي، البرنامج القطاعي الممركز، المخططات البلدية للتنمية، ومخططات أخرى كبرنامج 
الأشغال الكبرى السهبية وبرنامج التنمية والدعم وبرنامج خاص بالقطاع الفلاحي ويشتمل على برنامج استصلاح 

  متياز وبرنامج الصندوق الوطني للضبط والتنمية الريفية.الأراضي عن طريق الا

كما استفادت هذه الولايات نفقات استثنائية في إطار مخططات التنمية كبرامج دعم الإنعاش الاقتصادي 
  .)2014-2010) والبرنامج الخماسي (2009-2005) وبرنامج دعم النمو للفترة (2004-2001المبرمج للفترة (

  ة لتوزيع النفقات حسب كل مخطط وحسب كل قطاع، وكذا لمجموع المخططات.وفي ما يلي قراء

  أولا: البرنامج العادي

يحتوي البرنامج العادي على المخططات البلدية للتنمية والبرنامج القطاعي المركزي والبرنامج القطاعي 
  يلي قراءة لمحتوى هذه البرامج. وفيمااللامركزي 

  ي في البرنامج العاديالبرنامج القطاعي اللامركز  -1

تستفيد كل ولاية من مجموعة من الأغلفة المالية والمشاريع يتم تسجيلها في إطار البرنامج القطاعي 
اللامركزي تتوزع على مجموعة من القطاعات بحيث تختلف الأهمية النسبية لكل قطاع على حسب الدراسة المقدمة 

نة إلى أخرى وذلك ما يوضحه الجدول الموالي عينة لتوزيع من المجلس الولائي حيث تختلف هذه الأغلفة من س
  الأغلفة المالية للبرنامج القطاعي اللامركزي لولاية تبسة خلال بعض السنوات:
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  ):  البرنامج القطاعي اللامركزي لولاية تبسة (البرنامج العادي)20جدول رقم (
  دج103الوحدة 

 2014 2005 2004 2001 2000 1995 القطاع
 377700 887607 3296761972462152502223000 التربية
 840000 298836 328500 75000 24450066408 الري

 610000 0 0 14500 1305000 المنشآت القاعدية
 1219321 404145   63300 89810 0 التعليم العالي

 60000 108018 93780 17000 24004 0 الصحة 
 0 68418 61335   15204 13000الاجتماعيةالحماية  

 759000 99918   74000 22204 25600 الشبيبة والرياضة
 510000 360000 96300 18000 80000 20200 التكوين المهني

 0 41418 89302.5 25500 9204 17550 الفلاحة
 0 200000 0 0 0 0 المجاهدين

 210000 0 1100000 0 0 الثقافة
 8406546 0 2300000 0 0 المنشآت الإدارية  
 0 0 0 0 0 0 البريد والمواصلات

 0 0 0 0 0 0 النقل
 708255 0 0 41030   0 التهيئة والتعمير

 0 0 0 0 0 0 السكن
7810265040808835802892217.5246836013700822 المجموع

  )25و 24من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق(المصدر: 

من خلال الجدول يتبين بأن هناك توجهات مختلفة للولاية وهذا من خلال تغير النسبة الممنوح لكل قطاع 
من سنة إلى أخرى كما أن هناك قطاعات لم تستفد خلال سنوات من أي مشروع وأخرى تكتسي أهمية كبرى 

  ويمكن أن يبرز ذلك من خلال الجدول الموالي:
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  ئوية) للقطاعات بالنسبة لمجمل المشاريع خلال السنةم): الأهمية النسبية (النسبة ال21جدول رقم (

 2014 2005 2004 2001 2000 1995 القطاع
 2.76 35.96 76.86 24.36 39.13 42.21 التربية
 6.13 12.11 11.36 8.49 13.17 31.30 الري

 4.45 0.00 0.00 1.64 0.00 16.71 المنشآت القاعدية
 8.90 16.37 0.00 7.16 17.82 0.00 التعليم العالي

 0.44 4.38 3.24 1.92 4.76 0.00 الصحة 
 0.00 2.77 2.12 0.00 3.02 1.66الحماية  الإجتماعية
 5.54 4.05 0.00 8.38 4.40 3.28 الشبيبة والرياضة
 3.72 14.58 3.33 2.04 15.87 2.59 التكوين المهني

 0.00 1.68 3.09 2.89 1.83 2.25 الفلاحة
 0.00 8.10 0.00 0.00 0.00 0.00 المجاهدين

 1.53 0.00 0.00 12.45 0.00 0.00 الثقافة
 61.36 0.00 0.00 26.03 0.00 0.00 المنشآت الإدارية  
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 البريد والمواصلات

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 النقل
 5.17 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 والتعميرالتهيئة 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 السكن

 100 100 100 100 100 100 المجموع

  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول السابق

يتبين من الجدول بأن قطاع التربية وقطاع الري كان يحتل حيزا كبيرا من مشاريع البرنامج القطاعي 
في حين ازداد الاهتمام بالمنشآت الإدارية سنة  2014ليتراجع سنة  2005- 1999كزي خلال السنوات اللامر 

2014.  

  البرنامج القطاعي المركزي في البرنامج العادي -2

في هذا البرنامج تختلف التوجهات حيث يتم التركيز على القطاعات التي لم تشتمل بصورة كبيرة 
فيمكن ملاحظـة أن أهم القطـاعـات التي يركز عليهـا هـذا البرنـامج متعلقـة في البرنـامج اللامركزي وعليـه 

  بالبنية التحتية وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الشكل الموالي:
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  يوضح توزيع البرنامج القطاعي المركزي لولاية تبسة ):9شكل رقم (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )23-24( لملاحقاا من المصدر: من إعداد الباحث انطلاق

كما نلاحظ إن هذا البرنامج عامة يركز على قطاع المنشآت القاعدية والسكن والتهيئة والتعمير نظرا لما 
  تكتسيه هذه القطاعات من أهمية في التنمية المحلية.

  المخططات البلدية للتنمية في البرنامج العادي -3

ـــــــــــة بين الري وا  ـــــــــــة للتنميـ ـــــــــــات البلديـ لمنشآت القاعدية في حين تتوزع النسبة الباقية على تتوزع المخططـ
  )27القطاعات الأخرى وإن كانت ضئيلة بالنسبة للقطاعات الأخرى، (أنظر الملحق رقم 

والمتتبع لهــذه البرامج فــإنهــا تختلف من مرحلــة على مرحلــة لأنهــا في معظمهــا تحــاول أن تغطي جميع 
ع هذه البرامج نجدها تغطي جميع القطاعات الضــــــــــــــرورية في القطاعات في الولاية فعلى فترات طويلة وبتجمي

  المنطقة وهو ما يمكن ملاحظته من خلال الجدول الموالي:

  

  

  

الري

المنشآت القاعدية

الفلاحة

المجاهدين

المنشآت الإدارية  

البريد والمواصلات

النقل

التهيئة والتعمير

السكن

الري

المنشآت القاعدية

الفلاحة

المجاهدين

المنشآت الإدارية  

تالبريد والمواصلا

النقل

التهيئة والتعمير

السكن

 2014سنة 2000سنة
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  1974) حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 22جدول رقم (
  سالبرنامج العادي ولاية سوق أهرا

  دج 103الوحدة: 
 2014-2000 1974-1999 القطاع 2014-2000 1974-1999 القطاع

 16510210.5 2382464.7 التربية 1739608.5 74494 المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
 2577190 353861.9 التكوين 0 11480 الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 7101451.7 307353.9 التعليم العالي 359800 674234.4 الفلاحة
 5833450 329432.6 الصحة  1665160 932658.3 الري

 3801893.2 158109.7 الشباب والرياضة 7357807.1 338195.9 الغابات
 1433390 10500 الثقافة 1771350 0 البيئة
 14000 2116.8 المجاهدين 13076614.6 1062940.9 الطاقة

 2174893 8540 ون الدينيةالشؤ  40600 61635 البريد وتكنولوجية المعلومات
 666400 104349.7 الحماية الاجتماعية 313250 0 السياحة
 13494057.5 906812.9 التهيئة الحضرية 1114752.1 51759.4 النقل

 45591749.7 5842824.4 السكن 185500 0 الاتصالات السلكية واللاسلكية
محلات ذات الاستعمال  364700 6610.8 التجارة 

 المهني
0 1336300 

 833000 71372 المؤسسات + وسائل الإنجاز 32828299 1007307 المنشآت القاعدية
175878985.1 15058848 مجموع البرنامج القطاعي 1198400 0 المطارات

 15743844.2 4066609.4 المخططات البلدية للتنمية 12495158.2 359793.7 المنشآت الإدارية
   19125457.4191622829.3 المجموع العام

  ولاية سوق أهراسمن تقارير التنمية ل من إعداد الباحث انطلاقاالمصدر: 

العادية ويمكن ملاحظة أن الولاية من خلال البرامج الإنفاقية  البرامج القطاعيةفي هذا الجدول تم تجميع 
تحاول تغطية جميع القطاعات ومسايرة السياسة العامة للبلاد، نفس الشيء بالسبة لولايات أم البواقي، خنشلة وبرج 

  )20إلى  11يج (أنظر الملاحق من وبوعرير 

بأن جهاز التخطيط المركز يركز على الجانب الاقتصادي والفلاحي لهذه  سبق نستخلصمن خلال ما 
المناطق وجانب الإسكان أما الجهاز المحلي والقائم بالتخطيط اللامركزي والمخططات البلدية للتنمية فإنه في 

ثم الفلاحة والجانب الاقتصادي والناحية الاجتماعية سواء من حيث السكن  أساسا على التربية والتعليم الأولى يركز
والصحة وغيرها من الجوانب الاجتماعية أما في المخططات البلدية للتنمية فإنه يركز أساسا على ناحيتي الري 

  والهياكل القاعدية وخاصة في المناطق الريفية والبلديات النائية بالمنطقة.
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  م الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النموثانيا: برنامج دع

كالبرنامج العادي فإن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي كالبرنامج العادي فإن البرامج 
)، البرنامج التكميلي لدعم النمو 2001-2001الاستثنائية والمتمثلة أساس في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (

) فإنها جاءت على مستويين من التخطيط المركزي 2014-2010) والمخطط الخماسي (2005-2009(
  واللامركزي.

وقد كان الهدف من هذه الاستثمارات تدعيم وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة لأفراد المجتمع مثل  
الغاز، وغيرها من الاحتياجات التعليم والرعاية الصحية اللائقة وانجاز الطرقات والسدود وتوسيع شبكات الكهرباء و 

وتوسعها بشكل يسمح  الاقتصاديةالضرورية لتحسين معيشة الأفراد وتوفير العوامل المساعدة على نمو الأنشطة 
بخلق الثروة وإحداث تنمية شاملة في جميع القطاعات، وهو ما يمكن ملاحظته من على مستوى الولايات محل 

  الدراسة.
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حسبة  2014إلى غاية سنة  2001): حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 23جدول رقم (
  القطاعات البرامج الاستثنائية لولاية برج بوعريريج

  دج 103الوحدة: 
 2010/2014 2000/20042005/2009 القطاع

 924093.94 0109957.96المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
 20743660 144158019302080 الريو حة الفلا

 1484504 230992.861591814 الغابات
 842310 2636201009400 البيئة

 0 568400البريد وتكنولوجية المعلومات
 185710 08820 السياحة
 2255960 303802225580 والمطارات النقل

 304780 0167580 التخزين والتوزيع
 9613800 168481625368672 المنشآت القاعدية
 9931071.08 746740.46737010 المنشآت الإدارية

 8634300.78 3642259.189381594.88 التربية
 1597890 3597581405418 التكوين

 5230554 1495118.383216360 التعليم العالي
 1754200 7173604586890 الصحة 

 1989866.48 6428802003904 الشباب والرياضة
 0 791080.58264340 التهيئة الحضرية

 639819.46 791080.5394450 السكن
 0 01870820محلات ذات الاستعمال المهني

  993720  1994301446676 أخرى
 51098237.82 13093935.8290977857.04مجموع البرنامج القطاعي
 766047.38 3100102.69326660المخططات البلدية للتنمية

 51864285.2 16194038.42100304517 المجموع العام

  ولاية برج بوعريريجلمن تقارير التنمية  من إعداد الباحث انطلاقاالمصدر: 

  :ويمكن ملاحظة توزيع القطاعات في برنامج دعم الانعاش الاقتصادي من خلال الشكل الموالي
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  نعاش الاقتصادي): توزيع الاستثمارات على القطاعات في برنامج دعم الإ 10شكل رقم (
  ) لولاية برج بوعريريج2001-2004(

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول أعلاه

من خلال الشكل وجدنا أن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ركز على الجانب الاجتماعي وكذا على 
ة وهو ما سوف يتم دراسته من خلال تتبع أثر الهياكل القاعدية في هذه الولاية الأمر الذي يساهم في ترقية المنطق

  هذه البرامج على القطاعات الاجتماعية بالمنطقة وهو ما يمكن ملاحظته بالنسبة لولايات محل الدراسة.

) فإن توزيع المشاريع على القطاعات فقد ركز 2009-2005أما بالنسبة للبرنامج التكميلي لدعم النمو(
ه نحو تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها خيارا استراتيجيا للنهوض على التربية كما انه هناك اتجا

  بالاقتصاد الوطني والتحرر من التبعية لعائدات البترول وهو ما يوضحه الشكل الموالي:

  

  

  

  

  

ةالمؤسسات الصغير ة والمتوسط

الفلاحة

الري

الغابات

البيئة

البريد وتكنولوجية المعلومات

السياحة

النقل

التخزين والتوزيع

المنشآت القاعدية

المطارات

المنشآت الإدارية

التربية

التكوين

)2004-2001(برنامج دعم الانعاش الاقتصادي 
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  النمو ): توزيع الاستثمارات على القطاعات في البرنامج التكميلي لدعم11شكل رقم (
  ) لولاية برج بوعريريج2005-2009(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  23 المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول رقم

) فإنه يعتبر امتداد وتكملة للمخطط السابق له حيث أنه ما 2014-2010أما بالنسبة للمخطط الخماسي(
والإدارية وهو ما يوضحه الشكل  زال يركز على التربية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت القاعدية

  الموالي:

  

  

  

  

  

  

ةالمؤسسات الصغير ة والمتوسط

الفلاحة

الري

الغابات

البيئة

البريد وتكنولوجية المعلومات

السياحة

النقل

التخزين والتوزيع

المنشآت القاعدية

المطارات

المنشآت الإدارية

التربية

التكوين
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  ): توزيع الاستثمارات على القطاعات في المخطط الخماسي12شكل رقم (
  ) لولاية برج بوعريريج2010-2014(

  

  

  

  

  

  

  

  

  23المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول رقم

صة في مجالات معينة وهذا لا يعني عدم وجود مجالات مشتركة لاحظنا أن المخططات الثلاثة متخص
بينها، وكل ذلك في سبيل النهوض بالتنمية المحلية وتحقيق أهداف السياسة العامة وسنحاول من خلال المبحث 
الموالي تتبع أثر هذه الزيادة في النفقات العامة على الجانب الاجتماعي، أما في ما يخص كفاءتها على المجال 

  لاقتصادي والذي ارتأينا دراسته على التشغيل أو البطالة فقد تم تخصيص الفصل الموالي لدراسته بالتفصيل.ا

  المبحث الثاني: أثر النفقات العامة على المؤشرات الاجتماعية

تمس النفقات العامة على المستوى المحلي العديد من الجوانب والتي تسعى الدولة من خلالها إلى الرفع 
حتى تحقق تنمية محلية شاملة ويتجسد ذلك من خلال الإنجازات المحققة  الاقتصاديةؤشرات الاجتماعية و من الم

  .التطرق إليه من خلال هذا المبحث في كل قطاع وكذا من خلال تلبية هذه الإنجازات لحاجات الأفراد وهو ما سيتم

  الهياكل القاعديةأثر النفقات العامة على  المطلب الأول:

يق نتائج هامة في مجال الهياكل القاعدية حيث يمكن تتبع أثر النفقات العامة من خلال تحليل اهم تم تحق
  النتائج التي حققتها كل ولاية من الولايات محل الدراسة وفق ما يلي:

المؤسسات الصغير ة والمتوسطة

الفلاحة

الري

الغابات

البيئة

البريد وتكنولوجية المعلومات

السياحة

النقل

التخزين والتوزيع

المنشآت القاعدية

المطارات

المنشآت الإدارية

التربية
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  أولا: شبكة الطرقات

ضح شبكة تتكون شبكة الطرقات للولايات من طرق وطنية وطرق ولائية وطرق بلدية والجدول الموالي يو 
  الطرقات لولايات الدراسة كما يلي 

  ): تطور شبكة الطرقات24جدول رقم (

  برج بوعريريج  أم البواقي  خنشلة  سوق أهراس  تبسة  البيان
  2014  1999  2014  1999  2014  1999  2014  1999 2014 1999  السنة

   304  294 413.86 398   281.8 262 452.9 405  565  545 طريق وطني
 2297.5  2279 412.66 395   742.6 702 كم312 كم202  418  392 طريق ولائي
 1895.6   1855   922.2 882 2609.4 1496.21696.22509 1637  1200  طريق بلدي

  محل الدراسة المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من تقارير التنمية للولايات

أن هناك تطور ملحوظ في شبكة الطرقات للولايات محل الدراسة حيث من خلال الجدول يمكن ملاحظة 
يتبين أن هناك تدعيم للطرقات الموجودة أصلا، وتجدر الإشارة أن النفقات المخصصة لهذا الجانب تستخدم لإعادة 

  .2014-199الاعتبار، التدعيم والصيانة وهو ما يبرر عدم وجود إنجازات كبيرة خلال الفترة 

نجد بأن نفقات الأشغال العمومية تطورت وارتفعت خلال هذه الفترة وهو ما يبينه الشكل  في المقابل
  الموالي:
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  : تطور نفقات المنشآت القاعدية لولاية تبسة)13شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  37و  36المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الملحق رقم 

حيث نلاحظ تزايد في حجم النفقات  1999ن الاهتمام بهذا القطاع ازداد ابتداء من سنة يمكن ملاحظة أ
وهذا راجع لتراجع أسعار  2014لتتراجع سنة  2013العامة الخاصة بالمنشآت القاعدي لتصل إلى ذروتها سنة 

م توزيع أعلى النسب البترول من جهة وكذا لسياسة توزيع الأغلفة المالية في المخطط الخماسي للتنمية حيث يت
  في السنوات الأولى للبرنامج وتكون السنوات الأخيرة من أجل إتمام المشاريع أو من أجل مراجعة تكاليف الإنجاز.

تجدر الإشارة أن نفقات المنشآت القاعدية لا تخص فقط الطرقات وإنما تخص أشغال التهيئة داخل المدينة 
  وغيرها.

 ثانيا: الطاقة

ة كبرى لمجال الطاقة سواء الكهربائية أو الغاز حيث تسعى إلى تحقيق نسب مرتفعة من تولي الدولة أهمي
الربط بالتيار الكهربائي وشبكة الغاز الطبيعي حيث تطورت نسب الربط بالكهرباء بصورة ملحوظة على المناطق 

  المدروسة.

دل الربط بالشبكة الكهربائية من بمقارنة تطور معدل الربط بالشبكة الكهربائية نجد أن ولاية تبسة انتقل مع
  %20أي بزيادة تقريبا  2014سنة  % 93إلى  1999سنة  71%
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نفس الملاحظات يمكن تسجيلها على كل من سوق أهراس وخنشلة وأم البواقي وبرج بوعريريج حيث سجلت 
  وهو ما يوضحه الشكل الموالي، أفضل النسب نظرا لطبيعة المنطقة

  : تطور الربط بالشبكة الكهربائية)14شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  10إلى  06من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق من المصدر: 

وما يمكن استنتاجه أن التزايد في النفقات المتلقة بالهياكل القاعدية كان لها الأثر الملموس على نتائج هذا 
منفعة التي تعود على المواطن من هذه المخرجات ويمكن القطاع سواء من حيث حجم الإنتاج أو من حيث ال

  .ى مستوى الربط بشبكة الصرف الصحيملاحظة نفس النتائج على مستوى نسب الربط بالشبكة الكهربائية وحتى عل

 الري ثالثا: قطاع

سواء  في أي منطقة الاستراتيجيةيحتل قطاع الري مكانة هامة في التنمية المحلية خاصة وأنه من القطاعات 
تعلق الأمر بالمياه الصالحة للشرب أو المياه الموجهة لسقي الأراضي لذلك نجد أن كل الولايات تسعى لتحقيق 
فائض في كمية المياه سواء الجوفية أو السطحية ومن أهم المشاريع التي تم تمويلها وتخصيص أظرفة مالية هامة 

يانتها لما تحققه من نتائج ملموسة وهو ما نلاحظه من نجد تلك المتعلقة بالسدود سواء من حيث إقامتها أو ص
سنة  %69خلال تطور معدل الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب على مستوى الولايات والتي انتقلت من حوالي 

أما ؛ )10-6في كل الولايات المدروسة كما هو مبين في الملاحق ( 2014سنة  %90إلى ما يفوق   1999
  :متعلقة بقطاع الري فقد تطورت وازدادت كما هو مبين في الشكل أدناهيخص النفقات ال فيما

  

0

20

40

60

80

100

120

1999 2004 2009 2014

تبسة

سوق أهراس

خنشلة

أم البواقي

برج بوعريرج



 لبرامج التنمية على ولايات الشرق الخامس.................................تقييملفصل ا

 132

  تطور نفقات الري بولاية تبسة): 15شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  37و 36المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الملحق رقم 

  

اعا ملحوظا وهذا نظرا لتسجيل ارتف 2010يلاحظ أن نفقات الري عرفت ارتفاع مستمر وقد سجلت سنة 
مشاريع خاصة بالسدود لا سيما سد الصفصاف بالولاية وكذا إعادة الاعتبار لشبكة المياه بالولاية وكما هو ملاحظ 
فإن هذه الزيادة في النفقات صاحبتها تحسن في مؤشر الربط بالمياه الصالحة للشرب مما يدل على أن النفقات 

  جابي على قطاع الري خاصة وعلى تحسين الهياكل القاعدية عامة.العامة كان لها الأثر الإي

 التعليم. أثر النفقات العامة على المطلب الثاني:

لعل التعليم من أهم القطاعات الاجتماعية والتي تساهم رفع رأس المال البشري، الأمر الذي يجعل منه أهم 
م تتبع أثر النفقات العامة على التعليم من حيث القطاعات ليس في الجزائر فقط وإنما في العالم، وعليه سيت

  الإنجازات والمؤشرات المصاحبة لتغير النفقات العامة المتعلقة بالتعليم.

  أولا: الإنجازات المحققة في قطاع التربية

لقد شهد قطاع التربية نمو هاما من حيث الإنجازات على مستوى جميع الأطوار ابتدائي، متوسط وثانوي والجدول 
  موالي يبين تطور الانجازات المحققة في مجال التربية والتعليمال
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  ):تطور هياكل التربية بالولايات25جدول رقم (

  برج بوعريريج  أم البواقي  خنشلة  سوق أهراس  تبسة  البيان
  2014  1999  2014  1999  2014  1999  2014  1999 2014 1999  السنة

  446  352  384  340  275  240  489  368   436  355  ابتدائية
  121  78  81  67  71  59  97  58  116  70  متوسطة
  52  22  34  24  34  20  43  24  52  23  ثانوية

  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من تقارير التنمية للولايات

ظم الولايات من خلال الجدول يمكن ملاحظة أن هناك اهتمام بالغ بإنجاز الهياكل التربوية حيث سعت مع
ارس الابتدائية في دإلى تقريب الهياكل من المواطنين خاصة في الأماكن المعزولة حيث نلاحظ تطور عدد الم

إلى  1999متوسطة سنة  70مدرسة، كما انتقل عدد المتوسطات من  436مدرسة ليصل إلى  355تبسة من 
  .2014ثانوية سنة  52ى إل 1999ثانوية سنة  23وعدد الثانويات من  2014متوسطة سنة  116

كما يمكن ملاحظة أن هذه الانجازات تتزامن مع البرامج التنموية التي تبنتها الجزائر والتي اشتركت كلها  
  في تنمية رأس المال البشري والفكري للبلاد وهو ما يبينه تطور النفقات المتعلقة بالتربية من خلال الشكل الموالي:

  : تطور نفقات التربية لولاية تبسة)16شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  37و 36المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الملحق رقم 
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كما هو ملاحظ فإن النفقات الخاصة بالتعليم مرت بمرحلتي أساسيتان حيث تميزت المرحلة الأولى 
تمر بها البلاد أما المرحلة الثانية ) بتذبذب في حجم النفقات وهذا راجع للأزمة التي كانت 1995-2000(
بوتيرة متزايدة وهذا لأنها كانت ضمن أهداف المخططات التنموية  زديادبالا) بدأت نفقات التربية 2001-2014(

الثلاث التي تبنتها الدولة حيث سايرت هذه الزيادة في النفقات نمو في حجم الإنجازات سواء ببناء هياكل جديدة 
للهياكل القائمة الأمر الذي أدى إلى تحسين المؤشرات المرتبطة بالتعليم والتي سيتم تناولها فيما  عتبارلااأو بإعادة 

  يلي.

 ثانيا: تطور أهم المؤشرات المتعلقة بالتربية والتعليم

من أهم المؤشرات التي تبين مدى فعالية نفقات التعليم هي نسبة التغطية التي تحققها الهياكل التعليمية 
) سنة، لكن التعليم الجيد هو الذي يكون فيه التلميذ في سعة من أمره لذلك 15-06الأطفال من سن ( خاصة لفئة

فعدد التلاميذ في الأقسام يؤثر على فهم التلميذ للدروس وعلى جودة المعلومات التي يقدمها الأستاذ لذلك عندما 
لتمدرس معدل شغل الأقسام وهو ما يبينه الجدول إضافة إلى نسبة ا الاعتبارنتكلم على التعليم عادة ما تؤخذ بعين 

  الموالي:
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  ): تطور أهم المؤشرات المتعلقة بالتربية والتعليم26جدول رقم (

 2014 20042009 1999البيان الرقم

 ولاية تبسة

 94 85 83 79سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من
 54 48 47 46نسبة البنات

 27 33 43 49معدل شغل الأقسام بالابتدائي
 28 40 41 41معدل شغل الأقسام بالمتوسط
 32 37 40 35معدل شغل الأقسام بالثانوي

 سوق أهراس

 93 91 90 89سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من
 47.2951 46.5 46.1نسبة البنات

 24 25 36 40معدل شغل الأقسام بالابتدائي
 32 40 34 38معدل شغل الأقسام بالمتوسط
 25 27 34 39معدل شغل الأقسام بالثانوي

 برج بوعريريج

 94 92 91 90سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من
 47.2951 46.5 46.1نسبة البنات

 24 25 36 40معدل شغل الأقسام بالابتدائي
 32 40 34 38معدل شغل الأقسام بالمتوسط
 25 27 34 39معدل شغل الأقسام بالثانوي

 أم البواقي

 92 86 80 76سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من
 52 48 47.7 47نسبة البنات

 29 36 44 49معدل شغل الأقسام بالابتدائي
 32 40 41 43معدل شغل الأقسام بالمتوسط
 30 365 38 40معدل شغل الأقسام بالثانوي

 خنشلة

 92 84 79 74سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من
 53 48 46 44نسبة البنات

 31 37 45 49معدل شغل الأقسام بالابتدائي
 34 40 42 44معدل شغل الأقسام بالمتوسط
 31 37 38 41معدل شغل الأقسام بالثانوي

  10إلى  06المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق من 

سنة حيث انتقلت من  15إلى  6ر في نسبة التمدرس للأطفال من يتبين من الجدول أعلاه أن هناك تطو 
مما يدل على  2014في جميع الولايات وهي نسبة تعادل النسبة الوطنية لسنة  %90إلى أكثر من  %70حوالي 

مدرس سواء من خلال زيادة عدد أن الإنجازات المحققة من طرف هذه الولايات كانت فعالة في الرفع من نسبة الت
المدارس بحيث أصبحت قريبة من الأطفال خاصة في المناطق المعزولة كما صاحب هذه الزيادة تحسن في 
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مستوى تمدرس الأطفال للأطوار الثلاث حيث انخفض معدل شغل الأقسام من أكثر من أربعين طفل في القسم 
  نتيجة إيجابية. تلميذ في القسم وهي 30لجميع الولايات إلى حدود 

مما سبق يمكن استنتاج أن النفقات العامة في مجال التربية والتعليم اتسمت بالفعالية خاصة وأن الزيادة 
في النفقات صاحبتها زيادة في عدد الهياكل ورفع في نسبة تمدرس الأطفال والتي تطمح كل ولاية إلى الوصول 

حيث معدل شغل الأقسام، الأمر الذي يبرر بقاء نفقات  ظروف تعليمية ملائمة من في %100إلى نسبة تقارب 
  التعليم مرتفعة.

 الصحة.أثر النفقات العامة على  المطلب الثالث:

تعتبر الصحة من الأولويات في أي برنامج تنموي سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي، 
انت النفقات في مجال الصحة دائما تحتل نسب فلا يمكن تصور تنمية بشرية دون وجود للجانب الصحي، لذا ك

  معتبرة سواء في النفقات العادية أو النفقات الاستثنائية، وهذا للوصول إلى تقديم خدمات صحية ملائمة للأفراد.

وحتى يتم الوقوف على مدى فعالية النفقات العامة في مجال الصحة سوف يتم تتبع تطور الهياكل الصحية 
  بها وما يقابلها من زيادة في النفقات.والنفقات المتعلقة 

 أولا: تطور الهياكل الصحية والنفقات المتعلقة بها

لقد شهد القطاع الصحي تطورا ملحوظا من حيث الهياكل في مختلف الولايات وهذا تماشيا مع أهداف 
  ة فيما يلي:التنمية المحلية المراد تحقيقها في جميع ولايات الجزائر ويمكن تتبع تطور الهياكل الصحي

  تطور الهياكل الصحية): 27جدول رقم (

  برج بوعريريج  أم البواقي  خنشلة  سوق أهراس  تبسة  البيان
  2014 1999 2014  1999  2014 1999  2014  1999 2014 1999  السنة

  04  04  07  07  04  04  03  03  07  07  مستشفيات
عيادات متعددة 

  الخدمات
10  39  14  35  15  26  12  28  44  59  

  167  148  102  88  107  84  105  61  126  97  قاعات علاج

  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من تقارير التنمية للولايات

نمو معتبرا في الهياكل الصحية الموجودة على مستوى كل ولاية خاصة فيما  2014-1999شهدت الفترة 
عيادة في كل من خنشلة  20عيادة في تبسة وحوالي  29إنجاز أكثر من  يتعلق بالعيادات متعددة الخدمات فقد تم
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 97عيادة في ولاية البرج كما شهد عدد قاعات العلاج هو أيضا ارتفاعا فقد وصل من  15و أم البواقي وحوالي 
ص أما فيما يخ، وكذا باقي الولاياتبولاية تبسة  2014قاعة علاج سنة  126ليضل إلى  1999قاعة علاج سنة 

  النفقات المتعلقة بالصحة فقد شهدت هي الأخرى تغيرات هامة من حيث الحجم وهو ما يبينه الشكل الموالي:

  تطور نفقات الصحة بولاية تبسة): 17شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  ) 37إلى  23من المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملحق رقم(

-1995نفقات الصحة يمكن ملاحظة أن هناك فترتين أساسيتين الفترة الأولى ( من خلال المنحنى تطور
) في هذه المرحلة بدأت 2014-2005) حيث تسمت نفقات الصحة بنوع من الاستقرار والمرحلة الثانية (2004

ويرجع سبب تذبذب النفقات المتعلقة بالصحة إلى صعوبة برمجة  2010نفقات الصحة بالارتفاع خاصة سنة 
ياكل صحية بصورة مستمرة لأن هذه الهياكل تتطلب عمالة خاصة من أطباء وعمال الشبه طبي وغيرهم وعليه ه

  فإن تسجيل أي عملية إنشاء لهياكل صحية تستلزم استقطاب هذه العمالة الخاصة.

هياكل تجدر الإشارة أن نفقات الصحة لا تقتصر على إنجاز الهياكل الصحية وإنما يتم من خلالها تجهيز ال
بالمعدات الخاصة وكذا صيانة الهياكل والعتاد وتوفير الأدوية وغيرها من النفقات المرتفعة المر الذي يجعل تنامي 

  عملية الإنجاز يكون على فترات ومراحل متباعدة. 

 ثانيا: تطور أهم المؤشرات المتعلقة بالصحة

النفقات الصحية نجد نسبة التغطية من أهم مؤشرات الصحة والتي يمكن اعتمادها لمعرفة مدى نجاعة 
الصحية والتي تقاس بعدد الأطباء العامون والخواص وكذا الأعوان الشبه طبيون لكل مواطن وعدد الأسرة 

  المتوفرة لكل مواطن وهو ما سيتم التطرق إليه فيما يلي:
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  : تطور أهم مؤشرات الصحة)28جدول رقم (

 2014 20042009 1999نالبيا الرقم

 ولاية تبسة

 1275 25251760 3652.6طبيب عام لكل ساكن
 251 521327 1/560ساكن1000شبه طبي لكل

 5359/1 7794/1 1/12615 1/13453طبيب مختص لكل ساكن
 1.57 1.311.58 1.05ساكن1000سرير لكل

 سوق أهراس

 2111 2390 3210 3865طبيب عام لكل ساكن
 245 375289 480ساكن1000شبه طبي لكل

 4005 59824970 7923طبيب مختص لكل ساكن
 1.2 1.231.2 1.28ساكن1000سرير لكل

 برج بوعريريج

 1911 21101990 2365طبيب عام لكل ساكن
 230 300260 380ساكن1000شبه طبي لكل

 3125 57123920 7623طبيب مختص لكل ساكن
 1.2 1.231.2 1.28ساكن1000سرير لكل

 أم البواقي

 1990 30122010 3820طبيب عام لكل ساكن
 280 310299 490ساكن1000شبه طبي لكل

 4371 76805321 8710طبيب مختص لكل ساكن
 1.2 1.231.2 1.3ساكن1000سرير لكل

 خنشلة

 3225 77124920 9623طبيب عام لكل ساكن
 300 423325 750ساكن1000طبي لكلشبه

 4671 83015821 9810طبيب مختص لكل ساكن
 1.2 1.231.2 1.3ساكن1000سرير لكل

  10إلى  06المصدر من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق من 

كل بالنظر إلى كل المؤشرات المتعلقة بالقطاع الصحي نجد أن هناك تطورا كبيرا في كل المؤشرات ل
الولايات المدروسة فنجد تطور مؤشر طبيب عام لكل ساكن انخفض إلى مستويات مقبولة فبعد أن كان  في تبسة 

ساكن وهي نسبة مقبولة وأيضا الأمر نفسه  1275أصبح طبيب عام لكل  1999سنة  3652طبيب عام لكل 
العام الممول من طرف الدولة لذلك  بالنسبة لباقي المؤشرات تجدر الإشارة بأن هذه المؤشرات هي خاصة بالقطاع

  يمكن اعتبارها نسب مقبولة الأمر عينه في باقي الولايات فقد شهدت كل المؤشرات تحسنا ملحوظا.

من خلال ما سبق يمكن القول بأن النفقات المتعلقة بالجانب الصحي كان لها الأثر الإيجابي على الجانب   
  كن استنتاج أن النفقات العامة تميزت بالفعالية في المجال الصحي.الصحي من حيث المؤشرات المدروسة وعليه يم
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  الفصل خلاصة

من خلال هذا الفصل الذي تم تخصيصه لدراسة النفقات العامة على مستوى عدد من ولايات الشرق 
على  الجزائري والمتمثلة في كل من ولاية تبسة، سوق أهراس، خنشلة، أم البواقي وبرج بوعريريج، حيث تم التعرف

هذه الولايات من حيث الموقع والنمو السكاني وكانت هذه الولايات متقاربة من حيث الخصائص العامة الأمر الذي 
  سهل من عملية دراسة النفقات العامة على مستواها.

تعرضنا في هذا الفصل إلى هيكل النفقات العامة لهذه الولايات حيث أنه على مستوى كل ولاية يتم اعتماد 
تنموية متمثلة في البرامج القطاعية الممركز واللامركزية والمخططات البلدية العادية والتي يتم تسجيلها سنويا برامج 

بناء على احتياجات كل منطقة واختصاص كل برنامج، وقد تبين أن لكل برنامج ثم حاولنا تتبع أثر النفقات العامة 
  النتائج كما يلي:على كل من الهياكل القاعدية والتربية والصحة وكانت 

نجد بأن ولاية برج بوعريريج تمتاز بأعلى كثافة سكانية نظرا لموقعها الجغرافي بحيث أنها قريبة من عدة 
ولايات ذات أهمية اقتصادية وسياسية لاسيما عاصمة البلاد، في حين نجد أن ولاية خنشلة الكثافة السكانية بها 

  ظرا لكبر مساحتها من جهة ولتنوع تضاريسها من جهة أخرى.منخفضة مقارنة بباقي ولايات العينة وهذا ن

في البرنامج القطاعي اللامركزي هناك توجهات مختلفة للولاية وهذا من خلال تغير النسبة الممنوح لكل 
قطاع من سنة إلى أخرى كما أن هناك قطاعات لم تستفد خلال سنوات من أي مشروع وأخرى تكتسي أهمية 

  كبرى.

مج القطاعي اللامركزي هذا البرنامج ركز على قطاع المنشآت القاعدية والسكن والتهيئة أما في البرنا
  والتعمير نظرا لما تكتسيه هذه القطاعات من أهمية في التنمية المحلية.

المخططات البلدية للتنمية ركزت على قطاعي الري والمنشآت القاعدية بنسبة كبيرة في حين تتوزع النسبة 
  قطاعات.الباقية على ال

بأن جهاز التخطيط المركز يركز على الجانب الاقتصادي والفلاحي لهذه المناطق  سبق تبينمن خلال ما 
 الأولى يركزوجانب الإسكان أما الجهاز المحلي والقائم بالتخطيط اللامركزي والمخططات البلدية للتنمية فإنه في 

صادي والناحية الاجتماعية سواء من حيث السكن والصحة أساسا على التربية والتعليم ثم الفلاحة والجانب الاقت
وغيرها من الجوانب الاجتماعية أما في المخططات البلدية للتنمية فإنه يركز أساسا على ناحيتي الري والهياكل 

  القاعدية وخاصة في المناطق الريفية والبلديات النائية بالمنطقة.
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مج التنموية التي انتهجتها الجزائر والمتمثلة أساسا في برنامج كما أن هناك برامج استثنائية تتمثل في البرا
) والمخطط الخماسي للتنمية 2009-2005) وبرنامج دعم النمو (2004-2001دعم الإنعاش الاقتصادي (

)2010-2014 .(  

وجدنا أن برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ركز على الجانب الاجتماعي وكذا على الهياكل القاعدية في 
ه الولاية الأمر الذي يساهم في ترقية المنطقة وهو ما سوف يتم دراسته من خلال تتبع أثر هذه البرامج على هذ

  القطاعات الاجتماعية بالمنطقة

) فإن توزيع المشاريع على القطاعات فقد ركز 2009-2005أما بالنسبة للبرنامج التكميلي لدعم النمو(
  نمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةعلى التربية كما انه هناك اتجاه نحو ت

) فإنه يعتبر امتداد وتكملة للمخطط السابق له حيث أنه ما زال 2014-2010بالنسبة للمخطط الخماسي(
  يركز على التربية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

هناك  نفقد كامن خلال تتبع أثر النفقات العامة على بعض الجوانب منها المنشآت القاعدية والإدارية 
تزايد في النفقات العامة صاحبه تطور في المنشآت القاعدية سواء على مستوى الطرقات أو الطاقة أو الري الأمر 

  الذي يوحي بفعالية النفقات العامة في تحقيق بنية تحتية ملائمة للعيش والاستثمار.

فعالية خاصة وأن الزيادة في النفقات العامة في مجال التربية والتعليم اتسمت بالأما فيما يخص فعالية 
النفقات صاحبتها زيادة في عدد الهياكل ورفع في نسبة تمدرس الأطفال والتي تطمح كل ولاية إلى الوصول إلى 

ظروف تعليمية ملائمة من حيث معدل شغل الأقسام، الأمر الذي يبرر بقاء نفقات التعليم   في %100نسبة تقارب 
  مرتفعة.

الخاصة بقطاع الصحة كان لها الأثر الإيجابي على الجانب الصحي من حيث يمكن القول بأن النفقات 
المؤشرات المدروسة فقد زادت نسبة التغطية الصحية بارتفاع عدد الأسرة وكذا عدد الأطباء لكل مواطن وأيضا من 

صحي.خلال زيادة عدد الهياكل وعليه يمكن استنتاج أن النفقات العامة تميزت بالفعالية في المجال ال



 

 
 

  

  

 

أثر  دراسة الفصل السادس
 على البطالة النفقات العامة
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مفهوم الإنعاش الاقتصـــــادي في الجزائر اعتمادا على عنصـــــرين أســـــاســـــين هما تخفيض معدلات تمحور 
تمثلت في طلاق ســــــــلســــــــلة من الاســــــــتثمارات العمومية، الأمر الذي أدى إلى إالبطالة ورفع حجم الدخل القومي، 

  الخماسي. البرامج التنموية انطلاقا من برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي إلى المخطط

وكما هو معلوم فإن النفقات العامة في الجزائر مقسمة إلى قسمين نفقات التسيير ونفقات التجهيز هذه 
نجدها في البرامج العادية كما هي محور البرامج الاستثنائية (برامج الإنعاش الاقتصادي) حيث ساهمت خيرة الأ

كما ساهمت في الرفع من جل المؤشرات سواء الاجتماعية  إنشاء هياكل ونحسين البنية التحتية للاقتصاد الوطنيفي 
  .الاقتصاديةو 

بعد استعراض دور النفقات العامة في المنطقة محل الدراسة سيتم من خلال هذا الفصل تقدير أثر النفقات و 
ل الفترة على البطالة لولاية تبسة باعتبارها أحد ولايات الشرق الجزائري خلاوالمتمثلة في نفقات التجهيز العامة 

  .2014إلى  1995الممتدة من 

، الاقتصـــاديةوتعد الأســـاليب الإحصـــائية من اهم الأســـاليب المســـتخدمة في دراســـة العلاقة بين المتغيرات 
  فمن خلال تتبع تطور السلسلة الزمنية لكل المتغيرات يمكن بناء نموذج لنثور العلاقة بين المتغيرات.

المتغيرات الخاصـــة بالدراســـة وتحليل تطورها ثم نقوم بتقدير أثر حيث ســـيتم من خلال هذا الفصـــل تقديم 
  النفقات العامة على بطالة خلال فترة الدراسة وهذا من خلال المبحثين المواليين:

 التعرف على متغيرات الدراسة  
  تقدير أثر النفقات العامة على معدل البطالة  
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  المبحث الأول: التعرف على متغيرات الدراسة

  تم اختيار الفترة والولاية الذكورة لعدة اعتبارات منها ما يلي:لقد 

 توفر المعطيات المفصلة بمتغيرات الدراسة لهذه المنطقة. -
تعتبر هذه الفترة مجالا زمنيا لا بأس به يعطي فترات مختلفة من تطور برامج النفقات العامة والسياسات  -

 المختلفة المصاحبة له.
 الفترة كاف ومناسب لاستخدام الطرق الإحصائية والقياسية. يعتبر المجال الزمني لهذه -

  وفيما يلي التعرف بمتغيرات الدراسة:

وقد تم جمع معطياته من  GDPدج) ونرمز له بالرمز  103النفقات العامة الوحدة ألف دينار جزائري ( -
 مصالح ولاية تبسة.

 طيات مصالح ولاية تبسة.وكان مصدر المع TCH) ونرمز له بالرمز %(معدل البطالة الوحدة  -

  المطلب الأول: تحليل المعطيات المتعلقة بالشغل

يعد التشغيل أحد أهم الظواهر التي تسعى الدولة لتحقق فيه أعلى المستويات وبتعبير آخر كلما زاد حجم 
  التشغيل كلما انخفضت معدلات البطالة.

  : تطور نسبة البطالة وهيكل الفئة العاملة بالمنطقةأولا

نسبة البطالة عن النسبة المئوية للفئة النشطة والعاطلة عن العمل إلى إجمالي الفئة النشطة بالمنطقة  تعبر
  والشكل الموالي يوضح تطور نسبة البطالة بالمنطقة:
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  تطور معدلات البطالة في ولاية تبسة خلال فترة الدراسة):18شكل رقم (

  
  21 عداد الباحث انطلاقا من الملحقالمصدر: من إ

  من خلال المنحنى أعلاه، يمكن ملاحظة أن معدلات البطالة قد مرت بمرحلتين أساسيتين

   2000-1995المرحلة الأولى 

لتصل إلى  995سنة 25.9%عرفت هذه المرحلة تزايدا مستمرا في معدلات البطالة حيث انتقلت من 
الوطني في تلك المرحلة حيث تميزت بانخفاض أسعار  يلاقتصادا، ويعود ذلك إلى حالة 2000سنة  31%

  البترول، إضافة إلى عجز المؤسسات العمومية وانخفاض قيمة الدينار.

  2014-2001المرحلة الثانية 

لتصل إلى  2001سنة %30عرفت معدلات البطالة في هذه المرحلة انخفاضا كبيرا فقد انتقلت من 
ى توسع سياسة النفقات العامة بتبني برامج إنفاق لبعث الانعاش الاقتصادي ، وهذا راجع إل2014سنة  6.65%

  وكدا البرامج التي تلته، كما عرفت الإيرادات ارتفاعا مصاحبا لارتفاع أسعار البترول في هذه المرحلة.
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  تطور مناصب الشغل المستحدثة بالمنطقة ثانيا:

بصــــــــــورة دائمة وهذا نظرا لكون مناصــــــــــب الشــــــــــغل بالرغم من انخفاض معدلات البطالة إلا أنها لم تكن 
  المستحدثة كل سنة مقسمة بين المناصب الدائمة والمؤقتة والجدول الموالي يوضح ذلك:

  2014-1999المناصب المستحدثة خلال الفترة  ):29جدول رقم (

مناصب  
 دائمة

نسبة المناصب 
الدائمة إلى 

إجمالي المناصب

صب منا
 مؤقت

نسبة المناصب 
المؤقتة إلى إجمالي 

 المناصب
 المجموع

1999 4093 79.69 1043 20.31 5136 
2000 2493 25.15 7421 74.85 9914 
2001 1757 23.65 5671 76.35 7428 
2002 5296 57.80 3867 42.20 9163 
2003 3238 26.23 9106 73.77 12344 
2004 2556 25.00 7669 75.00 10225 
2005 3259 29.15 7921 70.85 11180 
2006 7036 31.71 15150 68.29 22186 
2007 3890 23.24 12845 76.76 16735 
2008 5175 30.41 11841 69.58 17018 
2009 4630 27.41 12260 72.59 16890 
2010 4826 27.25 12886 72.75 17712 
2011 5008 27.87 12960 72.13 17968 
2012 4602 24.33 14310 75.67 18912 
2013 4004 21.12 14950 78.88 18954 
2014 3876 20.33 15188 79.67 19064 

  المصدر: من إعداد الباحث من تقارير التنمية بالولاية

يوضح الجدول أعلاه عدد المناصب المستحدثة في القطاع العمومي بولاية تبسة وبالرغم من تزايد عمم 
منصب ليصل إلى أعلى  5136من   1999ة من سنة إلى أخرى حيث انتقل سنة مناصب الشغل المستحدث

 19064منصب شغل ليرتفع إلى  16735إلى  2007منصب ثم انخفض سنة  22186ب  2006مرحلة سنة 
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هذا في ما يخص عدد المناصب الاجمالية المستحدثة سواء كانت دائمة أو مؤقتة، في حين يمكن  2014سنة 
حيث كانت  1999لمناصب الدائمة بالنسبة إلى المناصب المؤقتة انخفضت بصورة كبيرة بين ملاحظة أن نسبة ا

وهي تقريبا تمثل ثلث المناصب  2000سنة  %25من اجمالي مناصب الشغل إلى  %79.69تمثل نسبة 
  .%57.80حيث وصلت إلى نسبة  2002المستحدثة خلال فترة الدراسة ما عدا سنة 

ل المستحدثة في المنطقة صاحبه اختلاف في هيكلة العمالة داخل الولاية إن تطور عدد مناصب الشغ
نظرا للتطور الحاصل في المنطقة وكذا تغير الهيكل السكاني وتغير نسبة التحضر مما أدى إلى تغير سياسات 

  خلق مناصب الشغل بالولاية والجدول الموالي يوضح تغير هيكلة الفئة الشاغلة بالمنطقة.

  توزيع مناصب الشغل المستحدثة حسب قطاعات النشاط): 30جدول رقم (

الإدارة والوظيف   
  العمومي

  النقل  التجارة  الصناعة
البناء 

والأشغال 
  العمومية

  المجموع  أخرى  الخدمات  الغابات  الفلاحة  الري

1999 231  103  770  92  257  31  41  1233  616  1762  5136  
2000 371  118  1381  232  484  37  71  2311  1359  3550  9914  
2001 520  186  961  187  380  89  2080  670  1040  1315  7428  
2002 681  198  1447  256  575  98  2480  485  1223  1720  9163  
2003 1012  84 545 115 2948 113 2233 2115 114 3065 12344 
2004921  154 1022 204 1738 154 2045 204 1840 1943 10225 
2005987  195 1204 1970 656 875 1532 449 1065 2247 11180 
20061421  1669  1688  1122  2241  422  1232  820  307  11264  22186  
2007 1339  1172 669 1006 2006 837 1543 335 1505 6323 16735 
20081702  1362  1021  851  1872  340  1361  204  1328  6977  17018  
20091690  1351  1013  844  1858  338  1351  202  1318  6925  16890  
20101594  1063  531  1417  2361  177  2037  150  1120  7262  17712  
20111797  1437  1078  898  1976  360  1437  216  1402  7367  17968  
20122838  1324  756  567  2269  284  2175  567  1891  6241  18912  
20131706  1137  758  853  2844  189  1137  379  1516  8435  18954  
2014 2288  1715 762 572 2860 381 1144 190 2288 6864 19064 

  تقارير التنمية للولايةالمصدر: 
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من خلال الجداول نلاحظ أن هناك قطاعات تطورت من حيث عدد المناصب الشغل المفتوحة كقطاع 
 2014منصب خلال سنة  2288ى لتصل إل 1999منصب سنة  231الإدارة الوظيفة العمومية حيث انتقلت من 

أي بزادة حوالي عشرة أضعاف وكذا كل من قطاع الأخرى في حين تراجع قطاع الغابات الذي كان يحتل مراتب 
 2014لتنخفض سنة  2311بلغت مناصب الشغل المستحدثة  2000أولى في مناصب الشغل حيث في سنة 

 منصب فقط   190لتصل فقط إلى 

  نصب شغل في ولاية تبسةتطور تكلفة خلق م لثا:ثا

بافتراض أن مجمل النفقات العامة بالولاية تســـــــاهم في خل مناصـــــــب الشـــــــغل بالولاية يمكن اعتبار تكلفة 
خلق منصـــب شـــغل هو حاصـــل قســـمة مجموع النفقات في الســـنة على عدد المناصـــب المســـتحدثة في تلك الســـنة 

  نصب شغل (دائم ومؤقت)وعليه يمكن استنتاج الجدول الموالي الذي يحدد تكلفة خلق م

  تكلفة خلق منصب شغل حسب السنوات): 31جدول رقم (

  الوحدة ألف دج

 النفقات العادية السنة
 

 النفقات الاستثنائية
 

  مجموع النفقات 
 

مناصب الشغل 
 المستحدثة

تكلفة خلق منصب 
 شغل

1999 3189825.00 3189825.00 5136 621.07 
2000 3453180.00 3453180.00 9914 348.31 
2001 5084349.00 6335078.00 11419427.007428 1537.35 
2002 3424244.00 1295306.00 4719550.00 9163 515.07 
2003 6601908.00 1190905.00 7792813.00 12344 631.30 
2004 14002267.50 853450.00 14855717.5010225 1452.88 
2005 15852710.00 22211012.00 38063722.0011180 3404.63 
2006 21046920.00 13499153.00 34546073.0022186 1557.11 
2007 16193091.50 7363644.00 23556735.5016735 1407.63 
2008 27765185.50 6882609.00 34647794.5017018 2035.95 
2009 20329095.00 4914456.00 25243551.0016890 1494.59 
2010 42015090.00 42210811.00 84225901.0017712 4755.30 
2011 31734675.50 33568766.00 65303441.5017968 3634.43 
2012 23050900.00 39110691.00 62161591.0018912 3286.89 
2013 54403439.00 33036384.00 87439823.0018954 4613.26 
2014 32546421.50 22992706.00 55539127.5019064 2913.30 

  التنمية للولاية بالاعتماد تقاريرمن إعداد الباحث  :رالمصد
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من خلال الجدول يمكن ملاحظة أن تكاليف خلق منصب شغل قد ارتفعت خاصة في السنوات الأولى لكل 
زيع الأغلفة المالية خلال فترة برنامج تنموي استثنائي وهذا راجع لسياسة توسع الدولة في النفقات العامة وكذا تو 

البرنامج بحيث تتناقص قيمة الأغلفة المالية مع اقتراب نهاية كل برنامج مما يؤدي إلى تناقص مجموع النفقات، 
 103* 4755.30) بلغت تكلفة خلق منصب شغل 1010-2014فمثلا خلال برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي (

دج الأمر الذي في حين كانت مناصب الشغل في بداية البرنامج  103*2913.30دج لتصل نهاية البرنامج إلى 
وهو ما يدل ظاهريا على فعالية منصب شغل  19064إلى  2014منصب شغل مستحدث لترتفع سنة  17712

النفقات في خلق مناصب شغل. وهو ما سيتم دراسته من خلال بناء نموذج لدراسة أثر النفقات العامة على البطالة 
  تبسة ومن ثمة يمكن تعميمه على مجموع ولايات الدراسة. في ولاية

  تحليل المعطيات الخاصة بالنفقات العامةالمطلب الثاني: 

لقد تم التعرض لهيكلة النفقات العامة ولمكوناتها في الفصل الخامس حيث تبين أن النفقات العامة على 
العادية وكل مجموعة يتم تسييرها وتحديدها  المستوى المحلي معبر عنها في مجموعتين أساسيتين وهي النفقات

) هي مجموع GDPوفقا لآليتين البرامج المركزية واللامركزية وعليه فإن النفقات العامة التي تمثل المتغير المستقل (
  النفقات العادية والاستثنائية.

  هيكل النفقات العامة أولا: 

لي مثلما هو الحال على المستوى الوطني، خاصة بعد لقد عرف حجم النفقات تزايدا مستمرا على المستوى المح
  وهو ما يبينه الجدول الموالي: 2001تبني سياسات الاستثمار منذ سنة 
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  2014-1995إجمالي النفقات العامة للفترة  ): 32جدول رقم (
  دجألف  الوحدة                

 مجموع النفقات ستثنائيةالنفقات الا النفقات العادية السنة
1995 3107406.00 3107406.00 
1996 1971551.00 1971551.00 
1997 2415097.00 2415097.00 
1998 2253307.00 2253307.00 
1999 3189825.00 3189825.00 
2000 3453180.00 3453180.00 
2001 5084349.00 6335078.00 11419427.00 
2002 3424244.00 1295306.00 4719550.00 
2003 6601908.00 1190905.00 7792813.00 
2004 14002267.50 853450.00 14855717.50 
2005 15852710.00 22211012.00 38063722.00 
2006 21046920.00 13499153.00 34546073.00 
2007 16193091.50 7363644.00 23556735.50 
2008 27765185.50 6882609.00 34647794.50 
2009 20329095.00 4914456.00 25243551.00 
2010 42015090.00 42210811.00 84225901.00 
2011 31734675.50 33568766.00 65303441.50 
2012 23050900.00 39110691.00 62161591.00 
2013 54403439.00 33036384.00 87439823.00 
2014 32546421.50 22992706.00 55539127.50 

  التنمية للولاية بالاعتماد تقاريرمن إعداد الباحث  :رالمصد

وعليه نجد أن الولاية تستفيد من البرامج العادية والاستثنائية وسيتم دراسة أثر النفقات العامة على التشغيل 
  بالاعتماد على مجموع النفقات العامة.
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  تطور النفقات العامةثانيا: 

ن أن هناك تذبذب في تطور حجم النفقات العامة من سنة إلى أخرى مع من خلال الجدول السابق يتبي
  وجود تزايد مستمر على المستوى المدى البعيد ويمكن تبين ذلك من خلال الجدول الموالي:

  2014-1995معدل تطور النفقات العامة للفترة ): 33جدول رقم (

  تطور النفقات العامة السنوات
 ألف دج

 معدل نمو النفقات العامة
 

معدل نمو النفقات العامة  مقارنة 
  1995بسنة الأساس 

1995 3107406 / / 
1996 1971551 0.63 0.63  
1997 2415097 1.22  0.78  
1998 2253307 0.93  0.73  
1999 3189825 1.42  1.03  
2000 3453180 1.08  1.11  
2001 11419427 3.31  3.67  
2002 4719550 0.41  1.52  
2003 7792813 1.65  2.51  
2004 14855717.5 1.91  4.78  
2005 38063722 2.56  12.25  
2006 34546073 0.91  11.12  
2007 23556735.5 0.68  7.58  
2008 34647794.5 1.47  11.15  
2009 25243551 0.73  8.12  
2010 84225901 3.34  27.10  
2011 65303441.5 0.78  21.02  
2012 62161591 0.95  20.00  
2013 87439823 1.41  28.14  
2014 55539127.5 0.64  17.87  

  التنمية للولاية بالاعتماد تقاريرمن إعداد الباحث  :رالمصد

  وحتى يتضح جيدا تطور النفقات العامة سيتم الاستعانة بالمنحنى البياني الموالي:
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  لنفقات العامة في الولايةتطور ا ):19شكل رقم (

  
  المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الجدول أعلاه

  من المنحنى يمكن ملاحظة أن النفقات العامة بالولاية يمكن تقسيمها إلى أربع مراحل مهمة:

ع في هذه المرحلة النفقات العامة كانت النفقات العامة عند مستويات متدنية م )1995-2000المرحلة الأولى (
تقريبا مستقرة وهو ما يبين حرص الدولة والسلطات المحلية على توفير الحد الأدنى من الخدمات بالرغم من أن 

الحادة التي واجهت الجزائر في نهاية الثمانينيات من  الاقتصاديةهذه الفترة كما أشرنا سابقا تتزامن مع الأزمة 
نات، وبالتالي عدم توفر الجو المناسب لتطبيق السياسات القرن الماضي وسوء الأوضاع الأمنية في سنوات التسعي

  من جهة، وضعف القدرة التمويلية من جهة أخرى بسبب انخفاض أسعار المحروقات. الاقتصادية

خلال هذه المرحلة عرفت النفقات العامة تطورا كبيرا وملحوظا، حيث بلغ معدل  )2001-2004المرحلة الثانية (
 إلا 1995مقارنة بالسنة  3.67أي بمعدل  2000مقارنة مع سنة  3.31نسبة  2001 نمو النفقات العامة لسنة

خلال هذه الفترة هناك تذبذب من سنة إلى أخرى وهذا راجع إلى طريقة تسجيل مشاريع التنمية حيث تسجل  أنه
ر الأشغال وكذا معظم المشاريع في بداية كل برنامج وخلال فترة البرنامج يتم تعديل قيم المشاريع على حسب تطو 

  .الاستثماريةتغير التكاليف تبعا لتغير الأسعار وهذا يمكن تعميمه على باقي الخطط 

كما في المرحلة السابقة عرفت النفقات العامة ارتفاعا كبيرا حيث بلغ معدل  )2005-2009المرحلة الثالثة (
ى تحقيق نمو اقتصادي شامل، كما مقارنة بسنة الأساس وهو ما يبين عزم الدولة عل 2005سنة  12.25النمو 

  تميزت هذه المرحلة أيضا بتذبذب نمو النفقات العام.
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عدل كما في المرحلة السابقة عرفت النفقات العامة ارتفاعا كبيرا حيث بلغ م )2010-2014المرحلة الثالثة (
ا يبين عزم الدولة وهو م 2005تقريبا ضعف الزيادة في سنة  أي 28.14مقارنة بسنة الأساس  2013سنة  النمو

  على تحقيق نمو اقتصادي شامل، كما تميزت هذه المرحلة أيضا بتذبذب نمو النفقات العام.

حلة تبعا لتتبع تطور النفقات العامة ومعدلات البطالة وجدنا أن النفقات العامة في زيادة مستمرة من مر 
ة في ا إلى أن النفقات العامة تتسم بالفعاليإلى مرحلة في حين هنا انخفاض في معدلات البطالة، مما يوحي ظاهري

  عامة وتخفيض معدلات البطالة بصفة خاصة وهو ما سيتم دراسته في المبحث الموالي. الاقتصاديةرفع المؤشرات 

  المبحث الثاني: تقدير أثر النفقات العامة على معدل البطالة

ة سلاسل الزمنية لكل من النفقات العامتقتضي دراسة أثر النفقات العامة على معدلات البطالة تحليل ال
لات ومعدلات البطالة وتحديد نوعها ومدى استقراريتها حتى يمكن استنتاج نموذج للعلاقة بينهما باعتبار أن معد

 حيث سنقوم أولا بعرض موجز للجانب ل) المتغير المستقGDP(المتغير التابع والنفقات العامة  )TCH(طالة بال
  معلمات النموذج وتفسيرها. سيتم تقديرنية واستقرارها ومن ثمة النظري للسلاسل الزم

  السلاسل الزمنية استقراريةالمطلب الأول: دراسة 

لقد أشار كل من جرانجر ونيوبولد إلى أن استعمال سلاسل زمنية غير مستقرة في القياس الاقتصادي، 
والنماذج المقدرة، ولهذا فلا بد من  يؤدي إلى الحصول على نتائج مغلطة خاصة فيما يخص معنوية المعلمات

لأصلية، دراسة استقرارية السلاسل الزمنية، وتحويلها إلى سلاسل مستقرة في حالة عدم استقرارية السلسلة الزمنية ا
  وهذا لتجنب النتائج المغلطة.

  أنواع السلاسل الزمنية واختبار جذر الوحدةأولا: 

ون لغير مستقرة. في السلاسل الزمنية المستقرة الصدمات ستكهناك فرق بين السلسلة الزمنية المستقرة وا
مؤقتة، وتأثيرهم عبر الزمن سوف يتلاشى كما تعود لقيم المتوسط في المدى الطويل. من جهة  أخرى، السلاسل 
الزمنية الغير مستقرة سوف تتضمن عناصر دائمة. بناء على ذلك، المتوسط و/ أو التباين لسلسلة زمنية غير 

  سوف تعتمد على الزمن، والتي تقود إلى حالات تكون السلسلة الزمنية  مستقرة

  ليس لها متوسط طويل الأجل بحيث تعود إليه السلسة؛  
 .التباين سوف يعتمد على الزمن وسوف يصل إلى ما لا نهاية كما يصل الزمن ما لا نهاية  

 TS(Trendالسلاسل إما تكون من نوع ومنه فإن عدم الاستقرار الذي يمكن أن نواجهه يأتي من كون أن هذه 
Stationary)  أو من نوعDS(DifferencStationary)  
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ويمكن تحويل السلاسل الزمنية غير المستقرة إلى سلاسل مستقرة عن طريق حساب الفروق من الدرجة الأولى 
 1Tsوع أو بحساب الفروق من نسبة إلى الاتجاه العام في حالة سلة من ن DS إذا كانت السلسلة من 

 :DSالسلاسل الزمنية  -1

عشوائي تتميز بوجود جذر الوحدة مرة واحدة  اتجاه عام غير مستقرة ذاتهي عبارة عن سلاسل زمنية 
  على الأقل. 

  بحيث: tYلتكن لدينا المتغيرة 

 

 

|݌|مستقرة إذا كان  tYنقول أن السلسلة  ൏ |݌|أما إذا كان  1 ൌ فإن السلسلة غير مستقرة لديها جذر 1
  ، وهي متكاملة من الدرجة الأولى إذا كانت سلسلة الفروق من الدرجة الأولى  مستقرة، حيث:وحدة

  

  

  هو عدد الفروق اللازمة لتحويلها إلى سلسلة مستقرة. pإذا كان  pبصفة عامة نقول أن السلسلة متكاملة من الدرج 

 :TSالسلاسل الزمنية  -2

ها اتجاه عام محدد فضلا عن سياق عشوائي مستقر هي عبارة عن سلاسل زمنية تتسم بعدم الاستقرار ل
  توقعه الرياضي مساو للصفر وتباينه ثابت.

  : ௧ݕلتكن لدينا السلسلة 

  

 

                              
1Isabelle cadoret, C.Benjamin, F.Martin, N.Herrard, S.Tnguy, économetrie appliquée, edition Boeck Universiébruxelles, 
2éme édition 2009, p : 337. 

y୲ ൌ ܿ ൅ py୲ିଵ ൅ ε୲…….  

௧ݖ. ൌ ௧ݕ  െ ௧ିଵݕ ൌ ሺ1 െ ௧ݕሻܮ ൌ ܿ ൅ ௧ߝ … … …   

௧ݕ ൌ ܿ ൅ ݐܾ ൅ ௧ߝ … … ..
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௧ሻݕሺܧغير مستقرة لأن متوسطها الحسابي مرتبط بالزمن ف بمعنى  ௧ݕنقول أن السلسلة  ൌ ܿ ൅  ݐܾ
بطريقة المربعات الصغرى، ثم نقوم  bو  cنقوم بتقدير  ሺܵ௧ሻ إلى سلسلة مستقرة ௧ሻݕሺلتحويل هذه السلسلة 

  بحساب:

  

 

  (Dikeyfuller DF)إختبار جذر الوحدة ديكي فولرثانيا: 

يعتبر هذا الاختبار من بين الأدوات الأكثر استعمالا لمعرفة استقرارية السلاسل الزمنية من عدمها، وكذا 
وتحديد نوع الاتجاه العام سواء عشوائي أو محدد، ويأخذ اختبار ديكي فولر سبب عدم الاستقرارية بتحديد مميزاتها 

  1ة:الصيغ الموالي

  

  

௖ݐفي الفرضية الصفرية الإحصائية   ൌ ሺ̂݌ െ 1ሻ/ߪොఘෝ   لا تتبع توزيع ستودانت، ديكي وفولر، وانطلاقا
  حرجة لاختبار جذر الوحدة:من محاكاة مونتي كارلو قدما جداول إحصائية تمكن من قراءة القيم ال

  يكفي قبول الفرضية الصفرية في احد النماذج الثلاثة التالية للقول بان السلسلة غير مستقرة:

  

  

  

المحسوبة  فإذا  Tcالمجدولة و قيم  Ttوالذي يعطينا قيم  eviews10يمكن إجراء هذا الاختبار عن طريق برنامج 
  كانت:

 Tc  المحسوبة أكبر منTt رفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة وبالتالي تكون السلسلة المجدولة ن
 مستقرة.

                              
  207، ص: 2011محاضرات وتطبيقات، دار الحامد، الجزائر الطبعة الأولى، -قتصاد القياسيشيخي محمد، طرق الا 1

ܵ௧ ൌ ௧ݕ ൅ ܿ̂ ൅ ෠ܾݐ … . ..

൜H଴: ρ ൌ 1 ሺ݊݊݋ :ሻH଴݁ݎ݅ܽ݊݊݋݅ݐܽݐݏ ρ <1 ሺ݁ݎ݅ܽ݊݊݋݅ݐܽݐݏሻ

௧ݕ ൌ ௧ିଵݕߩ ൅ ௧ߝ … … … … … … . ௧ݕ .. ൌ ܿ ൅ ௧ିଵݕߩ ൅ ௧ߝ … … … … . ௧ݕ .. ൌ ܿ ൅ ݐܾ ൅ ௧ିଵݕߩ ൅ ௧ߝ … … .. 
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 Tc  المحسوبة أقل منTt لسلة المجدولة نقبل فرضية العدم ونرفض الفرضية البديلة وبالتالي تكون الس
 غير مستقرة.

  :ADFالمطور اختبار ديكي فولرثالثا: 

، حيث AR(p)أم هذا الاختبار فيطبق في الحالة العامة RA)1(الاختبار السابق يطبق على السلسلة الزمنية من نوع 
 وشوارز (Akaike) أكاييك قيم لمعياريعدد تأخيرات النموذج المحدد مسبقا، الذي يحقق أقل  pيمثل 

(Schwarz)،  من بين النماذج التي تحوي تأخيرات مضافة تدريجيا. ثم يتم تثبيت التأخير عندp  واختبار النماذج
  :1تاليةالثلاثة ال

  

  

  

  

  

يكفي قبول الفرضية الصفرية في واحد من النماذج الثلاث للقول بأن السلسلة غير مستقرة، ويمكن توضيح 
  الخطوات المتبعة لإجراء اختبار جذر الوحدة من خلال الشكل الموالي:

  

  

  

  

  

  

                              
1Régis Bourbonnais, économétrie, dunod paris, 6éme édition 2005, p 231. 

∂y୲ ൌ ρy୲ିଵ െ ෍ ϕ୨ ∂y୲ି୨ ൅ ܿ ൅ ݐܾ ൅ ௧୮ߝ
୨ୀଶ … … 

∂y୲ ൌ ρy୲ିଵ െ ෍ ϕ୨ ∂y୲ି୨ ൅ ܿ ൅ ௧୮ߝ
୨ୀଶ … … …. 

∂y୲ ൌ ρy୲ିଵ െ ෍ ϕ୨ ∂y୲ି୨ߝ௧ … … … … … … . .୮
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  نموذج مبسط لاختبارات جذر الوحدة ):20شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  211، ص: 2011محاضرات وتطبيقات، دار الحامد، الجزائر الطبعة الأولى، -شيخي محمد، طرق الاقتصاد القياسيالمصدر: 

  دراسة استقرارية السلاسل الزمنية الخاصة بالبحثالمطلب الثاني: 

يكون ثابت.   يكمن ورائها معدل نمو قد يكون أو لا الاقتصاديةالعديد من السلاسل الزمنية في المتغيرات 
وهذا بإدخال اللوغاريتمات  لعملية تحويلها إلى معادلة لوغاريتميةولا يمكن تمثيلها بشكل خطي، هذا يعطي سبب 

وعليه تصبح لنا سلاسل جديدة ممثلة في المعادلات ، لية قبل إخضاعها لأي تحليل قياسيعلى السلاسل الأص
  الموالية:

  ltch=log(tch)تساوي لوغاريتم لمعدلات البطالة كما يلي:  ltchحيث تصبح السلسلة الزمنية للبطالة 

  lgdp=log(gdp)تساوي لوغاريتم النفقات العامة كما يلي:  lgdpحيث تصبح السلسلة الزمنية للنفقات العامة 

  دراسة استقرارية السلسلة الزمنية الخاصة بمعدلات البطالة أولا: 

دة منحنى تطورها ودالة الارتباط الذاتي والجزئي وهو ما توضحه نقوم بمشاه ltch لدراسة استقرارية السلسلة
  الأشكال الموالية: 
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  ltchمنحنى تطور السلسلة):21شكل رقم (

  

  

 

 

  

  

  

 

 eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 

وعليه سنلجأ إلى  بخصوص استقراريتها، فإن الرؤية غير واضحة من خلال منحنى تطور السلسلة الزمنية
  دالة الارتباط الذاتي والجزئي كما هو مبين في الشكل الموالي:

  ltchدالة الارتباط الذاتي والجزئي للسلسلة ):22شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

 eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج   
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 Q-statالذاتي وكذا الارتباط الجزئي كما أن قيمة  للارتباطل الثقة بالنسبة نلاحظ وجود نتوء خارج مجا
  ) وهو مؤشر لعدم الاستقرارية.21.03الجدولية ( 2x) أكبر من H )51.67= 12المحسوبة بتأخير 

التي تعطينا أقل قيم لمعياري  Pقبل إجراء هذا الاختبار سيتم تحديد عدد التأخيرات جذر الوحدة:  اختبار
  والجدول الموالي يوضح مجموع الاختبارات. (SC) و شوارز(AIC)اييكأك

  ltchاختيار معامل التأخير للسلسلة): 34جدول رقم (

  

  

  

  

 

  

 

  

 eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 

قل قيم للمعيارين، وعليه فإنه يتوجب هو التأخير الذي يعطينا أ P=1من خلال النتائج المحصل عليها فإن 
القيام باختبار ديكي فولر وذلك بالاعتماد على اختيار عدد التأخيرات بصفة آلية وإتباع مراحل اختبار جذر الوحدة 

  على النماذج الموالية:

  عام اتجاه: بدون حد ثابت وبدون النموذج الأول

  عام اتجاه: وجود حد ثابت وبدون النموذج الثاني

  عام والاتجاه: وجود حد ثابت الثالثوذج النم

  بالاعتماد على برنامج إفيوز كانت النتائج كما يلي: 
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 ltchعلى السلسة   DFنتائج اختبار): 35جدول رقم (

ة المحسوبة يالاحصائ الاحتمال المعالم  النماذج
Tc 

 tTالقيمة الحرجة
)1(% 

  tTالقيمة الحرجة
)5%(  

  -1.960  -2.692 -1.375     نموذج الأولال
  -3.029  -3.831 0.082 0.7604 الحد الثابت  النموذج الثاني
  -3.673  -4.532 -2.039 0.0247 الاتجاه العام  النموذج الثالث

  ) 03، 02، 01المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

إن الإحصائية المحسوبة أكبر من القسم الحرجة من خلال نتائج الاختبارات المبينة في الجدول أعلاه ف
  ) ومنه فإننا نقبل الفرضية الصفرية  tT>cTأي ( 5%و  1%عند مستوى معنوية 

 dltchغير مستقرة، ويجب حساب الفروق من الدرجة الأولى  ltchبوجود جذر الوحدة، مما يعني أن السلسلة 
  .وإجراء اختبار جذر الوحدة عليها

 dltchعلى السلسة   DFنتائج اختبار): 36جدول رقم (

ة يالاحصائ  الاحتمال  المعالم  النماذج
Tcالمحسوبة 

 tTالقيمة الحرجة
)1(% 

 القيمة الحرجة
tT )5%(  

  -1.961  -2.699  -4.201      النموذج الأول
  -3.040  -3.857  -4.627  0.144  الحد الثابت النموذج الثاني
  -3.690  -4.571  -5.004  0.161  الاتجاه العام لثالنموذج الثا

  ) 06، 05، 04المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (

من خلال نتائج الاختبارات المبينة في الجدول أعلاه فإن الإحصائية المحسوبة أقل من القيم الحرجة عند 
  صفرية ) ومنه فإننا نرفض الفرضية ال 5Hd )tT<cT%و  1%مستوى معنوية 

مستقرة، ويمكن تأكيد  dltchمما يعني أن سلسلة الفروق من الدرجة الأولى لمعدلات البطالة  الوحدة،بوجود جذر 
  هذه النتيجة عن طريق دالة الارتباط الذاتي والجزئي كما في الشكل الموالي:
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  زئي للسلسلةدالة الارتباط الذاتي والارتباط الج):23شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

 eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 

 Q-statا أن قيمة ـكم نلاحظ وجود كل من دوال الارتباط الذاتي وكذا الارتباط الجزئي داخل مجال الثقة،
  منية.) وهو مؤشر على استقرارية السلسلة الز 21.03الجدولية ( 2x) أقل من H )4.657= 12المحسوبة بتأخير 

  lgdp دراسة استقرارية السلسلة الزمنية الخاصة بالنفقات العامةثانيا: 

نقوم بمشاهدة منحنى تطورها ودالة الارتباط الذاتي والجزئي وهو ما  lgdp لدراسة استقرارية السلسلة
  توضحه الأشكال الموالية: 
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  lgdpمنحنى تطور السلسلة):24شكل رقم (

 

 

  

  

  

 

  eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج 

ت ولكن هناك إمكانية بهناك إمكانية تمتعها بوسط حسابي ثامن خلال منحنى تطور السلسلة الزمنية 
لا يمكن معرفة مدى استقراريتها وعليه سنلجأ إلى دالة الارتباط الذاتي وجود اتجاه عام محدد أو عشوائي بحيث 

  زئي كما هو مبين في الشكل الموالي:والج

  lgdpدالة الارتباط الذاتي والجزئي للسلسلة  ):25شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

 eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج          

 Q-statئي كما أن قيمة   الذاتي وكذا الارتباط الجز  للارتباطنلاحظ وجود نتوء خارج مجال الثقة بالنسبة 
  ) وهو مؤشر لعدم الاستقرارية.21.03الجدولية ( 2x) أكبر من H )67.5= 12المحسوبة بتأخير 
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التي تعطينا أقل قيم لمعياري  Pقبل إجراء هذا الاختبار سيتم تحديد عدد التأخيرات إختبار جذر الوحدة: 
  الاختبارات.والجدول الموالي يوضح مجموع  (SC) شوارزو  (AIC)أكاييك

هو التأخير الذي يعطينا أقل قيم للمعيارين، وعليه فإنه يتوجب  P=1من خلال النتائج المحصل عليها فإن 
القيام باختبار ديكي فولر وذلك بالاعتماد على اختيار عدد التأخيرات بصفة آلية وإتباع مراحل اختبار جذر الوحدة 

  على النماذج الموالية:

  حد ثابت وبدون إتجاه عام: بدون النموذج الأول

  : وجود حد ثابت وبدون إتجاه عامالنموذج الثاني

  : وجود حد ثابت والإتجاه عامالثالثالنموذج 

  بالاعتماد على برنامج إفيوز كانت النتائج كما يلي: 

 lgdpعلى السلسة   DFنتائج اختبار ): 37جدول رقم (

ة يالاحصائ  حتمالالا  المعالم  النماذج
 Tcالمحسوبة 

القيمة 
 tTالحرجة

)1(% 

 القيمة الحرجة
tT )5%(  

  -1.961  -2.699  1.894      النموذج الأول
  -3.040  -3.857  -0.916  0.3005  الحد الثابت النموذج الثاني
  -3.673  -4.532  -3.616  0.037  الاتجاه العام النموذج الثالث

  ) 09، 08، 07الملاحق ( المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من

من خلال نتائج الاختبارات المبينة في الجدول أعلاه فإن الإحصائية المحسوبة أكبر من القسم الحرجة 
بوجود جذر  ) النماذج الثلاث ومنه فإننا نقبل الفرضية الصفرية tT>cTأي ( 5%و  1%عند مستوى معنوية 

وإجراء اختبار  lgdpيجب حساب الفروق من الدرجة الأولى غير مستقرة، و  lgdpالوحدة، مما يعني أن السلسلة 
  .جذر الوحدة عليها
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 dlgdpعلى السلسة   DFنتائج اختبار): 38جدول رقم (

ة يالاحصائ  الاحتمال  المعالم  النماذج
 Tcالمحسوبة 

القيمة 
 tTالحرجة

)1(% 

 القيمة الحرجة
tT )5%(  

  -1.961  -2.699  -5.514      النموذج الأول
  -3.040  -3.857  -6.300  0.0636  الحد الثابت النموذج الثاني
  -3.690  -4.571  -6.083  0.6578  الاتجاه العام النموذج الثالث

  ) 12، 11، 10المصدر: من إعداد الباحث انطلاقا من الملاحق (     

ائية المحسوبة أقل من القيم الحرجة عند من خلال نتائج الاختبارات المبينة في الجدول أعلاه فإن الإحص
  ) ومنه فإننا نرفض الفرضية الصفرية  5Hd )tT<cT%و  1%مستوى معنوية 

مستقرة، ويمكن  dlgdpبوجود جذر الوحدة ، مما يعني أن سلسلة الفروق من الدرجة الأولى لمعدلات البطالة 
  ما في الشكل الموالي:تأكيد هذه النتيجة عن طريق دالة الارتباط الذاتي والجزئي ك

  dlgdpدالة الارتباط الذاتي والارتباط الجزئي للسلسلة ):26شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

 eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستخدام برنامج              
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 Q-statقيمة أن  ة، كماالثقنلاحظ وجود كل من دوال الارتباط الذاتي وكذا الارتباط الجزئي داخل مجال 
) وهو مؤشر على استقرارية السلسلة الزمنية 21.03الجدولية ( 2x) أقل من H )10.092= 12المحسوبة بتأخير 

  .dlgdpالمعدلة 

  خلاصة:

  سلسة معدلات البطالةltch  غير مستقرة وقد تم تصحيحها بفروق من الدرجة الأولى لنحصل على
 .من الدرجة الأولى وهي مستقرة ومتكاملة dltchسلسلة 

  سلسة النفقات العامةlgdp  غير مستقرة وقد تم تصحيحها بفروق من الدرجة الأولى لنحصل على
 وهي مستقرة ومتكاملة من الدرجة الأولى. dlgdpسلسلة 

  أثر النفقات العامة على معدلات البطالة نموذج تقدير المطلب الثالث:

هما حتى نحصل على سلاسل مستقرة وعليه فإن تقدير معلمات تجدر الإشارة إلى أن المتغيرين تم تعديل
النموذج ستكون على السلاسل المعدلة حتى يمكن الوصول إلى نموذج مقبول، لذا سيتم اعتماد السلسلة المعدلة 

  .(dgdp)بدلالة التغير في حجم النفقات بالاعتماد على السلسلة المعدلة للنفقات العامة  (dltch)لمعدلات البطالة 

  أولا: تقدير العلاقة بين المتغيرين

قبل تقدير العلاقة بين النفقات العامة ومعدلات البطالة، سيتم رسم شكل الانتشار لأخذ فكرة عن نوع  
  العلاقة وهو ما يبينه المنحنى البياني الموالي:

  (dgdp)بدلالة  (dltch)تمثيل العلاقة ):27شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  eviews 10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج                  
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يوضح الشكل وجود علاقة عكسية ضعيفة بين متغيرة النفقات العامة وتغيرات معدل البطالة، وذلك لضعف 
ين ميل الانحدار الخطي كما يظهر أن النموذج الخطي البسيط سوف يكون ذو تمثيل ضعيف للعلاقة بين المتغير 

لتشتت النقاط فيما بينها لكن سيتم تقدير النموذج الخطي البسيط بطريقة المربعات الصغرى حتى يتم تأكيد هذه 
  تم إيجاد النتائج الموالية: eviews10المشاهدات، باستخدام برنامج 

  تقدير معادلة الاتجاه الخطي البسيط): 39جدول رقم (

  

  

  

  

  

  eviews 10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج           

  من الشكل يمكن ملاحظة اما يلي:

  معلمات النموذج غير معنوية عند حيث احتمال الثابتc)0.219  <5(% وأيضا احتمال dlgdp 
)0.8493  <5(% 
  عدم معنوية النموذج ككل حيث احتمالf-stat = 0.842 > 0.05 
 = 0.0021 2R  من متغيرات معدل البطالة مفسرة بهذا  %0.2ضعيفة جدا بمعنى أن وهي نسبة

 في النموذج. محتواتالنموذج، والباقي مفسر بالبواقي وبمتغيرات أخرى غير 
  وعليه سيتم اللجوء إلى طريقة شعاع الانحدار الذاتي(VAR)  وهي من طرق النمذجة القياسية وقد

ى بعضها البعض، مما يتيح لنا معرفة مدى تأثير النفقات تكون أكثر فعالية لقياس تأثير المتغيرات عل
 العامة على البطالة بمعرفة مدى فعالية النفقات العامة في تحقيق أهداف التشغيل.

  تقدير نموذج شعاع الانحدار الذاتيثانيا: 

أولى سيتم الاعتماد على السلاسل المعدلة المستقرة لكل من النفقات العامة ومعدلات البطالة وكخطوة 
  .سيتم تحديد درجة تأخير النموذج
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  تحديد درجة تأخير النموذج -1

عة من المعايير المعروفة و ة لمجمءتحديد درجة تأخير النموذج مع إعطاء قرا eviews10يتيح برنامج  
(SC) Schwarz ،(AIC) Akaike  :وغيرها كما هو مبين في الجدول الموالي  

  تحديد درجة تأخير النموذج): 40جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج           

هو الذي يعطي أقل قيم بالنسبة  (p=1)بناءا على النتائج الموضحة في الجداول أعلاه فإن التأخير 
يرات الأخرى، ومنه فإن النموذج الذي مقارنة بالتأخ  LRوأكبر قيمة بالنسبة لمعيار   AIC ،SC ،FPEللمعايير 

  بوجود حد ثابت. VAR(1)سيتم تقديره هو 

  اختبار التكامل المشترك-2

عند دراسة استقرارية السلاسل الزمنية لكل من الإنفاق العام ومعدلات البطالة وجد أنهما متكاملتان من   
  ينهما.نفس الدرجة (الدرجة الأولى)، ما يعني إمكانية وجود تكامل مشترك ب

وعليه يجب تحديد العلاقة بين النفقات العامة ومعدلات البطالة في الأجل الطويل بطريقة المربعات 
  كانت العلاقة كالآتي  eviews10الصغرى باستخدام برنامج 
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  لات البطالةالنفقات العامة ومعدنتائج تقدير العلاقة في الأجل الطويل بين ): 41جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

   

  eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج           

  وعليه يمكن كتابة المعادلة كما يلي:

  

  تعطى بالعلاقةe୲وفي هذه الحالة فإن البواقي 

  

باط الجزئي الموالي يوضح دالة الارت ، الجدولولقبول علاقة التكامل المشترك يجب أن تكون هذه البواقي مستقرة
  :للبواقي

  

  

  

  

  

LTCH=8.421-0.335LGDP  

e୲ ൌ ܪܥܶܮ െ 8.421 ൅ ܲܦܩܮ0.335
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  بواقي علاقة التكامل  ):28شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  eviews10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج                    

قيمة    الذاتي وكذا الارتباط الجزئي كما أن للارتباطوجود نتوء خارج مجال الثقة بالنسبة يتبين من الجدول 
stat-Q 12المحسوبة بتأخير =H )35.162 أكبر من (2x ) وهو مؤشر %5) واحتماله أقل من 21.03الجدولية

لعدم استقرارية البواقي ما يعني عدم وجود تكامل مشترك بين السلسلتين، وفي هذه الحالة لا يمكن تقدير نموذج 
  .ECMتصحيح الخطأ 

  1VARتقدير النموذج -3

نحصل على نموذج الذي يفسر أثر النفقات العامة على معدل التضخم  eviews10 باستخدام برنامج 
  )52(أنضر الملحق

  

  

  

يفسر ويتأثر بكل من معدل البطالة والإنفاق  tمن خلال النموذج المقدر يمكن استنتاج أن معدل البطالة في السنة 
  ويمكن بيانها كما يلي: (t-1)للسنة 

DLTCH=-0.153* DLTCH(-1)-0.164*DLGDP(-1)-0.058 
           (0.231)                  (0.0915)           (0.056) 
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  يرتبط معدل البطالة في السنة(t)  ارتباطا عكسيا مع معدل البطالة في السنة(t-1)  بمرونة تقدر بـ
وقد  0.153فسيرتقب انخفاضها في السنة القادمة بـ  %1أي أنه في حالة زيادة البطالة بـ  )-0.153(

 يفسر ذلك بتدخل الدولة للحد من هذه الزيادة.
  يرتبط معدل البطالة في السنة(t) لعامة في السنة ارتباطا عكسيا مع النفقات ا(t-1)  بمرونة تقدر بـ

، 0.164فسيرتقب انخفاضها في السنة القادمة بـ  %1) أي أنه في حالة زيادة النفقات العامة بـ -0.164(
الإيجابي للنفقات العامة على معدلات البطالة يستمر من سنة إلى أخرى في حالة استمرار  التأثيرأي أن 

 ا حقيقة فعالية النفقات العامة في معالجة ظاهرة البطالة.زيادة النفقات العامة، ويبين هذ

  أما من الناحية الاحصائية فيمكن تسجيل الملاحظات التالية حول النموذج المقدر: الاقتصاديةهذا من الناحية 

  0.1932=معامل التحديدR  من تغيرات معدلات البطالة مفسرة بقيمها وقيم  19.3وهذا يعني أن
لسنة الماضية ناقص الثابت، والباقي مفسر بالبواقي وبمتغيرات أخرى لم تدرج في النفقات العامة ل

 النموذج.

  استقرارية النموذج  -4

يمكن بيان الاستقرارية بقراءة نتائج جذر الوحدة والدائرة الأحادية عن طريق البرنامج والذي يعطي الجدول 
  الموالي:

  جذور الوحدة للنموذج ): 42جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  eviews 10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج            
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  من خلال الجدول نلاحظ أن قيم جذور الوحدة أقل من الواحد وهو دليل على استقرارية النموذج.

  الدائرة الأحادية ):29شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  eviews 10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج                  

  قيم جذور الوحدة تقع داخل الدائرة الأحادية وهو ما يؤكد النتيجة السابقة حول استقرارية النموذج.

  دراسة الارتباط الخطي بين الأخطاء -5

  :يلي فيما موضحة الأخطاء بين الخطي الارتباط اختبار نتائج
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  جذور الوحدة للنموذج ): 43جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  eviews 10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج         

 ةوعليه فإن الفرضي 0.05ت أكبر من من خلال النتائج أعلاه فإن احتمالات الاختبار لمختلف التأخيرا
ما أن تواجد جميع النقاط داخل مجال الثقة يؤكد عدم وجود الصفرية مقبولة، ما يعيني أن الأخطاء مستقلة، ك

  ارتباك بين الأخطاء.

  البطالة: لالعلاقة السببية بين النفقات العامة ومعد -6

  لدينا في هذه الحالة المعادلتين المواليتين:

  

  

  

  : p=1حيث 

∑تكون العلاقة السببية من النفقات العامة نحو معدل البطالة إذا كان- α୧௣୧ୀଵ ് 0  

∑تكون العلاقة السببية من معدل البطالة نحو النفقات العامة إذا كان- λ୧௣୧ୀଵ ് 0 

  سنقوم بالاختبار التالي:    

௧ܪܥܶܮܦ ൌ ܽଵ ൅ ෍ α௜ܦܩܮܦ ௧ܲିଵ ൅ ෍ ௝ܾ௣
௝ୀଵ ௧ି௝ܪܥܶܮܦ ൅ ௧௣ߝ

௜ୀଵ  

ܦܩܮܦ ௧ܲ ൌ ܽଵ ൅ ෍ λ௜ܪܥܶܮܦ௧ିଵ ൅ ෍ ௝௣ߛ
௝ୀଵ ܦܩܮܦ ௧ܲି௝ ൅ ௧௣ߥ

௜ୀଵ  
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  يمكن استخلاص ما يلي: evwies10من خلال النتائج المحصل عليه باستخدام برامج 

  ببية للنموذجالس اختبار نتائج): 44جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  eviews 10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج               

  ليست هناك سببية بمفهومGranger  3.219 =من النفقات العامة نحو البطالة، بحيث كانتcF  بينما القيمة
 فرضية الصفرية.ومنه نقبل ال  )prob = 0.072>0.05(وأيضا  cFtF>ومنه فإن  tF)1.18(=4.30الجدولية 

  ليست هناك سببية بمفهومGranger   0.089 =من البطالة نحو النفقات العامة، بحيث كانتcF  بينما القيمة
 ومنه نقبل الفرضية الصفرية.  ))prob = 0.764>0.05(وأيضا  cFtF>ومنه فإن  tF)1.18(=4.30الجدولية 

  تحليل دوال الاستجابة -7

عتبار مجموعة العلاقات الموحدة بين المتغيرات حيث تبين رد فعل وتأثر معدل دوال الاستجابة تأخذ بعين الا
  كما هو مبين في: eviews10البطالة في حالة حدوث صدمة في النفقات العامة، ويمكن ذلك من خلال برنامج 

1ቊ∑ α୧௣୧ୀଵ ൌ 0∑ α୧௣୧ୀଵ ് 0 

2ቊ∑ λ୧௣୧ୀଵ ് 0∑ λ୧௣୧ୀଵ ് 0 
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  عند إحداث صدمة عشوائية على خطأ النفقات العامة بوحدة واحدة في الزمن(t)كون ، فإن معدل البطالة ت
݄ܿݐ݈݀ߜله استجابة سالبة ( ൌ െ0.088 بعد سنة واحدة أي في الزمن ((t+1) ثم استجابة موجبة ،

݄ܿݐ݈݀ߜ) ൌ 0.050ሻ  بعد سنتين من الصدمة(t+2) تتلاشى ثم استجابة سالبة أخرى وهكذا حتى 
  في نفس السنة لأما في حالة حدوث صدمة موجبة في معدلات البطالة فإن استجابة النفقات العامة تكون

بنفس الاتجاه أي موجبة والسنة التي تليها ليتلاشى رد الفعل، وقد يرجع تفسير ذلك إلى تدخل الدولة في 
 حالة تسجيل ارتفاع ي معدلات البطالة لسياسة توسعية من شأنها خلق مناصب شغل جديدة.

  تحليل تباين خطأ التنبؤ-8

مة كل تجديدة في تباين الخطأ، وتظهر نتائج هذا يهدف هذا التحليل إلى تبيان نصيب أو مدى مساه
  التباين من خلال الجدول الموالي:

  البطالة معدل تنبؤ خطأ تباين تحليل): 45جدول رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  eviews 10المصدر: من إعداد الباحث باستعمال برنامج           

من التجديدات الخاصة بها،  %81.32نبؤ معدل البطالة مصدره من خلال الجدول يتضح أن تباين خطأ ت
من  %6.84ناتجة عن تجديدات النفقات العامة. وتباين خطأ تنبؤ النفقات العامة مصدره  %18.68في حين 

  ناتجة عن تجديدات معدلات البطالة. %93.16التجديدات الخاصة بها، في حين 
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لات البطالة على المستوى الولائي وبالاعتماد على نفقات التجهيز إن دراسة العلاقة بين النفقات العامة معد
هناك علاقة عكسية بين الزيادة في النفقات العامة  نسواء العادية أو الاستثنائية وبعد تقدير النموذج وجدنا أ

  ومعدلات البطالة إلا ان هناك جملة من الملاحظات حول نموذج العلاقة يمكن تبيانها فيما يلي:

أي ان تفسير التغير في معدلات البطالة استنادا إلى التغير في  0.193ان معامل التحديد حوالي  وجدنا
بمتغيرات النموذج والباقي مفسر بمتغيرات خارجية وقد يكون اهم سبب  %19النفقات العامة للنموذج مفسرة بنسبة 

داث أي زيادة في النفقات العامة بوحدة في أنه تم الاعتماد على نفقات التجهيز دون نفقات التسيير، كما أن إح
في حين يؤدي  0.088واحدة خلال أي سنة سوف يؤدي إلى تخفيض معدلات البطالة خلال السنة الموالية بنسبة 

ارتفاع معدلات البطالة في أي سنة إلى زيادة في حجم النفقات العامة كاستجابة لهذه الزيادة من اجل محاولة 
  تخفيضها.
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  صة الفصلخلا

ية من خلال هذا الفصل كانت هناك محاولة لقياس أثر النفقات العامة على معدل البطالة بدراسة حالة ولا
، حيث تم في المبحث الأول عرض معلمات الدراسة بصورة وصفية تم 2014إلى  1995تبسة للفترة الممتدة من 

  من خلالها استنتاج ما يلي:

 وبعد  %30) أين بلغت ذروتها بمعدل يفوق 2000-1995را في الفترة (عرفت معدلات البطالة تزايدا مستم
 ذلك عرفت انخفاضا محسوسا بسبب التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من هذه الظاهرة.

  عرفت النفقات العامة تزايد مستمرا من سنة إلى أخرى لاسيما بعد تطبيق برامج التنمية الثلاث والمتمثلة في
) والمخطط الخماسي 2009-2005وبرنامج دعم النمو ( )2004-2001ج دعم الإنعاش الاقتصادي (برنام

 ).2014-2010للتنمية (
  ،أما في المبحث الثاني فقد تم تقدير أثر الانفاق العام على معدل البطالة وذلك باستخدام الطرق الإحصائية

  وقد كانت النتائج التالية:
 ت العامة ومعدل البطالة بتأخير، فإذا ارتفعت النفقات العامة خلال سنة يرتقب توجد علاقة عكسية بين النفقا

 أن تنخفض البطالة خلال السنة الموالية
 .النموذج المقدر مقبول من الناحية الإحصائية 
  ضعف جودة النموذج وهذا راجع لمصداقية المعطيات وصحتها على أرض الواقع، كما أن تقدير النموذج على

محلي يختلف عنه على المستوى الكلي نظرا لأن مصادر المعلومات جاءت من تقارير التنمية بالولاية المستوى ال
 ت العليا.ئاوالتي تعالج بطريقة إدارية خدمة لصورة الولاية لدى الهي

 وضوعة من طرف الدولة والتي اعتمدت في حساب النفقات العامة مالسياسات الإنفاقية والبرامج التنموية ال
 نا وجدإلا أننا بطالة بصورة خاصة، الية كانت تهدف إلى تحقيق تنمية محلية بصورة عامة والقضاء على للولا
وهذا قد يرجع على أننا استخدمنا  نجر من البطالة نحو النفقات العامة،اهناك علاقة سببية بمفهوم جر  ه ليسأن

 فقط نفقات التجهيز دون نفقات التسيير
  أين بلغ معدل البطالة ذروته، وذلك رد  2000مة تزايدت بوتيرة متسارعة بعد سنة وقد تبين أن النفقات العا

 فعل للحد من هذه الظاهرة.



  

 

  

  

 خاتمة
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  خاتمة

التنمية المحلية  من أجل تجسيدالنفقات العامة  هحققت الذي مدىالكان الهدف من هذه الدراسة معرفة 
وهذا من خلال القيام بدراسة ميدانية على مستوى  على المستوى المحلي، اعتمادا على برامج الإنعاش الاقتصادي
إلى أي ومن خلال البحث عن الإجابة عن الإشكالية الرئيسية المتمثلة في:  مجموعة من ولايات الشرق الجزائري

وكذا الإجابة على  مدى حققت النفقات العامة أهداف التنمية المحلية اعتمادا على برامج الإنعاش الاقتصادي؟
ئلة الفرعية. فخلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج على المستوى النظري وعلى المستوى مختلف الأس

  التطبيقي وهذا لتأكيد أو رفض الفرضيات الموضوعة.

  النتائج النظرية -1

النفقات العامة هي نفقة صادرة عن الدولة أو أحد هيئاتها بصفة نقدية وهذا لتحقيق مصلحة عامة سواء 
ة اقتصادية تهدف إلى الربح أو تهدف إلى تحقيق منفعة عامة اجتماعية ثقافية وغيرها، حيث كانت هذه المصلح

تطورت النفقات العامة مع تطور دور الدولة التي خرجت من دورها الحيادي لتصبح مسئولة على التوازن الاقتصادي 
أصبحت من أهم الخصائص المميزة  والاجتماعية، الأمر الذي صاحبته ظاهرة ازدياد النفقات العامة وتنوعها بحيث

للمالية العامة والتي تتحقق في جميع الدول باختلاف هيكلها الاقتصادي والاجتماعي، ويمكن تفسير هذه الظاهرة 
سواء بأسباب ظاهرية كالتغير في قيمة النقود واختلاف طرق المحاسبة وزيادة السكان في الدولة. كما يمكن تفسيرها 

  ن الخدمات المقدمة للأفراد وزيادة نصيب الفرد من الخدمات العامة.بأسباب حقيقية كتحسي

بالرغم من أهمية دراسة النفقات العامة إلا انه لم يعتمد تقسيما موحدا للنفقات العامة فهناك من يقسمها 
فقات التجهيز والجزائر اعتمدت على تقسيم النفقات العامة إلى نفقات التسيير ون الاقتصاديةبالاستناد إلى المعايير 

أو الاستثمار سواء على المستوى الكلي او على المستوى الجهوي، حيث تعتبر النفقات الدورية المتكررة بالنفقات 
  العادية والنفقات التي ترتبط بفترة او بمخطط تعتبر نفقات استثنائية.

رفع الإنتاج القومي للنفقات العامة آثار على الجانب الاقتصادي حيث تؤدي إلى زيادة الطلب ومن ثمة 
خاصة إذا كان جهاز الإنتاج يمتاز بالمرونة لمواجهة الطلب الكلي المر الذي يزيد من معدلات التشغيل، حيث 

على الاستثمار الممول بالضرائب  ةالعام فالنفقات تختلف أثار النفاق العامة وتبعاتها باختلاف مصادر تمويلها
أما النفقات الممولة عن كريق القروض فتختلف آثارها حسب طبيعة ، آخرعادة ما يمثل إنفاقا يحل محل الإنفاق 

  وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثانية النفقة وكذا مصدر القرض سواء كان داخلي أو خارجي

ها في تحقيق الهداف المسطرة، استخدام كفاءةمن خلال معرفة مدى فعالية النفقات العامة يمكن قياس 
أو كلما كانت النفقة وفق حجم نفقات محدد فكلما كانت النتيجة أكبر مخططة لهذه النفقات والوصول إلى النتائج ال
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 الاقتصاديةكلما زادت كفاءة النفقات العامة ومن ثمة زادت فعالية أثرها على التنمية  بالنسبة للمنفعة المحققاقل 
  وهو ما يؤكد صحة الفرضية الثالثة

  النتائج التطبيقية  -2

ي هو المرحلة التي تأتي بعد مرحلة من الركود او الأزمة التي يمر بها الاقتصاد، الإنعاش الاقتصاد
ويمكن ان يتحقق من خلال زيادة النفقات العامة التي تسمح بزيادة الطلب الكلي والذي بدوره يحدث صدمة في 

لجزائر حيث كانت الجهاز الإنتاجي ومن ثمة يحقق بعث وانتعاش للاقتصاد الوطني، وهو المفهوم الذي تبنته ا
  ترمي من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي إلى زيادة الدخل الوطني والقضاء على البطالة. 

وفي سبيل الخروج من الأزمة وبعث الإنعاش الاقتصادي قامت الجزائر بإطلاق مجموعة من البرامج 
-2005مج التكميلي لدعم للفترة والبرنا 2004-2001التنموية تمثلت في برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة 

كما قامت بتصحيحات هيكلية قانونية في  2014-2009النمو ثم ألحقت المخطط الخماسي للتنمية للفترة  2009
سبيل إنجاح هذه البرامج على المستوى الوطني والمحلي، حيث كانت لهذه البرامج نتائج ملموسة على المستوى 

بطالة كما ساهمت في تحسين البنية التحتية، والرفع من عدة مؤشرات الوطني فقد أدت إلى تخفيض مستوى ال
  ت صحة الفرضية الرابعة.بثي اجتماعية، صحية وتعليمية وغيرها وهو ما

على المستوى الكلي فقد قامت الجزائر بتعديل قانون  الاقتصاديةباعتبار التنمية المحلية امتداد للتنمية 
ات اللامركزية بتحديد أولوياتها في مجال التنمية المحلية، وهذا من خلال الولاية والبلدية، حتى تسمح للهيئ

المخططات البلدية للتنمية والبرامج القطاعية غير الممركزة والتي كانت نسبها مقبولة في بعض القطاعات سواء 
  في البرامج العادية أو حتى في البرامج الاستثنائية وهو ما يثبت الفرضية السادسة.  

ل تتبع أثر النفقات العامة في بعض ولايات الشرق الجزائري في جملة من القطاعات فقد كانت من خلا
  النتائج كما يلي:

فيما يخص المنشآت القاعدية والإدارية فقد كان هناك تزايد في النفقات العامة صاحبه تطور في المنشآت 
يوحي بفعالية النفقات العامة في تحقيق بنية  القاعدية سواء على مستوى الطرقات أو الطاقة أو الري الأمر الذي

  تحتية ملائمة للعيش والاستثمار.

في مجال التربية والتعليم اتسمت بالفعالية خاصة وأن الزيادة في النفقات صاحبتها زيادة في عدد الهياكل 
ف تعليمية ظرو   في %100ورفع في نســبة تمدرس الأطفال والتي تطمح كل ولاية إلى الوصــول إلى نســبة تقارب 

  ملائمة من حيث معدل شغل الأقسام، الأمر الذي يبرر بقاء نفقات التعليم مرتفعة.
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كان لها الأثر الإيجابي على الجانب الصحي من حيث العامة يمكن القول بأن النفقات في قطاع الصحة 
اء لكل مواطن وأيضا من المؤشرات المدروسة فقد زادت نسبة التغطية الصحية بارتفاع عدد الأسرة وكذا عدد الأطب

وهو ما يؤكد  خلال زيادة عدد الهياكل وعليه يمكن استنتاج أن النفقات العامة تميزت بالفعالية في المجال الصحي
  صحية الفرضية السابعة والثامن.

إلى  1995وفيمــا يخص أثر النفقــات العــامــة على معــدل البطــالــة وبعــد دراســـــــــــــــة في الفترة الممتــدة من 
  ول للنتائج الموالية:، تم الوص2014

 ) أين بلغت ذروتها بمعدل يفوق 2000-1995بعد أن كانت معدلات البطالة في تزايدا مستمرا في الفترة (
عرفت انخفاضا محسوسا بسبب التدابير والإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من هذه الظاهرة لاسيما 30%

) وبرنامج دعم 2004-2001امج دعم الإنعاش الاقتصادي (بعد تطبيق برامج التنمية الثلاث والمتمثلة في برن
، وهو ما يوحي بفعالية النفقات العامة )2014-2010) والمخطط الخماسي للتنمية (2009-2005النمو (

 .في تحسين مستوى التشغيل

النتائج قد كانت  تقدير أثر الانفاق العام على معدل البطالة وذلك باستخدام الطرق الإحصائية،وفي محاولة ل
 التالية:

  توجد علاقة عكســـية بين النفقات العامة ومعدل البطالة بتأخير، فإذا ارتفعت النفقات العامة خلال ســـنة يرتقب
  وهو ما يؤكد صحة الفرضية التاسعة. أن تنخفض البطالة خلال السنة الموالية

 .النموذج المقدر مقبول من الناحية الإحصائية 
 لمصداقية المعطيات وصحتها على أرض الواقع، كما أن تقدير النموذج على  ضعف جودة النموذج وهذا راجع

المستوى المحلي يختلف عنه على المستوى الكلي نظرا لأن مصادر المعلومات جاءت من تقارير التنمية بالولاية 
 والتي تعالج بطريقة إدارية خدمة لصورة الولاية لدى الهيئات العليا.

  امج التنموية الموضوعة من طرف الدولة والتي اعتمدت في حساب النفقات العامة السياسات الإنفاقية والبر
للولاية كانت تهدف إلى تحقيق تنمية محلية بصورة عامة والقضاء على البطالة بصورة خاصة، وانطلاقا من 

فقات العامة ذلك وجد أن هناك علاقة سببية بمفهوم جرا نجر من البطالة نحو النفقات العامة، وقد تبين أن الن
 أين بلغ معدل البطالة ذروته، وذلك رد فعل للحد من هذه الظاهرة. 2000تزايدت بوتيرة متسارعة بعد سنة 

وبناءا على ما ســـبق يمكن تأكيد الفرضـــية الرئيســـية على أن برامج الإنعاش الاقتصـــادي في الجزائر هي 
  بية على المستوى المحلي للولايات المدروسة.مجموعة من البرامج الإنفاقية وقد ساهمت في تحقيق نتائج إيجا
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 الاقتراحات والتوصيات -3

  بناءا على النتائج المحصل عليها يمكن اقتراح جملة من التوصيات:

  ضرورة الاسترشاد بالطرق الإحصائية وبحوث العمليات وغيرها من الوسائل العلمية في تحديد الأهداف
 لتكاليف.العامة للسياسة الإنفاقية وكذا الأعباء وا

  ضرورة السعي الجاد إلى ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه بكيفية تضمن تحقيق الأهداف العامة بأكبر قدر
  ممكن.

 .تشجيع الاستثمارات المحلية، لخلق قيمة مضافة 
 المحلية عامةالبحث عن السبل الكفيلة بتنويع موارد تمويل النفقات ال. 
 للنفقات العامة وتنويعه على مختلف القطاعات. السعي تدريجيا لزيادة التسيير اللامركزي 
  إعطاء صلاحيات أكبر للسلطات البلدية والجماعات المحلية في تسيير النفقات العامة من جهة والبحث

 عن مارد مالية محلية من جهة أخرى.
 تضمن  التكوين المستمر للهيئات المنتخبة المحلية من أجل ترشيد الإنفاق العام وتوجيهه بطريقة صحيحة

 تحقيق التنمية المحلية.
  يجب الخروج من برامج مؤقتة تعتمد على الإنعاش إلى برامج تضمن وبصفة نسبية تحقيق التنمية وتدارك

 الأزمات والانكماشات التي قد تحدث من حين إلى آخر في الاقتصاد.
 لحلول والسبل التي ضرورة إشراك جميع الفاعلين من جمعيات ومجتمع مدني وأساتذة جامعيين في إيجاد ا

 تضمن ترشيد النفقات العامة وتوجيهها.

  الآفاق البحثية -4

الاقتصادي والنفقات العامة في الجزائر ومع ذلك لا  إن هذا البحث قد لامس جوانب عديدة تتعلق بالإنعاش
  تزال جوانب أخرى تحتاج إلى بحث أعمق يمكن طرحها كآفاق بحثية نذكر بعضها:

 مركزي للنفقات العامة بالجزائرعوائق التسيير اللا 
 تقييم برامج تنمية الهضاب وتأثيرها على التنمية المحلية 
  .أساليب تمويل النفقات العامة في الجزائر وآثارها على النشاط الاقتصادي  
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 الفكر ، دارالمعاصــرة الاقتصــادية التحولات ظل في العام المالي قتصــادالا اندراوس، وليم عاطف -

 .2010الإسكندرية،  الجامعي،
، الدار الجامعية، الدار الجامعية، بيروت،  المالية العامةعبد الكريم صــــــــــــــادق بركات وآخرون،  -

1986.  
  .1986عبد الكريم صادق بركات وآخرون، المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت،  -
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   .1987، الدار الجامعية، بيروت، الاقتصاد الماليعبد الكريم صادق بركات،  -
 .2000 والتوزيع، للنشر زهران دار ،العامة المالية اللوزي، احمد سليمان خليل، علي -
، دار الرضوان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، اقتصاديات المالية العامةفتحي احمد ذياب عواد،  -

  .2013الأردن 
  .1967مطبعة جامعة دمشق، الطبعة الثانية،  مبادئ الاقتصاد العالمي،ي، كمال الغال -
محمد بلقاســـــم حســـــن بهلول، تخطيط التنمية وإعادة تنظيم مســـــارها في الجزائر، ديوان المطبوعات  -

  الجزء الثاني. 1990الجزائرية، 
نشـــــــــــر، محمد حمدي الســـــــــــبخي، التقويم الاجتماعي للمشـــــــــــروعات: تحليل الجدوى، دار المريخ لل -

  .1993الرياض، 
، دار المنهج للنشــــــــــر والتوزيع، عمان الأردن، المالية العامة النظرية والتطبيقمحمد خصــــــــــاونة،  -

2015. 
 .1996محمد دويدار، دراسات في الاقتصاد المالي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  -
ر والتوزيع، عمان، دار المســــيرة للنشــــ 4 أصـــول الموازنة العامة، الطبعة،محمد شــــاكر عصــــفور،  -

  2012الردن، 
  2001، دار القاهرة،  -النظرية والمفهوم -النمو الاقتصاديمحمد ناجي خليفة،  -
  .2002، الدار الجامعية الإسكندرية، مبادئ الاقتصاد العامالمرسي السيد حجازي،  -
الأردن،  نزار ســـــــعد الدين العيســـــــى، مبادئ الاقتصـــــــاد الكلي، دار الثقافة للنشـــــــر والتوزيع، عمان، -

2001.  
، الحديث في اقتصــــاديات المالية العامةنواز عبد الرحمان الهيثي، منجد علد اللطيف الخشــــــالي،  -

 .2011دار المناهج عمان، 
  
II- الكتب بالفـرنسيـة  

- A.Tehami, Le programme algérien des industries locales, Office des 
publications universitaires, Alger, 1979 

- B.Yelleschaouche, Budget de l ‘état et des collectivités locales, office 
des publications universitaires, Alger, 1990. 

- canevas indicateur socioéconomiques de la wilaya de tebessa janvier 
2003 

- Ch.Rahmani, Les finances des communes algériennes : insincérité, 
déficits et bonne gouvernance, édition Casbah, Alger, 2002. 

- H. Graba, Les ressources fiscales des collectivités locales, E.N.A.G, 
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Alger, 2000. 
- J.C.Martinez, La fraude fiscale, Publication universitaire française, 

France, 1990. 
- Maurice duverger, finance publiques, 8emed, PUF, 1975. 
- Med.Dahmani, Planification et Aménagement du territoire, office des 

publications universitaires, Alger, 1984. 
- S.Benaissa, L’aide De L’état aux Collectivités Locales, Office Des 

Publications Universitaire, 1990. 
- Wogner : traité de science des finances, (sans date) , Paris. 

 
  ثانيا: الرسـائـل

بريبش السعيد، تقييم تجربة الاقتصاد الموجه والإصلاحات الاقتصادية ودور المؤسسات الصغيرة  -
والمتوسطة في التنمية (واقع وآفاق):حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، 

  .2004نابة، غير منشورة، جامعة باجي مختار ع
دراسة وتحليل سياسات الإنفاق العام في الجزائر للفترة الممتدة بين كماسي محمد الأمين،  -

، مذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية، باستخدام طرق التحليل العاملي 2000و  1970
  .2002جامعة الجزائر، 

، أطروحة دكتوراه في العلوم اديةالنمذجة القياسية وترشيد السياسات الاقتصفرحي محمد،  -
  .1999الاقتصادية, جامعة الجزائر، 

أطروحة دكتوراه  فعالية التمويل بالضريبة في ظل التحولات الاقتصادية،قدي عبد المجيد،  -
  .1995غير منشورة، جامعة الجزائر، 

  ثالثا: الملتقيات
قى الوطني الأول حول ، الملتالأداء الاجتماعي للإصــــلاحات الاقتصــــاديةشـــــرفاوي حاج عبو،  -

المركز ، 2004أفريل 21/20الإصــــــــلاحات الاقتصــــــــادية في الجزائر والممارســــــــة التســــــــويقية، 
  الجامعي ببشار

  المجلات والدوريات والجرائد:رابعا: 
  م 1982السنة – 34العدد -. مجلة الإدارة العامةالاقتصادية الدورات، الكريم مبارك -
  .2004مارس  29بتاريخ  4046يومية الخبر، عدد رقم  -
 .2004أفريل  24بتاريخ  4069يومية الخبر، عدد رقم  -
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  المنشورات: خامسا
I-بالعربية المنشورات  

  رئاسة الحكومة الجزائرية.مصالح "، 200-12004دعم الإنعاش الاقتصادي ملف "برنامج  -
لي لسنة عرض وزير المالية السيد "مراد مدلسي" لمشروع الأمر المتضمن قانون المالية التكمي -

أكتوبر  19، 169، الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني، السنة الرابعة رقم 2005
2005 ،  

  ، 2005ملف "البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي"، مصالح رئاسة الحكومة، أفريل  -
ورية، "، موقع الأنترنت الرسمي لرئاسة الجمه 2014-2010ملف "البرامج الخماسي للتنمية  -

 .2010أوت 
II-بالفـرنسيـة المنشورات  

- Rapport national sur les objectifs du millénaire pour le développement 
« Algérie », le Gouvernement Algérien, juillet 2005, p11. 

- Rapport N°36270-DZ, volume (texte principal), « République 
Algérienne à la recherche d’un investissement public qualité », La 
Banque mondiale, 15 aout 2007, p13.   

  
  وانين والمـراسيمـ: القسادسا

I- لقوانين والمراسيم بالعربية  
 .1963ماي 16المؤرخ في  189-63مرسوم رقم -
خفاض والمتضمن القانون البلدي، عرض أسباب ان 1967جانفي  18المؤرخ في  24-67الأمر رقم  -

  الموارد الجبائية.
  .1969ماي  23المؤرخ في  38-69الأمر رقم -

  المتضمن الحالة المدنية. 1970فيفري 19المؤرخ في  20-70الأمر رقم  -
  .1969المتمم لقانون الولاية  1981فيفري14المؤرخ في  02-81القانون رقم  -
  1983مارس  22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  -
  .1984فيفري  14المؤرخ في  09–84رقم  قانون-
  يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها. 1986فيفري  18المؤرخ في  38-86المرسوم رقم  -
  .1986نوفمبر  04المؤرخ في  266-86مرسوم رقم -
  .1990أفريل  07المؤرخ في  08-90القانون رقم  -
  . 1990فريل أ 07المؤرخ في  09-90قانون الولاية رقم  -
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  والمتضمنة قانون البلدية. 1990أفريل 11المؤرخة في  15الجريدة الرسمية، عدد  -
  والمتعلق بتنظيم وسير ديوان المحاسبة.  1990ديسمبر  04المؤرخ في  32-90قانون رقم  -
  .1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 120-92المتمم للمرسوم رقم  1992جوان  16رخ في المؤ 251-92المرسوم التنفيذي رقم  -
 المتعلق بالتعويضات. 1992مارس  14المؤرخ في 

وتنفيذ المخططات البلدية  تسييرالمتعلق  1973سبتمبر 08المؤرخ في  135-73المرسوم  -
  للتنمية.

  

II-  بالفرنسيـة والمراسيمالقوانيـن  
-la décision n° 53-38 délivré le 05 janvier 1953 par l’assemblée algérienne. 
-Décret n°67-144 du 21 Juillet 1967, Pour les petites communes, décret 
n°84-71 du 17 Mars 1984, Pour les communes chefs lieux de wilayas et de 
dairas. 
-L’ordonnance n°75-35 du 29 Avril 1975, a propos Du plan comptable 
communal. 
-journal officiel n°83 du 30 décembre1983. 
-Circulaire interministérielle, Amélioration des ressources des collectivités 
locales, n°26, le 11 Mai 1994. 
-loi de Finance Complémentaire 1996, Journal Officiel n°39, 26 Juin 1996.  
-Centre nationale d’études et analyse pour la planification, Réfonte du 
systéme fiscal, Document interne, Alger, 1997.                                                          
-Centre nationale d’études et analyse pour la planification, Réfonte du 
systéme fiscal, Document interne, Alger, 2003 . 
-Circulaire interministérielle, Vu le 09Aout2003, Concerne la collecte de 
l’impôt. 
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  الملاحق
  : التوزيع السنوي للمبالغ المالية لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي01ملحق 

  (%)نسبة المبالغ   المبالغ المالية (مليار دينار)  سنوات البرنامج
2001 205,439,12 
2002 185,9 3.5,41 
2003 113,2 21,56 
2004 20,5 3,90 
 100 525  المجموع

  "، مصالح رئاسة الحكومة.2004-2001المصدر: ملف "برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي

  : التقسيم القطاعي لبرنامج الإنعاش الاقتصادي02ملحق 

 النسبة المئوية المجموع200220032004 2001  القطاعات

 الكبرىالأشغال 
 40,1 210,5 100,770,237,62,0والهياكل القاعدية

  التنمية المحلية
 38,8 204,2 72,853,16,5 71,8  والبشرية

 والصيدالفلاحة 
 12,4 20,322,512,065,4 10,6  البحري

  8,6  45,0  0  0 15,0  30,0دعم الإصلاحات
 100 205,4185,9113,920,5525,0  المجموع

 لاقتصاديا المجلس الوطني، "2001الثاني  السداسي -والاجتماعية للجزائر الاقتصاديةالمصدر: تقرير "الوضعية 
 87، صCNESوالاجتماعي 
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  محاور برنامج تحسين ظروف معيشة السكان والمبالغ المخصصة لها :03ملحق 

دينار)المبالغ المخصصة (مليار   محاور برنامج تحسين ظروف معيشة السكان
  555,0  السكنات
  141,0  الجامعة

  200  التربية الوطنية
  58,5  التكوين المهني
  85,0  الصحة العمومية

  127,0  بالماء (خارج الأشغال الكبرى) تزويد السكان
  60,0  الشباب والرياضة

  16,0  الثقافة
  65,0  إيصال الغاز والكهرباء إلى البيوت

  95,0  أعمال التضامن الوطني
  19,1  ر الاذاعة والتلفزيونتطوي

  10,0  إنجاز منشآت للعبادة
  26,4  عمليات تهيئة الاقليم
  200,0  برامج بلدية للتنمية
  100,0  تنمية مناطق الجنوب

  150  تنمية مناطق الهضاب العليا
  .22، ص 2005المصدر: ملف "البرنامج التكميلي لدعم النمو الاقتصادي"، مصالح رئاسة الحكومة، أفريل 
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  : محاور برنامج تطوير المنشآت الأساسية04ملحق 
  المبلغ مليار دينار  محاور برنامج تطوير المنشآت الأساسية

  700,0 قطاع النقل
  600,0 قطاع الأشغال العمومية

  393,0 قطاع الماء (السدود والتحويلات)
  10,15  قطاع تهيئة الإقليم

  .22، ص 2005النمو الاقتصادي"، مصالح رئاسة الحكومة، أفريل المصدر: ملف "البرنامج التكميلي لدعم 

  
  الاقتصاديةمحاور برنامج دعم التنمية : 05ملحق 

 المبالغ المخصصة (مليار دينار) الاقتصاديةمحاور برنامج دعم التنمية
  300,0 قطاع الفلاحة والتنمية الريفية

  13,5 قطاع الصناعة
  12,0 فطاع الصيد البحري

  4,5 الاستثمارترقية
  3,2 السياحة

  4,0المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
  8 ص 2005المصدر: ملف "البرنامج التكميلي لدعم النمو"، مصالح رئاسة الحكومة، أفريل 
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  والاجتماعية لولاية تبسة الاقتصاديةأهم المؤشرات  تطور: 06الملحق 
 2014 2009 19992004الوحدةالبيانالرقم
 52 48 41 ²40ساكن/كلم الكثافة السكانية1
 70 68 65 65% نسبة التحضر2
 5.92 5.94 7.27.2 شخص/سكنمعدل شغل المسكن3
 95 90 80 73%معدل الربط بشبكة الماء الصالح للشرب4
 l/h/j 90 110 120 130معدل الوجبة اليومية النظرية5
 l/h/j90 110 120 130مية الفعليةمعدل الوجبة اليو 6
 93 89 79 74%معدل الربط بشبكة الصرف الصحي7
 90 79 75 71%معدل الربط بشبكة الكهرباء8

9
معــــدل الربط بــــالغــــاز الطبيعي (ســـــــــكن

 81 58 52 34 % موصل/حضيرة السكنات)

 94 85 83 79%سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من10
 54 48 47 46% نسبة البنات11
 27 33 43 49تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالابتدائي12
 28 40 41 41 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالمتوسط13
 32 37 40 35تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالثانوي14
 1275 1760 3652.62525 طبيب/ساكنطبيب عام لكل ساكن15
 251 327 560521 ساكن1000/1ساكن1000شبه طبي لكل 16
 5359 7794 1345312615 طبيب/ساكنطبيب مختص لكل ساكن17
 1.57 1.58 1.051.31 ساكن1000سرير/ساكن1000سرير لكل 18
 0.0940.09 0.0770.077 ساكن1000مكتب بريد/ساكن1000الكثافة البريدية لكل19

20
معدل الربط بشبكة الهاتف (خط هاتفي لكل

 65 74 48 47 ساكن1000خط هاتفي / ساكن) 1000

21
معدل الربط بشبكة الانترنت (خط لكل

 26 5 6 7 ساكن1000خط انترنت/ ساكن) 1000

 6.90 17.8 29.520% معدل البطالة22
  المصدر: مصالح الولاية
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  سوق أهراسوالاجتماعية لولاية  الاقتصاديةأهم المؤشرات  تطور: 07الملحق 
 2014 2009 2004 1999 الوحدةالبيانقمالر 

 92 90 82 80 ²ساكن/كلم الكثافة السكانية1
 69 65 62 60% نسبة التحضر2
 5.34 5.79 6.32 6.92 شخص/سكن معدل شغل المسكن3
 94 89 72 67%معدل الربط بشبكة الماء الصالح للشرب4
 l/h/j 92 115 130 140معدل الوجبة اليومية النظرية5
 l/h/j92 115 130 140معدل الوجبة اليومية الفعلية6
 91 87 74 60%معدل الربط بشبكة الصرف الصحي7
 98 96 95 95%معدل الربط بشبكة الكهرباء8

9
معدل الربط بالغاز الطبيعي (سكن موصل/حضيرة

 83 61.52 49.8 32.2 % السكنات)

 93 91 90 89%سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من10
 51 47.29 46.5 46.1% نسبة البنات11
 24 25 36 40 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالابتدائي12
 32 40 34 38 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالمتوسط13
 25 27 34 39 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالثانوي14
 2111 2390 3210 3865 طبيب/ساكن طبيب عام لكل ساكن15
 245 289 375 480 ساكن1000/1ساكن 1000شبه طبي لكل 16
 4005 4970 5982 7923 طبيب/ساكنطبيب مختص لكل ساكن17
 1.2 1.2 1.23 1.28 ساكن1000سرير/ساكن 1000سرير لكل 18
 0.093 20.85 0.081 0.08 ساكن1000مكتب بريد/ساكن1000الكثافة البريدية لكل 19

20
بط بشبكة الهاتف (خط هاتفي لكلمعدل الر 

 66 68 53 46 ساكن1000خط هاتفي / ساكن) 1000

21
1000معدل الربط بشبكة الانترنت (خط لكل

 38 7 9 8 ساكن1000خط انترنت/ ساكن)

 10.9 11 19 29% معدل البطالة22
  المصدر: مصالح الولاية
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  برج بوعريريج اعية لولايةوالاجتم الاقتصاديةأهم المؤشرات  تطور: 08الملحق 
 2014 2009 19992004الوحدةالبيانالرقم
 167 161.78 ²146.79151.2ساكن/كلم الكثافة السكانية1
 58 56 54 53% نسبة التحضر2
 4.44 4.83 5.835.22شخص/سكنمعدل شغل المسكن3
 95 90 73 65%معدل الربط بشبكة الماء الصالح للشرب4
 l/h/j 92 115 130 140الوجبة اليومية النظريةمعدل 5
 l/h/j92 115 130 140معدل الوجبة اليومية الفعلية6
 93 89 75 60%معدل الربط بشبكة الصرف الصحي7
 98.15 97.35 97 96%معدل الربط بشبكة الكهرباء8

9
معدل الربط بالغاز الطبيعي (سكن

 83 61.52 49.8 32.2 % موصل/حضيرة السكنات)

 94 92 91 90%سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من10
 51 47.29 46.146.5% نسبة البنات11
 24 25 36 40تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالابتدائي12
 32 40 34 38 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالمتوسط13
 25 27 34 39تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالثانوي14
 1911 1990 23652110طبيب/ساكنطبيب عام لكل ساكن15

 230 260 300 380ساكن1000/1ساكن1000شبه طبي لكل 
 3125 3920 76235712طبيب/ساكنطبيب مختص لكل ساكن16
 1.2 1.2 1.281.23 ساكن1000سرير/ساكن 1000سرير لكل 17
 0.093 20.85 0.080.081 ساكن1000/مكتب بريدساكن1000الكثافة البريدية لكل18

19
معدل الربط بشبكة الهاتف (خط هاتفي

 66 68 53 46 ساكن1000خط هاتفي / ساكن) 1000لكل 

20
معدل الربط بشبكة الانترنت (خط لكل

 38 7 9 8 ساكن1000خط انترنت/ ساكن) 1000

 10.9 11.9 23.34 32% معدل البطالة21
  المصدر: مصالح الولاية
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  أم البواقي والاجتماعية لولاية الاقتصاديةأهم المؤشرات  تطور: 09الملحق 
 2014 2009 2004 1999 الوحدةالبيانالرقم
 86 79 75 70 ²ساكن/كلم الكثافة السكانية1
 68 66 63 63% نسبة التحضر2
 4.9 5.3 6.8 7.3 شخص/سكن معدل شغل المسكن3
 92 81 78 70%لصالح للشربمعدل الربط بشبكة الماء ا4
 l/h/j 93 100 120 130معدل الوجبة اليومية النظرية5
 l/h/j 93 100 120 130معدل الوجبة اليومية الفعلية6
 95 87 73 68%معدل الربط بشبكة الصرف الصحي7
 88 78 73 70%معدل الربط بشبكة الكهرباء8

9
معدل الربط بالغاز الطبيعي (سكن

 78 56 47 30 % ل/حضيرة السكنات)موص

 94 86 80 76%سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من10
 52 48 47.7 47% نسبة البنات11
 29 36 44 49 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالابتدائي12
 32 40 41 43 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالمتوسط13
 30 365 38 40 قسمتلميذ/معدل شغل الأقسام بالثانوي14
 1990 2010 3012 3820 طبيب/ساكنطبيب عام لكل ساكن15
 280 299 310 490 ساكن1000/1ساكن1000شبه طبي لكل 16
 4371 5321 7680 8710 طبيب/ساكنطبيب مختص لكل ساكن17
 1.2 1.2 1.23 1.3 ساكن1000سرير/ساكن 1000سرير لكل 18
 0.095 0.09 0.08 0.08 ساكن1000مكتب بريد/ساكن1000الكثافة البريدية لكل 19

20
معدل الربط بشبكة الهاتف (خط هاتفي لكل

 67 64 58 44 ساكن1000خط هاتفي / ساكن) 1000

21
1000معدل الربط بشبكة الانترنت (خط لكل

 36 8 8 9 ساكن1000خط انترنت/ ساكن)

 9.5 12 22 30% معدل البطالة22
  الولايةالمصدر: مصالح 
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  خنشلة والاجتماعية لولاية الاقتصاديةأهم المؤشرات  تطور: 10الملحق 
 2014 2009 2004 1999 الوحدةالبيانالرقم
 45 42 36 35 ²ساكن/كلم الكثافة السكانية1
 63 61 59 58% نسبة التحضر2
 93 82 79 72 شخص/سكن معدل شغل المسكن3
 90 79 72 69%لصالح للشربمعدل الربط بشبكة الماء ا4
 l/h/j 89 91 110 120معدل الوجبة اليومية النظرية5
 l/h/j89 91 110 120معدل الوجبة اليومية الفعلية6
 89 75 69 58%معدل الربط بشبكة الصرف الصحي7
 87 75 70 66%معدل الربط بشبكة الكهرباء8

9
حضيرةمعدل الربط بالغاز الطبيعي (سكن موصل/

 76 55 46 32 % السكنات)

 92 84 79 74%سنة15-6نسبة التمدرس للأطفال من10
 53 48 46 44% نسبة البنات11
 31 37 45 49 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالابتدائي12
 34 40 42 44 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالمتوسط13
 31 37 38 41 تلميذ/قسممعدل شغل الأقسام بالثانوي14
 3225 4920 7712 9623 طبيب/ساكن طبيب عام لكل ساكن15
 300 325 423 750 ساكن1000/1ساكن1000شبه طبي لكل 16
 4671 5821 8301 9810 طبيب/ساكنطبيب مختص لكل ساكن17
 1.2 1.2 1.23 1.3 ساكن1000سرير/ساكن 1000سرير لكل 18
 0.091 0.085 0.07 0.07 ساكن1000مكتب بريد/كنسا1000الكثافة البريدية لكل 19

20
معدل الربط بشبكة الهاتف (خط هاتفي لكل

 67 64 58 44 ساكن1000خط هاتفي / ساكن) 1000

21
1000معدل الربط بشبكة الانترنت (خط لكل

 36 8 8 9 ساكن1000خط انترنت/ ساكن)

 12 18.5 21 30% معدل البطالة22
  لايةالمصدر: مصالح الو
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  1974: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 11الملحق 
  البرنامج العادي ولاية تبسة

  دج 103الوحدة:                 
 2014-2000 1999 -1974 القطاع

 2485155.00 106420.00 المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
   16400.00 الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 514000.00 963192.00 الفلاحة
 2378800.00 1332369.00 الري

 10511153.00 483137.00 الغابات
 2530500.00   البيئة

 18680878.00 1518487.00 الطاقة
 58000.00 88050.00 البريد وتكنولوجية المعلومات

 447500.00   السياحة
 1592503.00 73942.00 النقل

 265000.00   لسلكية واللاسلكيةالاتصالات ا
 521000.00 9444.00 التجارة 

 46897570.00 1439010.00 المنشآت القاعدية
 1712000.00   المطارات

 17850226.00 513991.00 المنشآت الإدارية
 23586015.00 3403521.00 التربية
 3681700.00 505517.00 التكوين

 10144931.00 439077.00 التعليم العالي
 8333500.00 470618.00 الصحة 

 5431276.00 225871.00 الشباب والرياضة
 2047700.00 15000.00 الثقافة

 20000.00 3024.00 المجاهدين
 3106990.00 12200.00 الشؤون الدينية

 952000.00 149071.00 الحماية الاجتماعية
 19277225.00 1295447.00 التهيئة الحضرية

 65131071.00 8346892.00 السكن
 1909000.00 محلات ذات الاستعمال المهني

 1190000.00 101960.00 المؤسسات + وسائل الإنجاز
251255693.00 21512640.00 مجموع البرنامج القطاعي
 22491206.00 5809442.00 المخططات البلدية للتنمية

273746899.00 27322082.00 المجموع العام
  الح الولايةالمصدر: مص
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  2001: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 12الملحق 
  البرامج الاستثنائية لولاية تبسة

  دج 103الوحدة: 
 2010/2014 2005/2009 2001/2004 القطاع

 942953.00 112202.00   المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
     79000.00 الفلاحة

 7020000.00 19696000.00 1392000.00 الري
 1514800.00 1624300.00 235707.00 الغابات

 859500.00 1030000.00 269000.00 البيئة
     58000.00 البريد وتكنولوجية المعلومات

 189500.00 9000.00   السياحة
 33896.00 590000.00   النقل

 311000.00 171000.00   التخزين والتوزيع
 9810000.00 25886400.00 1719200.00 المنشآت القاعدية

 60000.00 1681000.00 31000.00 المطارات
 10133746.00 6874500.00 761980.00 المنشآت الإدارية

 8810511.00 9573056.00 3716591.00 التربية
 1630500.00 1434100.00 367100.00 التكوين

 5337300.00 3282000.00 1525631.00 التعليم العالي
 1790000.00 4680500.00 732000.00 الصحة 

 2030476.00 2044800.00 656000.00 الشباب والرياضة
 982000.00 712700.00 145000.00 الثقافة

   20000.00   المجاهدين
 5000.00 1924990.00   الشؤون الدينية

 27000.00 743500.00 58500.00 الحماية الاجتماعية
   8433000.00 807225.00 التهيئة الحضرية

 652877.00 402500.00 807225.00 السكن
   1909000.00 محلات ذات الاستعمال المهني

 52141059.00 92834548.00 13361159.00 مجموع البرنامج القطاعي
 781681.00 9517000.00 3163370.00 المخططات البلدية للتنمية

 102351548.0052922740.00 16524529.00 مالعا المجموع
  المصدر: مصالح الولاية
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  1974: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 13الملحق 
  البرنامج العادي ولاية سوق أهراس

  دج 103الوحدة: 
 2014-2000 1974-1999 القطاع

المؤسسات الصغير ة 
 سطةوالمتو

74494 1739608.5 

 0 11480الصناعات الصغيرة والمتوسطة
 359800 674234.4 الفلاحة

 1665160 932658.3 الري
 7357807.1 338195.9 الغابات

 1771350 0 البيئة
 13076614.6 1062940.9 الطاقة

 40600 61635 البريد وتكنولوجية المعلومات
 313250 0 السياحة

  2313152.1 51759.4 النقل
 185500 0 الاتصالات السلكية واللاسلكية

 364700 6610.8 التجارة 
 32828299 1007307 المنشآت القاعدية
 12495158.2 359793.7 المنشآت الإدارية

 16510210.5 2382464.7 التربية
 2577190 353861.9 التكوين

 7101451.7 التعليم العالي
 5833450 329432.6 الصحة 

 3801893.2 158109.7 اب والرياضةالشب
 1433390 10500 الثقافة

 14000 2116.8 المجاهدين
 2174893 8540 الشؤون الدينية

 666400 104349.7 الحماية الاجتماعية
 13494057.5 906812.9 التهيئة الحضرية

 45591749.7 5842824.4 السكن
 1336300 0 محلات ذات الاستعمال المهني

 833000 71372 + وسائل الإنجازالمؤسسات 
175878985.1 15058848 مجموع البرنامج القطاعي
 15743844.2 4066609.4 المخططات البلدية للتنمية

191622829.3 18818103.5 العام المجموع
  

  المصدر: مصالح الولاية    
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حسبة القطاعات  2014ة إلى غاية سن 2001: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 14الملحق 
  البرامج الاستثنائية لولاية سوق أهراس

  دج 103الوحدة: 
 2010/2014 2005/2009 2001/2004 القطاع

 641208.04 76297.36 0 المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
 0 0 53720 الفلاحة

 4773600 13393280 946560 الري
 1030064 1104524 160280.76 الغابات

 584460 700400 182920 البيئة
 0 0 39440 البريد وتكنولوجية المعلومات

 128860 6120 0 السياحة
 63849.28 1544280 21080 النقل

 211480 116280 0 التخزين والتوزيع
 6670800 17602752 1169056 المنشآت القاعدية
 6890947.28 4674660 518146.4 المنشآت الإدارية

 5991147.48 6509678.08 2527281.88 التربية
 1108740 975188 249628 التكوين

 3629364 2231760 1037429.08 التعليم العالي
 1217200 3182740 497760 الصحة 

 1380723.68 1390464 446080 الشباب والرياضة
 667760 484636 98600 الثقافة

 0 13600 0 المجاهدين
 3400 1308993.2 0 الشؤون الدينية

 18360 505580 39780 ة الاجتماعيةالحماي
 0 5734440 548913 التهيئة الحضرية

 443956.36 273700 548913 السكن
 0 1298120 0 محلات ذات الاستعمال المهني

 35455920.12 63127492.64 9085588.12 مجموع البرنامج القطاعي
 531543.08 6471560 2151091.6 المخططات البلدية للتنمية

 35987463.2 69599052.64 11236679.72 العام وعالمجم
  المصدر: مصالح الولاية
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  1974: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 15الملحق 
  البرنامج العادي ولاية برج بوعريريج

  دج 103الوحدة:                 
 2014-2000 1974-1999 القطاع

 2360897 101099 الصغير ة والمتوسطةالمؤسسات 
 0 15580 الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 488300 915032 الفلاحة
 2259860 1265751 الري

 9985595 458980 الغابات
 2403975 0 البيئة

 17746834 1442563 الطاقة
 55100 83648 البريد وتكنولوجية المعلومات

 425125 0 السياحة
 1512878 70245 النقل

 251750 0 الاتصالات السلكية واللاسلكية
 494950 8972 التجارة 

 44552692 1367060 القاعديةالمنشآت 
 16957715 488291 المنشآت الإدارية

 22406714 3233345 التربية
 3497615 480241 التكوين

 9637684 417123 التعليم العالي
 7916825 447087 الصحة 

 5159712 214577 الشباب والرياضة
 1945315 14250 الثقافة

 19000 2873 المجاهدين
 2951641 11590 الشؤون الدينية

 904400 141617 الحماية الاجتماعية
 18313364 1230675 التهيئة الحضرية

 61874517 7929547 السكن
 1813550 0 محلات ذات الاستعمال المهني

 1130500 96862 المؤسسات + وسائل الإنجاز
 238692908 20437008 مجموع البرنامج القطاعي
 21366646 5518970 المخططات البلدية للتنمية

 497126062 46392986 العام المجموع
  

  المصدر: مصالح الولاية          
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  2001: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 16الملحق 
  ج الاستثنائية لولاية برج بوعريريجالبرام

  دج 103الوحدة: 
 2010/2014 2005/2009 2000/2004 القطاع

 924093.94 109957.96 0المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
 0 0 77420 الفلاحة

 6879600 19302080 1364160 الري
 1484504 1591814 230992.86 الغابات

 842310 1009400 263620 البيئة
 0 0 56840 ريد وتكنولوجية المعلوماتالب

 185710 8820 0 السياحة
 33218.08 578200 0 النقل

 304780 167580 0 التخزين والتوزيع
 9613800 25368672 1684816 المنشآت القاعدية

 58800 1647380 30380 المطارات
 9931071.08 6737010 746740.4 المنشآت الإدارية

 8634300.78 9381594.88 3642259.18 التربية
 1597890 1405418 359758 التكوين

 5230554 3216360 1495118.38 التعليم العالي
 1754200 4586890 717360 الصحة 

 1989866.48 2003904 642880 الشباب والرياضة
 962360 698446 142100 الثقافة

 0 19600 0 المجاهدين
 4900 1886490.2 0 الشؤون الدينية

 26460 728630 57330 الحماية الاجتماعية
 0 8264340 791080.5 التهيئة الحضرية

 639819.46 394450 791080.5 السكن
 0 1870820 0 محلات ذات الاستعمال المهني

 51098237.82 13093935.8290977857.04 مجموع البرنامج القطاعي
 766047.38 9326660 3100102.6 المخططات البلدية للتنمية

 51864285.2 16194038.42100304517 العام المجموع
  

  المصدر: مصالح الولاية
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  1974: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 17الملحق 
  البرنامج العادي ولاية أم البواقي

  دج 103الوحدة:                     
 2014-2000 1974-1999 القطاع

 2236640 95778 المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
 0 14760 الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 462600 866873 الفلاحة
 2140920 1199132 الري

 9460038 434823 الغابات
 2277450 0 البيئة

 16812790 1366638 الطاقة
 52200 79245 البريد وتكنولوجية المعلومات

 402750 0 السياحة
 1433253 66548 قلالن

 238500 0 الاتصالات السلكية واللاسلكية
 468900 8500 التجارة 

 42207813 1295109 المنشآت القاعدية
 16065203 462592 المنشآت الإدارية

 21227414 3063169 التربية
 3313530 454965 التكوين

 9130438 395169 التعليم العالي
 7500150 423556 الصحة 

 4888148 203284 اب والرياضةالشب
 1842930 13500 الثقافة

 18000 2722 المجاهدين
 2796291 10980 الشؤون الدينية

 856800 134164 الحماية الاجتماعية
 17349503 1165902 التهيئة الحضرية

 58617964 7512203 السكن
 1718100 0 محلات ذات الاستعمال المهني

 1071000 91764 زالمؤسسات + وسائل الإنجا
 226130124 19361376 مجموع البرنامج القطاعي
 20242085 5228498 المخططات البلدية للتنمية

 470961533 43951250 العام المجموع
  

  المصدر: مصالح الولاية       
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 حسبة القطاعات 2014إلى غاية سنة  2001: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 18الملحق 
  البرامج الاستثنائية لولاية أم البواقي

  دج 103الوحدة: 
 2010/2014 2005/2009 2000/2004 القطاع

 905234.88 107713.92 0المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
 0 0 75840 الفلاحة

 6739200 18908160 1336320 الري
 1454208 1559328 226278.72 الغابات

 825120 988800 258240 البيئة
 0 0 55680 البريد وتكنولوجية المعلومات

 181920 8640 0 السياحة
 32540.16 566400 0 النقل

 298560 164160 0 التخزين والتوزيع
 9417600 24850944 1650432 المنشآت القاعدية

 57600 1613760 29760 المطارات
 9728396.16 6599520 731500.8 المنشآت الإدارية

 8458090.56 9190133.76 3567927.36 التربية
 1565280 1376736 352416 التكوين

 5123808 3150720 1464605.76 التعليم العالي
 1718400 4493280 702720 الصحة 

 1949256.96 1963008 629760 الشباب والرياضة
 942720 684192 139200 الثقافة

 0 19200 0 المجاهدين
 4800 1847990.4 0 الشؤون الدينية

 25920 713760 56160 الحماية الاجتماعية
 0 8095680 774936 التهيئة الحضرية

 626761.92 386400 774936 السكن
 0 1832640 0 محلات ذات الاستعمال المهني

 50055416.64 12826712.6489121166.08 مجموع البرنامج القطاعي
 750413.76 9136320 3036835.2 المخططات البلدية للتنمية

 50805830.4 15863547.8498257486.08 العام المجموع
  

  المصدر: مصالح الولاية
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  1974: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 19الملحق 
  البرنامج العادي ولاية خنشلة

  دج 103الوحدة: 
 2014-2000 1974-1999 القطاع

 1540796 65980 ر ة والمتوسطةالمؤسسات الصغي
 0 10168 الصناعات الصغيرة والمتوسطة

 318680 597179 الفلاحة
 1474856 826069 الري

 6516915 299545 الغابات
 1568910 0 البيئة

 11582144 941462 الطاقة
 35960 54591 البريد وتكنولوجية المعلومات

 277450 0 السياحة
 987352 45844 النقل

 164300 0 تصالات السلكية واللاسلكيةالا
 323020 5855 التجارة 

 29076493 892186 المنشآت القاعدية
 11067140 318674 المنشآت الإدارية

 14623329 2110183 التربية
 2282654 313421 التكوين

 6289857 272228 التعليم العالي
 5166770 291783 الصحة 

 3367391 140040 الشباب والرياضة
 1269574 9300 الثقافة

 12400 1875 المجاهدين
 1926334 7564 الشؤون الدينية

 590240 92424 الحماية الاجتماعية
 11951880 803177 التهيئة الحضرية

 40381264 5175073 السكن
 1183580 0 محلات ذات الاستعمال المهني

 737800 63215 المؤسسات + وسائل الإنجاز
 155778530 13337837 رنامج القطاعيمجموع الب

 13944548 3601854 المخططات البلدية للتنمية
 324440167 30005300 العام المجموع

  
  المصدر: مصالح الولاية
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حسبة القطاعات  2014إلى غاية سنة  2001: حجم الاستثمارات الممنوحة للولاية من سنة 20الملحق 
  لةالبرامج الاستثنائية لولاية خنش

  دج 103الوحدة: 
 2010/2014 2005/2009 2000/2004 القطاع

 584631 69565 0 المؤسسات الصغير ة والمتوسطة
 0 0 48980 الفلاحة

 4352400 12211520 863040 الري
 939176 1007066 146138 الغابات

 532890 638600 166780 البيئة
 0 0 35960 البريد وتكنولوجية المعلومات

 117490 5580 0 السياحة
 582016 1408020 19220 النقل

 192820 106020 0 التخزين والتوزيع
 6082200 16049568 1065904 المنشآت القاعدية
 6282923 4262190 472428 المنشآت الإدارية

 5462517 5935295 2304286 التربية
 1010910 889142 227602 التكوين

 3309126 2034840 945891 التعليم العالي
 1109800 2901910 453840 الصحة 

 1258895 1267776 406720 الشباب والرياضة
 608840 441874 89900 الثقافة

 0 12400 0 المجاهدين
 3100 1193494 0 الشؤون الدينية

 16740 460970 36270 الحماية الاجتماعية
 0 5228460 500480 التهيئة الحضرية

 404784 249550 500480 السكن
 0 1183580 0 محلات ذات الاستعمال المهني

 32327457 57557420 8283919 مجموع البرنامج القطاعي
 484642 5900540 1961289 المخططات البلدية للتنمية

 32812099 63457960 10245208 العام المجموع
  

  المصدر: مصالح الولاية
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  تطور معدلات البطالة: 21الملحق 
  2014-1995بسة خلال الفترة في ولاية ت

 %معدل البطالة السنة
1995 25.9 
199626.8 
199727.3 
199828.6 
1999 29.5 
2000 31 
2001 30 
2002 30 
2003 29 
2004 20 
2005 20 
2006 19.7 
2007 18 
2008 17.8 
2009 17.8 
2010 14.93 
2011 6.34 
2012 7.65 
2013 6.67 
2014 6.65 

  
  المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة
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  2014-1995تبسة  الفترة لولاية: مجموع النفقات خلال 22الملحق 
  دج 103الوحدة                 

 مجموع النفقات النفقات الاستثنائيةالنفقات العادية  
19953107406.00   3107406.00 
19961971551.00   1971551.00 
19972415097.00   2415097.00 
19982253307.00   2253307.00 
19993189825.00   3189825.00 
20003453180.00   3453180.00 
20015084349.00 6335078.00 11419427.00 

20023424244.00 1295306.00 4719550.00 

20036601908.00 1190905.00 7792813.00 

200414002267.50 853450.00 14855717.50 

200515852710.00 22211012.0038063722.00 

200621046920.00 13499153.0034546073.00 

200716193091.50 7363644.00 23556735.50 

200827765185.50 6882609.00 34647794.50 

200920329095.00 4914456.00 25243551.00 

201042015090.00 42210811.0084225901.00 

201131734675.50 33568766.0065303441.50 

201223050900.00 39110691.0062161591.00 

201354403439.00 33036384.0087439823.00 

201432546421.50 22992706.0055539127.50 
  

  المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة      
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  (البرنامج العادي) 2004-1995في الفترة البرنامج القطاعي اللامركزي لولاية تبسة : 23الملحق 
  د ج 103الوحدة 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 القطاع
 10503252223000 329676164000247774166362494000197246215250418350 التربية
 328500 877000 225000 75000 66408 73000 1730006900 24450070500 الري

 0 690900   14500 0 0 0 1305002600000 المنشآت القاعدية
   310000 55869 63300 89810 0 88316 0 87500 0 التعليم العالي

 93780 128000 15000 17000 24004 20840 10500 0 72800 0 الصحة 
 61335 8000     15204 13630 0 0 39270 13000 الحماية  الإجتماعية

   130000 80000 74000 22204 0 51400 0 0 25600 والرياضة الشبيبة
 96300 42000 16000 18000 80000 21400 20800 0 10300 20200 التكوين المهني

 89302.5 30000 20000 25500 9204 19845 0 0 18050 17550 الفلاحة
 0 0 0 0 0 0 4319 6205 0 0 المجاهدين

 0 23000 11000083000 0 0 10000 0 0 0 الثقافة
 0 51000 230000100000 0 0 0 9950 0 0 المنشآت الإدارية  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البريد والمواصلات
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النقل

 0 450000 217225 41030   0 0 0 0 0 التهيئة والتعمير
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السكن

781026722420436929358597642715504080883580123044437902252892217.5 المجموع
    
 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة  
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  (البرنامج العادي) 2014-2005في الفترة  لولاية تبسة البرنامج القطاعي اللامركزي: 24الملحق 
  دج 103الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع
 377700 5387069 1787000 1164906 1350000 950000 18825754726463 968525 887607 التربية

 840000 11082251 380000 654000 1251500 245000 10125003946500 337500 298836 الري

 610000 20816837 2966000 5109092 7274335 5920695 310950 0 65250 0 المنشآت القاعدية

 1219321 1732120 1866000 995106 855000 623000 1395000 251411 284850 404145 التعليم العالي

 60000 2474096 15000 10250180 896150 785000 576000 67500 76500 108018 الصحة 

 0 508239 2000 0 252804 0 36000 0 0 68418 الحماية  الإجتماعية

 759000 1263842 275000 819312 375000 255000 585000 360000 333000 99918 الشبيبة والرياضة

 510000 25000 35000 189000 72000 81000 360000 التكوين المهني

 0 0 120000 56000 45000 110000 88000 135000 90000 41418 الفلاحة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 المجاهدين

 210000 354635 705000 0 0 0 103500 373500 495000 0 الثقافة

 8406546 344500 0 0 0 229500 450000 1035000 0 المنشآت الإدارية  

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 البريد والمواصلات

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النقل

 708255 0 895000 1350500 0 0 2025000 977512 184635 0 التهيئة والتعمير

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السكن

 13700822 43619089 9380500 20399096 12334789 8888695 558199814210913 3951260 2468360 المجموع

  
 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة  
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  )العادي البرنامج( 2004-1995 الفترة لولاية تبسة في المركزي القطاعي البرنامج: 25الملحق 

  دج 103الوحدة
 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 القطاع
 0 0 24000 102000 0 0 0 72854 0 72000 الري

16384831091192 65000 1085080450000 242487 143500 320000420000 396000 المنشآت القاعدية
1163142 0 79759 300500 16500 258476 165350 141245282400 0 الفلاحة

 0 0 0 0 0 0 0 0 23000 0 المجاهدين
 13999 0 0 0 0 3111 2800 2900 0 0المنشآت الإدارية  

البريد 
 45000 0 121200 110500 28000 10000 13450 35900 26000 2700 والمواصلات

 5400 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 النقل
 198000 18200 11500 198000 18200 122210 56000 108000212800 165750 التهيئة والتعمير

7285050 13200001618900131940024483991447341775000 1326300340000700000 السكن
196275095824517268541701100225638424671803609399174880024316839801783 المجموع

  
 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة
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  )العادي البرنامج( 2014-2005رةالمركزي لولاية تبسةفيالفت القطاعي البرنامج: 26الملحق 
  دج 103الوحدة

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع
 258000 485000 0 359200 0 0 108000 459000 0 الري

 2652000 1895600 3596000 1250000 1856000 2685000 7373173 292500 2025000 4882860 المنشآت القاعدية
 689000 558500 596200 489500 265000 458000 0 358915 132250 74250 الفلاحة

 0 0 85800 0 0 58900 0 45800 35000 0 المنشآت الإدارية  
 854000 735600 885000 485300 689050 725000 685900 545400 497250 126000 البريد والمواصلات

 النقل
168000 250000 195000 180000 89000 150000 125000 159000 125600 145500 

 81900 51750 891000 575000 685000 798500 81900 549945 18200 11500 التهيئة والتعمير
 3768900 3588100 3579700 5150000 4558551 4255000 3487500 6513034 11017796 5937300 السكن

 8449300 7440150 9792700 8074800 8562801 9069400 11808473 8608594 14434496 11199910 المجموع

  
 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة
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  (البرنامج العادي) 2004-1995في الفترة لولاية تبسة المخططات البلدية للتنمية : 27الملحق 
  دج 103الوحدة: 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 القطاع
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التربية
 145600160234192768285700244750228000721053 14893014300053580 الري

 130492289152295085200250152000587214 20500013806618889745960 المنشآت القاعدية
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التعليم العالي

  0 0 0 0 0 0 1950 1650 5100 الصحة 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0جتماعيةالحماية  الإ

 0 0 0 0 0 0 0 3137 4170 2900 الشبيبة والرياضة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التكوين المهني

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 الفلاحة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المجاهدين

 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 الثقافة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 المنشآت الإدارية  

 0 0 0 10585 0 0 2050 3750 0 1700اصلاتالبريد والمو
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 النقل

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 التهيئة والتعمير
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 السكن

3636302908862513141936102907264819205913704450003800001308267 المجموع
  

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة
  



 الملاحق ....................................................................

 213

  (البرنامج العادي) 2003-1995في الفترة لولاية تبسة المخططات البلدية للتنمية : 28الملحق 

  دج 103الوحدة: 

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع
       158000035800 التربية
 8674561285650110137510260001586000201580002256000278540024580001862500 الري

 1301184132788290112568400078500084560095820010258008862008458000 المنشآت القاعدية
 550004658066500075800      الصحة 

 047632000589000000 البريد والمواصلات
 0000000000 النقل

 10396300 3344200 3877700 3260780 21117500 2371000 1745800 218444026611642002500 المجموع

  
 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة
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  (برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي) 2004-2001: البرنامج القطاعي اللامركزي لولاية تبسة في الفترة 29الملحق 
  د ج 103الوحدة                 

  المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاع
 595973 23770 77240 276149 218814 التربية
 45000 0 0 0 45000 الري

 272500 38000 27000 167000 40500 المنشآت القاعدية
 278000568000 0 0 290000 التعليم العالي

 28000 13000 15000 0 0 الصحة 
 26000 12000 14000 0 0 الحماية  الإجتماعية

 116900 5900 36000 20000 55000 ةالشبيبة والرياض
 80000 4000 0 6000 70000 التكوين المهني

 150800 6800 141000 3000 0 المنشآت الإدارية  
 128000 18000 60000 50000 0 التهيئة والتعمير

 275800 6800 90000 100000 79000 البيئة
4062702286973 460240 622149 798314 المجموع

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة                     
  
  
  
  

  



 الملاحق ....................................................................

 215

  )الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج( 2004-2001 الفترة في المركزي القطاعي البرنامج: 30الملحق 
  دج 103الوحدة                                                                              

 المجموع 2004 2003 2002 2001 القطاع
 73000 23000 0 0 50000 التربية
 0 0 0 0 0 الري

 448410 25680 91980 117250 213500 المنشآت القاعدية
 102764 24000 24320 54444 0 التعليم العالي

 101000 15000 40000 0 46000 التكوين المهني
 557336 98000 176109 180463 102764 الفلاحة

 56500   0 36000 20500 المنشآت الإدارية  
 146756 13500 78256 55000 0 البريد والمواصلات

5000000   0 0 5000000 النقل
1991806286586  410665 443157 5432764 المجموع

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة                 
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  )الاقتصادي الإنعاش دعم برنامج( 2004-2001 لفترة فيا للتنمية البلدية المخططات: 31الملحق 
  دج 103الوحدة                                                                              

   2004 2003 2002 2001 القطاع
180000569200 220000 138000 31200 الري

332800 68000 100000 92000 72800 المنشآت القاعدية
902000   320000 230000 104000 المجموع
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  )الاقتصادي النمو لدعم التكميلي البرنامج( 2009-2005 الفترة لولاية تبسة في اللامركزي القطاعي البرنامج: 32الملحق 

  دج 103الوحدة                                                                              
  المجموع  2009 2008 2007 2006 2005 القطاع

 4648589 650803 1022690743774 464859 1766464 التربية
 351000 49140 56160 77220 35100 133380 الري

 2125500 297570 340080 467610 212550 807690 المنشآت القاعدية
 4430400 620256 708864 974688 443040 1683552 التعليم العالي

 218400 30576 34944 48048 21840 82992  الصحة
 202800 28392 32448 44616 20280 77064الاجتماعيةالحماية  

 911820 127655 145891 200600 91182 346492 الشبيبة والرياضة
 624000 87360 99840 137280 62400 237120 التكوين المهني

 1176240 164674 188198 258773 117624 446971 المنشآت الإدارية  
 998400 139776 159744 219648 99840 379392 التهيئة والتعمير

 2151240 301174 344198 473273 215124 817471 البيئة
39244462854141249737617838389 1783839 6778588 المجموع

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة    
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  )الاقتصادي النمو لدعم التكميلي البرنامج( 2009-2005 الفترة في المركزي القطاعي البرنامج: 33الملحق 
  دج 103الوحدة                                                                                                    

  المجموع  2009 2008 2007 2006 2005 القطاع
 518300 62196 103660 88111 114026 150307 التربية

 3183711 382045 636742 541231 700416 923276 المنشآت القاعدية
 729624 87555 145925 124036 160517 211591 التعليم العالي

 717100 86052 143420 121907 157762 207959 التكوين المهني
 3957086 474850 791417 672705 870559 1147555 الفلاحة

 401150 48138 80230 68196 88253 116334 ارية  المنشآت الإد
 1041968 125036 208394 177134 229233 302171 البريد والمواصلات

 3550000 426000 710000 603500 102950007810000 النقل
133541931013076623968202819788169187214098939 المجموع

 ةالمصدر: تقارير التنمية لولاية تبس    
  )الاقتصادي النمو لدعم التكميلي البرنامج( 2009- 2005الفترة في للتنمية البلدية المخططات :34الملحق 

  دج 103الوحدة                                                                                                    
  المجموع  2009 2008 2007 2006 2005 القطاع

3813641 457637 762728 648319 839001 1105956 يالر
2229759 267571 445952 379059 490547 646630 المنشآت القاعدية

 595645 0 0 15000 255000 325645 الفلاحة
6639045 1208680725208 1042378 1584548 2078231 المجموع

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة    
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  )البرنامج الخماسي للتنمية( 2014-2010لولاية تبسة فيالفترة اللامركزي القطاعي رنامجالب :35الملحق 

  دج 103الوحدة                                                   
  المجموع  2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

256602121383509 4490537 5132042 3849032 5345877 التربية
 1614600 193752 339066 387504 290628 403650 الري

 11732769777300 2053233 2346552 1759914 2444325 المنشآت القاعدية
244558120379840 4279766 4891162 3668371 5094960 التعليم العالي

 1004640 120557 210974 241114 180835 251160 الصحة 
 932880 111946 195905 223891 167918 233220 الاجتماعيةالحماية  

 4194372 503325 880818 1006649 754987 1048593 الشبيبة والرياضة
 2870400 344448 602784 688896 516672 717600 التكوين المهني

 5410704 649284 1136248 1298569 973927 1352676 المنشآت الإدارية  
 4592640 551117 964454 1102234 826675 1148160 التهيئة والتعمير

 11874849895704 2078098 2374969 1781227 2473926 البيئة
20514147147701861969358217231883984679182056589 المجموع

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة  
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  )البرنامج الخماسي للتنمية( 2014-2010 الفترة في المركزي القطاعي البرنامج: 36الملحق 
  دج 103الوحدة                              

  المجموع  2014 2013 2012 2011 2010 القطاع
 2202776 330416 396500 484611 462583 528666 التربية

202961613530772 2435539 2976770 2841462 3247385 المنشآت القاعدية
 3100900 465135 558162 682198 651189 744216 التعليم العالي

 3047676 457151 548582 670489 640012 731442 التكوين المهني
252264216817615 3027171 3699875 3531699 4036228 الفلاحة

 1704887 255733 306880 375075 358026 409173 المنشآت الإدارية  
 4428364 664255 797106 974240 929956 1062807 البريد والمواصلات

226312515087500 2715750 3319250 3168375 3621000 النقل
14380917125833021318250810785690898807359920490 المجموع

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة    
  )البرنامج الخماسي للتنمية( 2014-2010 الفترة في للتنمية البلدية المخططات: 37الملحق 

  دج 103الوحدة                                                                                                
  المجموع  2014 2013 2012 2011 2010 القطاع

35238032883112240259316017287 3363630 3844149 الري
 2060298168569914047499364992 1966648 2247598 المنشآت القاعدية

 3560000 350500 450000 650500 885000 1224000 الاجتماعيةالحماية  
62346015018811415784228942279 6215278 7315747 المجموع

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة  
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  )والاستثنائي العادي البرنامج( 2004-1995 الفترة في واللامركزية المركزية القطاعية البرامج جميع النفقات : مجموع38الملحق 
  دج 103الوحدة                                                                                                

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 القطاع
2269770 1127565 694499 484064 197246 494000 166362 247774 164000 329676 التربية
1229553 1325000 631750 538900 259176 233234 152500 299434 213500 465430 الري

1810086 2700363 641500 1086385   372979 189460 608897 718066 731500 المنشآت القاعدية
 302000 334320 110313 353300 89810 0 88316 0 87500 0 التعليم العالي

 106780 143000 15000 17000 24004 20840 10500 1950 74450 5100 الصحة 
 73335 22000 0 0 15204 13630 0 0 39270 13000 الاجتماعيةالحماية  

 5900 166000 100000 129000 22204 0 51400 3137 4170 28500 الشبيبة والرياضة
 115300 82000 22000 134000 80000 21400 20800 0 10300 20200 التكوين المهني

1350445 206109 280222 428764 25704 278321 165350 282400 159295 17550 الفلاحة
 0 0 0 0 0 0 4319 6205 23000 0 المجاهدين

 0 23000 83000 110000 0 0 10000 0 4000 0 الثقافة
 20799 192000 139000 250500 0 3111 2800 12850 0 0 المنشآت الإدارية  

 58500 78256 176200 121085 28000 10000 15500 39650 26000 4400 البريد والمواصلات
 5400 0 0 5000000 0 1200 0 0 0 0 النقل

 216000 528200 278725 239030 18200 122210 56000 212800 108000 165750 التهيئة والتعمير
7285050 775000 1447341 13200001618900.001319400.002448399 700000 1326300340000 السكن

 المصدر: تقارير التنمية لولاية تبسة
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  )البرنامجالعاديوالاستثنائي( 2014-2005:مجموعالنفقاتجميعالبرامجالقطاعيةالمركزيةواللامركزيةفيالفترة39الملحق 
  دج 103الوحدة                                                                                                

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 القطاع
 3274137 10274106 5476520.57403653 7224543 1662999 5609697 2993376 1547410 2820178 التربية
 5556845 17247429 7076707 6564258 26016499 2337777 5791388 2947414 2956251 2405628 الري

 16327641 1497142029773108 13885316 1033788117915243 9790897 2581525 4821645 8561640 المنشآت القاعدية
4130036.5 6570048 7439360 5314666 6694176 1330811 2249789 1350135 888407 2299288 التعليم العالي

 256357 2685070 322614 10477595 1202310 815576 610944 115548 98340 191010 الصحة 
 462446 1154144 876391 1052918 1710024 28392 68448 44616 20280 145482 الاجتماعيةالحماية  

 1262325 2144660 1281649 1574299 1423593 382655 730891 560600 424182 446410 الشبيبة والرياضة
 1311599 1151366 1384385 1156684 1484042 173412 432260 331187 301162 805079 التكوين المهني

 3211642 3585671 4416075 4077199 4346228 1042850 879417 1181620 1347809 1588868 الفلاحة
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200000 المجاهدين

 210000 354635 705000 0 0 0 103500 373500 495000 0 الثقافة
 9311563 1443128 2103944 1331953 1761849 271712 497928 822769 1275877 563305 المنشآت الإدارية  

 1518255 1532706 1859240 1415256 1810757 850036 894294 722534 774115 428171 البريد والمواصلات
 2408625 2841350 3478250 3293375 3771000 515000 890000 798500 104630008060000 النقل

 1341272 1016204 2888234 2752175 1833160 938276 2266644 1747105 302675 390892 التهيئة والتعمير
 3768900 3588100 3579700 5150000 4558551 4255000 3487500 110177966513034 5937300 السكن

 33733906 2542586956481537 33515903 166701812126204416666365281093842063026944489016  المجموع

 لمصدر: تقارير التنمية لولاية تبسةا
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  (النموذج الأول) ltchالسلسلة  على الوحدة جذر : اختبار40الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  (النموذج الثاني) ltchالسلسلة  على الوحدة جذر : اختبار41الملحق 
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  (النموذج الثالث) ltchالسلسلة  على الوحدة جذر اختبار 42الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (النموذج الأول) dltchالسلسلة  على الوحدة جذر : اختبار43الملحق 
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 (النموذج الثاني) dltchالسلسلة  على الوحدة جذر :  اختبار44الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (النموذج الثالث) dltchالسلسلة  على الوحدة جذر :  اختبار45الملحق 
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  (النموذج الأول) lgdpالسلسلة  على الوحدة جذر بار: اخت46الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  (النموذج الثاني) lgdpالسلسلة  على الوحدة جذر : اختبار47الملحق 
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  (النموذج الثالث) lgdpالسلسلة  على الوحدة جذر : اختبار48الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (النموذج الأول) dlgdpالسلسلة  على الوحدة جذر : اختبار49الملحق 
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 (النموذج الثاني) dlgdpالسلسلة  على الوحدة جذر : اختبار50الملحق 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 (النموذج الثالث) dlgdpالسلسلة  على الوحدة جذر : اختبار51الملحق 
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 VAR1: نتائج تقدير نموذج 52الملحق 
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  المتغير الآخر خطأ في صدمة حدوث أي متغير عند الاستجابة :  دوال53ق الملح
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 : اختبار التوزيع الطبيعي للنموذج54الملحق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

 


